أ 3 
كُ :© 
لكت 


وت ] تو فد سر 70 و 
لش ىا ستعامكتٌ 


و 
تاليزنت 
امأ الفط بعري مايه 
كسما ناوي الحننئ 
التوه ذه مير 


مرف رررالاِكرها 


مع في ا شوج ادوج حديى] اصراي 288 
7 عترم عن 0 ع قي ازالد باز 


دول كريس متلا 0 
0 ا 


مزقيلرل ا ب فليلم دذأي9الي) !4 

/بجعمااد ضوان دود عي بواز مهم ا 
5 00 
ا 0 1 

لاد 0 موه 


ٍ و لك لذ إلا مل صر انوي تقاض 
0 20 0 
اطي ا ا 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة دار ا 


. بوانت 

: 00 
2 3 أ اغرو ف يواه ونوسو م واعائد 
0 أ اسليله نويه جه عاضر وروم :د هفات 
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5 


3 2 57 2 ا 3 
“وبال 0 0 2 رحيرق .. 
ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«رب يسر برحمتك ولا تعسر » 


الحمد لله رب العالمين» رالصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وآله 
5 
وصحبه امامو 


قال الشيخ الإمام جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسن النيسابوري 
الكرابيسي #5به: هذه المسائل التقطتها من الكتب ليس فيها قياس واستحسان إلا خلاف 
مشهور بين أصحابنا كد وسمعت القاضي الإمام أبا العلاء صاعد بن محمد أنار الله برهانه 
وثقل بالخيرات ميزانه أظبر الفرقان بينها فاستحسنتهاء وأردت أن أفردها ليسهل حفظهاء 
واستعنت بالله سبحانه وتعالى على إتمامهاء فنعم المعين» ونعم التصير. 


ب ل صصح القروق في الفروم 
كتاب الطهارة والصلاة 


إذا حرج الدود من أحد السبيلين -ينتقض الوجوع 


بن 


-١‏ قال أبو حنيفة رحمه الله 
وإن خرج من الخرح لم بنتفض”", 

الفرق: أن الدود لا يخلو من قليل بلة تكون معها وتصحبهاء وتلك البلة قليل 
نجاسة؛ وقليل النجاسة إذا حرجت من أحد السبيلين ينتقض الوضوء. 

وأما ني الحرح فالدود لا يخلو من قليل بلة» وتلك البلة نجاسة "قليلة". وقليل 
النجاسة إذا حرج من غير السبيلين لم ينتقض الوضوء. 

ولأن الدود حبوان» وهو طاهر في الأصلء والشيء الطاهر إذا خرج من أحد 
السبيلين أوجب نقض الوضوء, كالريح. 

وإذا خرج من غير السبيلين لم يوجب نقض الوضوءء كالدمع والعرق. وفرق 
محمد بن شجاع: بأن الدود من الجرح يتولد من اللحم فصار كما لو انفصل قطعة من 
اللحم من بدنه من غير سيلان (من غير) السبيلين؛ ولو كان كذلك لم ينتفض وضوؤه كذا 
هذا. 

وأما في السبيلين فإنه يتولد من النجاسة. وتلك النجاسة لو خرجت بانفرادها 
أوجبت نقض الوضوعء فكذلك ما يتولد منها إذا خرج. 

؟- قال محمد بن الحسن ذه في «التوادر»: إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف - انتقض 
وضوؤها”". 

وإذا وقع البول ني قصبة الذكر لم ينتقض. 

والفرق أن قصبة الأنف يلحقها حكم التطهيرء بدليل أنه يجب إيصال الماء إليها في 
الجنابة؛ ويسن ني الرضوءء فهذه نجاسة سالت بنفسها إلى طاهر يلحقه حكم التطهيره 
فوجب أن يتتقض به الوضوءء كما لو زايل الدم رأس الخرح. 

وليس كذلك قصبة الذكر؛ لأنه لا يلحقها حكم التطهيرء بدليل أنه لا يفرض 
ليصال الماء إليه في الحنابة؛ ولا يسن في الوضوء» فلم تصل النجاسة إلى موضوع يتحقه 
حكم التطهيرء فلم ينتقض الوضوء به كما لو تردد في العروق. 


ا 

-)159/1( والمبسوط للسرخسي‎ »)57/1١( انظر: البحر الرائق (75/1), وفتاوى السغدي‎ )١( 

(1) انظر: البحر الرائق (55/1)» وحاشية ابن عابدين 4094/19 وحاشية الطحاوي على مراقي 
الفلاج (01/1): والمبسوط .)8/١(‏ 


الفروق في الفروع سو ب و ب 2 
فيا 1 ّ. 
٠‏ وقال محمد بن المنسن رحمه الله في «وتوادر [براههم ب رستمع: إذا مسد أل ج1ة 
حفه بإصبع واحدة وأمرها على خفه لم يجزه حتى بعيدها في الى ا 3 7 
. يعي اع دلاث مواتن لأله 
إلمرة الأولى حين أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضاً ب نجع اتوم د 
مستعملاً في المسح. 0 
ولو مسح رأسه أو خفه بثلاث أصابع وأمرها إلى 
مستعملا. ولو أنه صب على عضو من أعضائه وثقله إلى موضع ثان جاز وام يصر الماء 
بملاقاته مستعملا سواء كان بإصبع واحدة أو بئلات0©, 1 


ربع رأسه جاز ولم يصر الماء 


والفرق أنه إذا مسح باصيع واحدة فالماء الذي عليه لم يصل بنفسه إلى ريع راسه 
لفلته فلا يجوز له مدها إلى ربع الرأس» وثبت له حكم الاستعمال. كما لا يجوز مد الماء 
في الوضوء من اليد إلى الوجه والرجل. 

أما في المسح بثلاث أصابع (فإنه) بخلافه لأنه يجوز أن يصل الماء بنفسه إلى ربع 
راسه بأن ينحدر الماء إليه فجاز له. أن يمرها علي ويمدها إليه فلا ينبت له حكم 
الاستعمال» كالجنب إذا صب الماء على عضو ثم مده إلى عضو آخر فإنه يجوزء كذلك 
هذا 

يوضح الفرق بينهما أن قلة الماء يمنع سيلانه بنفسه إلى موضع آخر ولم يكن 
سيلانه من مقتضى وصفه فأضيف إلى فاعله؛ فصار هو مستعملاً له في الموضع الثائيء 
كما لو استعمله ني الموضع الأول؛ ثم لو استعمل المستعمل فإنه لا يجوزء كذلك هذا. 

وليس كذلك الماء في الوضوء لأن كثرة الماء أوجبت سيلانه بنفسه فكان سيلانه 
من مقنضى وصفه فلا يضاف إليه ولم يعط له حكم الاستعمال. 

ولهذا قلنا: اتفقنا أنه لو رمى طيرًا في الهواء فأصابه فوقع على الأرض ومات حل. 
ولو وقع على سنان الرمح أو في الماء لم يحل. 

لأن وقوعه على الأرض من مقتضى رميه فكأنه تلف بالرميء فيضاف موته إلى 
الرامي؛.وموته في وقوعه. 1 و ترف إن 

ووقوعه على سنان الرمح أو في الماء ليس من موجب 
الرامي؛ فكأنه حصل من غير فعلهء كذلك هذا. 


1 اصلاته. ولا 
4- إذا مسح على البائر ثم سقطت الحبائر عن غير برء مضى على تهىو 


(1) انظر: حاشية ابن عابدين (707/1)) والدر المختار :03١1/1(‏ 


5 4د ل لس صصح الفروق في الفروع 
يلزمه الإعادة. 

وإن كان السقوط عن برء لزمه غسل ذلك الموضعء كما يلزمه غسل الرجلين إذا 
نزع الخف بعد ما مسح عليهما”". 

وجه الفرق أنه إذا سقط عن غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم 
على شد الحبائرء فجاز له المضي على صلاتهء كما لو كانت المبائر على ظهره أو بطنه. 

وليس كذلك إذا تزع خفيه أو سقطت الجحبائر عن برءء لأنه يلزمه غسله بالحدث 
المتقدم على السقوط, وإنما رخص له في تركه ما دام لابسًا للخفين وما دامت الجبائر 
على الرح فإذا سقطت عن برء أو نزع الخف لزمه غسلهما بمعنى متقدم على الدخول 
ني الصلاة وهو الحدث؛ فصار كأنه دخل ني الصلاة ولم يغسل رجايه مع قدرته عليه ولو 
كان كذلك لم تجز صلاته: كذلك هذاء وهذا كما قلنا في المتيمم إذا دخل في صلاته ثم 
وجد الماء ااتقضت طبارتهء واستأنف صلاتء كذلك هذا. 

ه- ولصاحب اجرح أن يمسح على الحبائر وإن طالت المدة. 

وليس للماسح على الخفين أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليها إذا كان مسافرًا 
وأكثر من يوم وليلة إذا كان مقيمًا. 

والفرق بينهما أنا لو قلنا إنه ينتقض مسحه بمضي الوقت لعاد إلى مسح مثله» 
والطهارة لا تنتقض إلى طبهارة مثلها من غير حدث؛ كذلك هذا. 

وليس كذلك المسح على الخفين: لأنه لو قلنا إنه ينتقض مسحه بمضي الوقت 
لرجع إلى الوضوء فيؤدي إلى أن ينتقض المسح إلى الغسل من غير حدثء وهذا جائر 
كالمتيمم إذا رأى الماء. 

-١‏ كافر ميت غسل ثم أوقع في ماء ينجسه7"©. 

وإن غسل مسلم ميت ثم أوقع في ماء لم ينجسه. 

والفرق أنا حكمنا بنجاسة الكافر بموته ولم يوجد ما يوجب الحكم بطهارته: 
بدليل أنه لا تجوز الصلاة عليه: فاستوى وجود الغسل وعدمه في حقه, وليس كذلك 
اسل لأنة وجد ما يوتحي اللتكم بطبارته بدليل جوان الصلاة عليه: ‏ فصان كنوت 
نجس غسل ثم وقع في ماء فإنه لا يفسدهء لأنا حكمنا بطهارته وجواز الصلاة عليه: وهذا 
الاك او جار اك 
اي مسو سيوم 
(9) انظر: بداية المبتدي ص (1؟)» والهداية شرح اليداية (84/1). 


القروق قي القروعة ‏ سد ل لس وه 
التعيي,:قلنا. انها لى. عملى :واقق امل حتهيتا عخلى اتوت :دم جانات. منلكهء تان سكين 
بطهارته. بدليل جواز الصلاة عليه؛ فجازت صلاته معه كذلك هدا. 
- قال في الأصل: إذا كان جنبًا ولا يجد ماءء رقي المنسجد عين ماء فإنه ينيمم 
ويدخل المسجد, ثم إذا لم يقدر أن يقع ني العين لصغرها ولم يكن معه ما يستقي به فإنه 
يتيمم ويصلي به الفرض؛ فالتيمم الذي وقع لدخول المسجد لا يجوز أداء الصلاة به. 
ولو تيمم لسجدة التلاوة جاز أداء الصلاة به0, 
والفرق أن سجدة التلاوة من جنس الصلاة لأن السجود ني الجملة من أركان 
الصلاة؛ وإذا وقع التيمم لما هو من جنس الصلاة جاز أداء الصلاة به. كما لو وقع 
للتطوع جاز أداء الفرض به. 
وليس كذلك دخول المسجد, لأنه ليس من جتس الصلاة ولا هو ركن من أركانها 
فلم يقع التيمم لجنس الصلاةء فلا يجوز أداء الصلاة به» كما لو لم ينو أصلا لم يجز أداء 
الصلاة به كذلك هذا. 
- ويؤذن المؤذن إذا كان مسافرًا راكبًا إن شاءء وينزل للإقامة©. 
والفرق أن الأذان من سنن الصلاة» والمقصود منه الإعلام؛ ولم يشرع موصولاً 
بالصلاة» والإعلام يحصل إذا كان راكبّاء وسنن الصلاة يجوز للمسافر أداؤها راكبّاء 
كركعتين بعد المغرب وأربع قبل الظهرء والفصل بين الأذان رالصلاة بالنزول لا يمنع 
جوازه؛ لأن الفصل بينهما مشروع؛ نجاز له أن يؤذن راكبًا في السفر وإن كان مقيمًا 
فسئن الصلاة لا يجوز أداؤها راكبًا ني المصر كذلك الأذان. 
وأما الإقامة فشرعت موصولة بالصلاة, فإذا أقام راكبًا أدى إلى الفصل بين الشروع 
في الصلاة وبين الإقامة بالتزول» والفصل بينهما غير مشروع؛ فلا يقيم راكبًا. 
9- ولو اقتصر المسافر على الإقامة أجزاه. وإن تركها كان مسيعً". 
والمقيم إذا ترك الأذان والإقامة وصلى رحدهء واكتفى بأذان الناس وإقامتهم لا 
يكون مسيئًا 


والفرق: أن هذه سنة تقوم بها الجماعة؛ فإذا لم يوجد ههنا من يقوم بها نوجبت 


(1) انظر: حاشية ابن عابدين 117/1 1917): والمبسوط للسرخسي )١18/1(‏ ربدائع الصنائع 
لية 

(1) انظر المبسوط .)١71/1(‏ وشرح فتح القدير (3148/1)» وبدائع الصنائع (191/1)- 

(6) انظر المبسوط .)١11/1(‏ وبدائع الصنائع (1891/1). 


سح الفروق في الفروم 


ك0 و . 
0 في المفازة فعليه دنت بخلاف ما لو كان معد جماعة, 


عليه كما لو وجد مينًا وحده 
وكذلك إذا سلم عليه إنسان لزمه الإجابة. 1 

اس كذلك المقي لأن هذه سنة يقوم بها ا وقد وجدتههنا عن خوج 
لآن النلس يؤذنون في المساجد و يقبمو 1 ممت 0 رجن 3 
المصر ووجد من يواريه ويقوم بتجهيزه و02ناء 0-6 

وفرق آخر: أن أذان المؤذن في المصر وقع لجماعة ولإخبار الناسء لأنه أمر بأن 
يان تعيجة وإذا وقع له لم يحتج إلى الإعادة» مالو مرج إلى البتجة ولا يقع لجماعة 
أخرىء بدليل أنهم لا يؤمرون بالخروج إلى ذلك المسجدء فلا يقع هم فأمروا به. 

وأما المسافر فأذان أهل المصر لم يقع لهء بدليل أنه لا يؤمر بالعود إلى المصر 
ليصلي مع الناس» وإذا لم يقع له احتاج إلى فعله كالجماعة في المصر. 

-٠‏ وإذا أذنت امرأة جازء وهو مكروه في رواية الأصل. 

ولو أذن السكران أو المجنون فأحب إليّ أن يعاد" , 

والفرق أن الأذان دعاء إلى الصلاة» وقول السكران والمحنون لا يقع به الإعلام» إذ 
الناس لا يعتمدون عليه ولا يمكنهما أن يأتيا به على نظمه وترتيبه» فصار كأذان الصبي 
الذي لا يعقل. 

وأما المرأة نأذانها يقع به الإعلام» لأنها تقدر أن تأي بالحروف على نظمها 
وترتيبهاء ويعتمد على قوطاء ألا ترى أن قوطا يقبل ني الشهادات وغيرهاء كذلك هذا. 
والمستحب أن يعاد ني المجنون ولا يعاد في المرأةء لأن المرأة من أهل الجماعة» بدليل أنها 
لو خرجت إلى الجمعة وصلت ركعتين جاز عنها فجاز أن تكون من أهل الأذان كالصبي 
المراهق والبالغ. وأما المجنون والسكران فليسا من أهل الجماعة لأنهما يجنبان المسجد 
فصارا كالصبي الصغير. 

-١١‏ ويقضي الفوائت بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب 
الشمس» ويصلي على الجنازة؛ ويسجد للتلاوة"». 

دلا يركع ركعتي الطواف» ولا يصلي المنذورة في هذين الوقنين. 

رالفرق أن وجوب الصلاة على الجنازة وقضاء الفوانت وسجدة التلاوة لا يقف 


(1) انظر المبسوط للسرخسي (017/1 004 
(1) انظر حاشية ابن عابدين (710/14/7) واهداية (0/1). 


القروق في القرورعة بست كلد بق 
على فعله: ألا ترى أنه يسمع الآية من غيره فتلزمه سجدة التلاوة. كذلك يحضر الحنازة 
نتازمه الصلاة عليهاء وإذا لم يكن وجوبها بفعل من هته جاز أداؤها في هذين | 
كفرض الوقت. 

وأما ركعتا الطواف والمنذورة فوجربها بسبب من جهته. إذ لولا طوافه ونذره لما 
لزمه فصار كوجوبها بشروعه فيهما ولو أراد أن يشرع في صلاة متطوعًا في هذين الوقنين 
لتجب عليه لم يجز أداؤها فيهماء كذلك هذا. 

-١‏ إذا افتتح التطووع حالة الطلوع والغروب والانتصاف ثم أفسدها لزمه القضاء 
في ظاهر الرواية”©. 

ولو شرع في صوم يوم النحر وأيام التشريق ثم أفسده لم يلزمه القضاء. 

والفرق أن النهي إنما ورد عن الصلاة في هذه الأوقات. والصلاة إنما هي أركان 
مثل القيام والركوع والسجودء فابتداء الانتتاح ليس بصلاة» فلم يوجد ما هو المنهي عنه. 
فجاز أن يلزمه. 

وليس كذلك الصوم, لأن النبي ورد في صوم يوم النحر, وابتداء الصوم صومء لأن 
الصوم ليس هو إلا الإمساك فوجد الفعل المنبي عنه فجاز أن لا يثبت حكمه ولا يؤمر 
بإتعامه. 

وفرق آخرء وهو أنه إها وجد التكبير في هذه الأوقات: والتكبير ليس من الصلاة» 
نانعفدت التحريمة من غير نبي» فجاز أن يؤمر بقضائه عند الإفساد, 

وأما الصوم فابتداء الإمساك من الصوم وجزء منهء فوجد جزء منه على وجه 
الفساد وهو مأمور بقطعه؛ فإذا قطع لا يؤمر بقضائه. 

ولأن التكبير قول؛ فقد أوجب الصلاة بقوله» فصار كإيجابه بالتذور. 

والشروع في الصوم فعل من أفعاله» فجاز أن لا يلزمه حكمه على وجه القساد إذا 
كان مأمورًا بإبطاله» كما لو دقع دراهم إلى إنسان على ظن أنه عليه؛ ثم بان أن لا شيء 
عليه: فارتجع لم يضمن كذلك هذا. 

-١‏ وإذا أحدث في ركوعه أو سجوده فذهب وتوضاً لم يجز الاعتداد بذلك 
الركوع أو السجود الذي أحدث فيه!". 


-)1858/1( والهداية (359/1)» والمبسوط‎ »)8١ انظر بداية المبتدي (ص‎ )١( 
والهداية (71/1)» وابجامع‎ »)4 ٠4 2591/1( انظر حاشية ابن عابدين (105/1) والبحر الرائق‎ )1( 
.)88 الصغير للشيباني (ص‎ 


اسح الفروق في القوع 


3 فخر ساجدًا لحا ثم رفع رأسه فقال إن 


ولو كن في الركعة الثانية سجدة التلاوة 
احتسبت بذلك الركوع جاز. 900 

والفرق أن إتمام الركورع واجب عية» رضنا رزج 0 م 
بالانحطاط خروجاء صار مؤديًا جزءًا من صلاته في تلك الحالة, وهر اهر فجاز. 

وق إذا :ذهب لوطا فإنمام الركوع بالخروج منه واجبء فلو قلتا: القيعيه يلعائه 
روجا من قورع حتى: لأديلزت البوف يه مذلا مهطا لدابتن مود جرما نين 
الصلاة مع الحدث» وأداء جزء من الصلاة مع الحدث لا يجوزء فلا نجعله خارجاء فلزيه 
العود إليه ليخرج منه. 

-١4‏ الفتح على الإمام لا يفسد الصلاة ويكره؛ لأنه يقرأ خلف الإمام هكذا ذكر 
ي شرا 

والفتح على غير الإمام يفسد الصلاة. 

والفرق أن قراءة الإمام قراءة للمؤتم» فإذا فتح عليه قصد بقراءته استصلاح صلاته» 
فلم تبطل صلاته كالمنفرد إذا قرأ. 

وليس كذلك إذا فتح على غير الإمام» لأن قراءته ليست بقراءة له فقد أخرجه من 
حكم صلاته وجعله جوابًا له وخاطبه. فصار كما لو علمه القرآن أو تعلم منهء ولو كان 
كذلك بطلت صلاته كذلك هذا. 

-١5‏ وإذا مر المصلي بآية فيها ذكر الموت أو النار» فوقف عندها وتعوذ 
واستغفر؛ وهو وحده في التطوع, فذلك حسن. 

وإن كان إمامًا كره له ذلك , 
5 رن أنه إذا كان إمامًا فهو فيما يقف يشكك القوم لأنهم ربما يظنون أنه ارتج 
ليه فيفتحون عليه ولأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة عليهم» وقال النبي عليه السلام 
لمعاذ: روصل بهم صلاة أضعفهم)'”, قلا يفعل ذلك. 

أما في الد 

رأما ني التطوع وحده لا يؤدي إلى التطويل على أحدء ولا إلى التغليظ والتشكيك» 


ا 
والاشتغال بالقراءة تطوع والتدبر تطووع, فاستويا فإن شاء وقف وتدبرء وإن شاء مضى 


(1) انظر البحر الرائق 03/0 
(1) انظر المبسوط للسرخسي (194/1)» وبدائع الصنائع (0078/0 


(؟) أورده الحافظ في الدراية تن احا اهداية (85/1 نصب الراية (4 
ور ثي الدراية تخريج أحاديث الهداية في ذ 
: اية (1/ »)١‏ والزبلعي في نصب الراية (2)0079/4 
|الشوكاني ني نيل الأوطار (8/ .)٠١‏ من حديث عثمان بن العاص. 


- وإذا 00 5 
صلى على بساط فيه تماثيل» فإن كانت 5 

وإن كانت تحت قدميه فلا بأس به0". #5 اترظيع سيوم كلوقك 

الفرق أنه إذا نت علك قد 3 
000 نه إذا توجه إليها فقد تشبه بعبدة الأوثان» لأنهم يتوجهون إلى الصورة 
والتشبه بهم لا يجوزء بدليل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن 
بقرم فهو منهم». 

وإذا كانت تحت قدميه لم يكن متشهًا مهم لأنهم لا يفعلون هكذا وإنما يكون 
ذلك صغارًا ومذلة واستخفانًا فجاز له ذلك» كما لو وطئ صنمًا بقدمه. ولو فعله فإنه 
يجوزء كذلك هذا. 

-١1/‏ ويسجد المسبوق مع الإمام سجدتي السهو قبل أن يقوم إلى قضاء ما سبقه 
به ولا يعيده إذا سجد مع الإمام. 

ولو لحق أول صلاته؛ ثم نام أو أحدث ني صلائه, ثم انتبه وأدرك الإمام في آخر 
صلاته فإنه يبتدئ بقضاء ما سبق بد ثم يسجد لسهوه. ولو سجد مع الإمام لم يعتدٌ به. 

والفرق أن المسبوق التزم الاقتداء بالإمام ومتابعته ني مقدار ما يصلي الإما 
وأوجب الانفراد بالباقي بعد فراغهء بدليل أنه لو قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام 
وأدى ركعة لم يجزء فدل على أنه التزم متابعة الإمام ني جميع أفعال صلاته» وسجود 
السهو من صلاة الإمام. فإذا انفرد المسبوق به قبل فراغ الإمام من السجودء صار منفردًا 
في محل التزم الاقتداء به فيه» وهذا لا يجوزء كما لو نوى في خلال صلاته الانفراد وقام 
إلى قضاء ما سبق قبل قعود الإمام قدر التشهد. 

وليس كذلك اللاحق لأنه لما أدرك أول صلاته فقد علق صلاته بصلاة إمامى 
وأوجب أن يفعلها كما يفعل الإمام» ولم يوجب الانفراد بشيءء والإمام يسجد للسهو 
بعد الفراغ من جميع أفعال صلاته كذلك هو يجب أن يسجد للسهو في آخر صلاته فلو 
قلنا: إنه يسجد مع الإمام ثم يقضيء لصار مناقضًا ما أوجبه بعقده. وهذا لا يجوز. 

4- يقرأ المسبوق فيما يفضي. 

ولا يقرا اللاحق. 

فرق لأن اللاحق بحعول ني الحكم كأنه خلف الإمامء بدليل أنه لا يسجد للسهوء 


.059/1( انظر البحر الرائق (181/1), وتحفة الملوك (11/1): والمبسوط للشييائي‎ )١( 


ب للح القروق في الفوع 


9 كذلك هذا, 


ا ا ا الوك ا 
0 غيره» والمنفرد يقرأ في صلاته» فدل على آنه يقرا. 

- والمسبوق يشارك الإمام في سجود السهو. 

ولا يتابعه في تكبير التشريق وتلبية الإحرام. 

والفرق أن سجود السهو يدخل ني التحريمة» بدليل أنه يحتاج إلى تحلل من بعد 
وهو قد التزم الاقتداء بالإمام ني مقدار ما يصلي» وأوجب الانفراد بالبافي؛ وسجود 
السهو من صلاته ولزمه متابعته. 

وليس كذلك تكبير التشريق والتلبية» لأنهما شرعًا بعد التحلل خارج التحريمة» 
بدليل أنه لا يحتاج إلى التحلل من بعد وهو إما التزم متابعة الإمام في التحريمة فإذا خرج 
منها لم يلزمه متابعته. 

- وعلى المسبوق أن يقرا فيما يقضيء وإن كان قد قرأ الإمام فيما صلىء ولا 
ينفعه قراءة الإمام: ركذلك إن قرأ هذا المؤتم فيما يصلي مع الإمام لم ينفعهء ويلزمه 
الفراءة فيما يقضي . 

ولو اقتدى المقيم بالمسافر ثم سلم الإمام فقام المقيم ليقضي بقية صلاته» فإنه لا 
يقرأ. 

رالفرق أن المسبوق لم يقتد بالإمام فيما تعينت القراءة عليه فيهء لآن القراءة لا 
تتعين ني الركعتين الأخريين» وإنها تجب في (حدى الركعتين إما ني الأوليين أر في 
الأخريين» وإذا قرأ الإمام في الأوليين لم يعد القراءة في الأخريين» فلم يقتد بالإمام في 
صلاة تعينت القراءة عليه. فلم تفع قراءته للمؤتم؛ فصار كما لو لم يقرأ الإمام في الأخبريين 
وصلى خلفهء فيجب أن يقر فيما يقضي؛ لتحصل له القراءة في إحدى الركعتين من 
الأربع!"©. 
رليس كذلك المسافر والمقيمء لأن فرض القراءة تعين على الإمامء فقد اقندى 
المقيم به في صلاة تعينت القراءة عليه فيهاء فجعلت قراءته قراءة له فحصلت له القراءة 
ني ركعتين ولا يلزمه القراءة في الباقي . 


(1) انظر المسسوط )1١1١(‏ ونور الإيضاح (20/1)» والهداية شرح البداية (48/1)) والبحر الرائق 
(للقيى لالاللى لو )ل 


الفروق في الفروع 
قال العيك الأمة قلت زد : 
ل لأما): قلت للقاضي الإمام: فلو أن الإمام لم يقر في الأوني 
الأخريين» واقتندى به هذا المسبوق» فقد تعينت القراءة على 1 
القراءة فيما يقضي» قال: لا رواية ههنا. 
وأما إذا قرأ هذا المؤتم خلف الإمام لم يتفعه أيضاء لأند لا قراءة عليه و سكن 
كقراءته وقراءته كسكوته؛ ولو لم يقرأ شيئًا حكمه كذلك ههنا. 0 
-١‏ وإذا كان ني الظهر فتوهم أنه في العصر وطال تفكره حتى شغله عن ركعة /ر 
سجدة؛ فعليه سجود السهو. و 
وإن شك في صلاة صلاها قبل هذه الصلاة وهو في هذه. وشغله تفكره عر 
السجود أو الركوع حتى طوله. فليس عليه سجود السهو. 
والفرق أنه غير ركنًا من أركان الصلاة ساهيًا بما قصد به استصلاح هذه الصلاق» 
فجاز أن يلزمه سجود السهرء كما لو زاد ركوعًا أو سجودًا. 
وليس كذلك إذا تفكر في صلاة أخرى. لأن التغيير لم يقع لمعنى قصد به 
استصلاح صلاته التي هو فيهاء فلم يلزمه سجود السهوء كما لو التفت ساهيًا. 
؟"- إذا صلى ركعتين تطوعًا وسها فيهماء نسجد للسهو بعد التسليم ثم أراد أن 
يبني عليه ركعتين لم يكن له ذلك" 

ولو صلى المسافر ركعتين وسها فيهماء فسجد للسهو بعد الد التسليم ثم نوى الإقامق» 
جاز له أن يبني عليه ركعتين. 

والفرق أن سلام العمد وقع في محله في التطوع» لأن تحريمة التطوع تقع للركعتين 
في قول أبي حنيفة ومحمد -رحمة الله عليهما-» والسلام شرع عقيب الركعتين فوقع 
السلام في محله» وسلام العمد إذا وقع في محله منع البناء عليه فقد قارن البناء ما يمنعه فلا 
يبني عليه» كما لو لم يكن عليه سجود السهو. 

وليس كذلك المسافرء لأنه لما نوى الإقامة صارت التحريمة للأربع ولزمتة 
الركعتان الأخريان لحق التحريمة: فصار سلام العمد واقعًا في غير نحله على ظن التمام 
فلا يمنع البناء عليه» كما لو سلم في الركعتين من الظبر على ظن أنه صلى أربعًا تم علم أنه 
صلى ركعتين؛ بنى عليهما ركعتين أخريين كذلك هذا. 


)١(‏ انظر الحجة للشيبائي (807/6) والبحر الرائق (1/79ه)؛ والهداية شرح البداية (0)0/5/9 وابجامعم 
الصغير للشيباني (ص »)٠١5‏ والمبسوط للسرخسي »)557/1١(‏ وللشيباتي (196/1). وبدائع 
الصنائع (1317/1). 


ات 00 الفروى :في الفروع 
0 الوقت لا يصح. 
جد ومع قافر 0 6 
تنداء المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت يصح ٠.‏ 
واقنداء المقيم ب عل سحة اننداء المسافر بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه إلى فرض 
الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامهء وبخروج الوقت 
آلا ترى أنه لو أقام بعد الوقت لم يتقل 
الوقت» ولأن نية الإقامة أبلغ 


5 


والفرق أن من شر 
0 
إل رسي امقيم: ُكذلك إذا تدك عقيم بعد روج 
0 الام من الاقتداء بالمقيمء بدليل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم ثم أفسد المقيم 
صلاته» فإنه لا يلزم المسافر صلاة الإقامق: ولو نوى الإقامة ثم أفسد صلاته لزمه صلاة 
الس الو الإقامة بعد خروج الوقت لم يلزمه الإتمام» فلأن لا يلزمه الاقتداء 
بالمقيم أولى وأحرى فدل على أنه بخروج الوقت استقر الفرض عليه استقرارا لا يتفير 
بتغير حاله» فبقي نرضه ركعتان فلو جوزنا اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت محوزنا أن 
يقندي من فرضه ركعتان بمن فرضه أربع ركعات وهذا لا يجوزء دليله مصلي الفجر إذا 
اقندى بمصلي الظهر لم يجز. 

وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ لأنه ليس من شرط 
صحة اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه بدليل أنه لو اقتدى به في 
الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرضه؛ نصار يقتدي من فرضه أربع بمن فرضه ركعتان فبذا 
جائزء كما لو اقتدى به في الوقت. 

فإن قيل إذا كان الإمام مسائرًا وخلفه مسافرون ومقيمون» فاستخلف الإمام 
مقيمًاء فإن فرض المسافر لا يتتقل إلى فرض إمامه وهو فرض المقيمين» فانتقض قولكم 
من شرط صحة اقنداء المسافر بالمقيم أن ينتقل فرضه إلى فرض المقيمين. 
00 الحواب أنا قد احترزنا وقلنا: من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء أن يتتقل 
فرضه إلى فرض إمامه؛ وهذا ليس بابتداء وإنما هو بناء قلا يلزمنا. 
ورحه آخر أنه لو ثبت أن فرضه بعد الوقت لا ينتقل إلى فرض إمامه. فبقي فرضه 
ا يي التسالوينية وصلاة الإقامة لا ينتقل إلى صلاة السفر, لأنه لو كان في السفينة وهي 
مشدردة نافتتح صلاة الإقامة ثم سارت السفينة ونوى السفر لم يبن عليها صلاة السفر 


مسي د ا 
)١(‏ انظر اهداية 

ابا (81/1)؛ والبحر الرائو 1ع تَ 1 للم 

) والمبسوط .)40/١(‏ رك اكاك والود)» ناك وى ييل 


وشرح نتح القدير (؟ إل ع). وبدائع الصنائع (١/5ة,‏ 1 .)١٠١‏ 


الفروق في الفروع كمسج سح وي م سر سج 1 
وإنما يعمها أربعاء فإذا لم يجز أن يتتقل إليه لم يجز أن بيني علي قليلة عيلاة نر جر ل 
لم يجز أن ينتقل إلى الفرض لم يجز بناء الفرض عليه. كذلك هذا 3 

وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت, لأن تحريمة العرص 
يجوز أن تنتقل إلى التطوعء وهو أن يفتحح صلاة يظن أنها فرض عليه ثم بان أن لا فوخ 
عله اتقلت تطوعاة :وإذاا جان أن يتل :إلية بخان أن يبيه. عليم:. كنتصلي التطرع: خف 
المفترض يجوز» كذلك هذا. 

ووجه آخر لا بيني صلاة السفر على صلاة الإقامة من عقد نفسه. وهي مسألة 
السفينة التي ذكرناهاء فلا يينيه من عقد غيره؛ كما لا يجوز بناء الفرض على التطوع. 

رييني صلاة الإقامة على صلاة السفر من عقد نفسه» فجاز أن يبنيه من عقد غيره: 
كما لا يجوز بناء التطوع على الفرض. 

1- وإذا أحدث الإمام في خلال صلاته وقد سهاء فاستخلف رجلا فسبا أيضاء 
كفاه سجدتان لسهوه ولسهو الأول. 

ولو أن الإمام الأول قرأ آية السجدة وسجد لها ثم أحدثء فاستخلف قرا الثاني 
تلك الآية تلزمه سجدة أخرى!", 

والفرق أن سجود السهو جبران للتحريمة؛ والأول قد استخلف الثاني ني التحريمة؛ 
قغام:مقامة:وصار كسبوة :وهو لو سها لزمّة سجدة واخذة هنا 

وليس كذلك سجود التلاوة؛ لأنها تجب بالتلاوة لا لحق التحريمة» بدليل أنه يجب 
خارج التحريمة؛ وإنما يتداخل بالتكرار ولم يوجد, لأنه لم تسبق من الثاني تلاوة فجاز أن 
تلزمه سجدة أخرىء كما لو تلا آية أخرى. 

ه- إذا تلا التالي آية السجدة مرات وهو ني الصلاة على الراحلة» والراحلة نسير 
كفاه سجدة واحدة. 

وإن تلاها خارج الصلاة على الدابة وهي تسير لزمه لكل قراءة سجدة. 

والفرق أن التحريمة جمعت حكم الأماكن كلها فجعلها في الحكم كموضع واحدء 
بدليل جواز الصلاة وإن كانت تسير» فصار كما لو كان في بقعة واحدة؛ نيكون معيدًا 
مكررًا ولا يجب أكثر من سجدةء كذلك هذاء 
9 انظر اخيافة ,09/10 واليجر الرائق (47/1: 844)» وحاشية ابن عابدين :)١514/1(‏ وحاشية 
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والحجة للشيبائي (1910/1). والمبسوط له (201480/1 00558 


الفروق في الفروع 
4 1 3 تفرقة ولم يوجد ما . 
إن إذا كان خخارج الصلاة فالتلاوة وجد في أما سو 0 ولم بر ونون ؟ 
3 المختلفة فلا يكون معيدًا ومكرراء إذ الإنسان لا يون 
حكم الأماكن؛ فصارت كامجالس . اتبيه 
آخر تكرارا؛ لما جد منه في المجلس الأول وتأكيدا وإنما يكون 
معيدًا الشيء في بلس آخبر ارا 98 0 2 
كين للكلام الأول في بجلسه فقط» فلم يقتصر على وا : ١‏ 
إذا تلا آية السجدة في الصلاة وسمعها من أجنبي حارج الصلاة أجزانه 
سجدة واحدة» فإن سجدها ثم أحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى وكانه وبتى على صلاته 
ثم قرأ ذلك الأجنبي تلك السجدةء» فعلى هذا المصلي أن يسجدها إذا فرغ من صلائد. 
3 لين 
فجعل في حق غير المصلي كالمجلسين .١‏ : 3 
ولو سمع من أجنبي آية السجدة وهو على الدابة تسير فسجدها ثم تلا ثانية لم يلزمه 
سجدة أخرى؛ فجعل الأماكن كالمكان الواحد. 
والفرق أنه إذا ذهب ليتوضأً فهو غير مصل في تلك الحالة» لأنا لو جعلناه مصليًا 
وهو محدث يجب أن تبطل صلاته» فهو في الصلاة وليس بمصل كالنائم» فقد فصل بين 
السماع الأول والثاني ما ليس بصلاة» فصار كما لو فصل بينهما بقطع الصلاة. 
وليس كذلك مسألة الدابة» لأنه مصل في حالة السير» بدليل أن ما يقع به من أفعاله 
ني تلك الحالة يقع معتدًا مهاء فقد سمع وهو مُصل وسمع ثانا وهو مصل تلك الصلاة أيضاء 
فلم يفصل بينهما بما ليس بصلاة» فجاز أن يقتصر على سجدة واحدة. 
0"- الواجب في أول الوقت أن يصلي صلاة الوقت بعد الفائئة» فإن صلى صلاة 
الوقت أولا لم يجزء". 
والواجب في آخر الوقت أن يصلي صلاة الوقت ثم الفائتة» فإن صلى الفائتة أجزاته 
ولا يلزمه قضاوها. 
والفرق أن النهي عن فرض الوقت في أرل الوقت إذا كانت عليه فائتة لمعنى في 
نفس الصلاة بدليل أنه لو تنفل أو عمل عملاً آخر لم ينه عنه فدل على أن النهي لمعنى في 
نفس المنبي عنه؛ والنبي إذا اقتصر على المنهي عنه اقتضى الفساد. 
5 وايس كذلك آخر الوقته لآن النهي عن فضاء الفائتة لمعنى في غير الصلاة وهو 
بار ارقم بدليل أنه لو انتقل أو اشتغل بشيء آخر كان منهيًا عنه. والنهي إذا 
لحني حي 00 
)١(‏ انظر البحر الرائق (2/ :0 1 
الصائع 0600/5 1). والمبسوط للسرخسي (8/9)» رتحفة الفقهاء .)5717/١(‏ وبدائع 
ل حاشية ابن عابدين (594/1)؛ والمبسوط 0184/6 


5 


الفروق في الفروع 
كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يوجد الفساد كالبيع وقت النداء. 

8- المريض إذا لم يقدر على القعود صلى مستاقيًا على قفاه ورحلاه إلى القبنة 
ني ظاهر الروايات ولا يستقبل القبلة مضجّعًا إلا أن لا يقدر"'. 

وأما توجيه الميت في اللحد. والمريض المحتضر نإنه يوجه على شقه الأحن. 

الفرق ومدارهما على الخبر» وهو ما روي عن علي نف عن النبي عليه السلام أنه 
قال: «المريض يصلي قائمًا إن استطاع, فإن لم يستطع فليصل قاعدًاء يجعل سجوده 
أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع قاعدًا صلى مستلقيًا على قفاه ورجلاه مما يلي 
القبلةم". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «يصلي المريض مستلقيًا على قفاه يلي 
قدماه القبلة9©. 

وني المبت روي عن رسول الله يخ أنه قال: ريا علي استقبل به القبلة استقبالاً. 
وقولوا جميعًا باسم الله وعلى ملة رسول الله؛ وضعوه جنبيه ولا تكبوه لوجبه ولا 
تلقوه لظبره)!©. 

ووجه آخر من طريق المعنى أن المريض يؤمر بالإيماء» ومتى أومأ خفض رأسه 
فجعل وجبه إلى غير القبلة» والانحراف ني بعض الصلاة عن القبلة لا يجوز. 

وأما حالة الاحتضار والدنن فلا يحتاج إلى الحركة» وقد حصل متوجهًا إلى القبلة 
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فجاز. 

ولأن المريض يعرض له الصحة والقدرة على القعود فمتى كان مستلقيًا على ظبره» 
فإذا قعد حصل متوجبًا نحو القبلة في قيامه وقعوده فجازء وأما إذا كان على جنبه مادًا 
رجليه فإذا قعد حصل متوجهًا إلى غير القبلة فيحتاج إلى الانحراف إلا أن يوجه رجليه 
أولاً إلى القبلة ثم يقعدء فهذه حالة تقرب إلى الصحة والقعود فاعتبر به. 


)١(‏ انظر البحر الرائق (؟/14١)»‏ والمبسوط .)١117/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)١195/1١(‏ وتحفة 
الفقهاء »)١51/1(‏ والآثار للشيباني (ص 21). 

(؟) أورده الشوكاني في الدراري المضية :)١14/1(‏ رعزاه للبخاري وأهل السنن وغيرهم. وانظر 
اختلاف العلماء للمروزي (ص 55). ومصنف ابن أبي شيبة .)11١1/17(‏ 

(؟) رراه عبد الرزاق في المصنف (4/5 /40)» والدارقطني (49/1)؛ والبيبقي في الكبرى 0504/3 

(4) لم أقف على هذا اللفظ وإنشا جزء منه فيما رواه الحاكم (1١/0١ه)»‏ رابن حبان (172/1؟)ه 
والنسائي في الكبرى (131/5): وابن ماجه (194/1). 


الفروق في الفروع 
لذ 3 ا الموت فاعتبر بحالة الموت». وحالة القن 
حياك 0 م را اشق عليها 0 
سي ور إن وجد في الممركة وليسى به جرح إلا أن الدع خخرج من عينيه او 
أذنيه لا يفسل وإن خرج الدم من ذكره وأنفه ودبره غسل. 1 
والفرق أن الدم لا يخرج من الأذن والعين من غير ضرب» فكان وجوده دليلاً على 
الضرب فحمل على أنه مات منه؛ فصار كما لو علم بالضرب. ْ 
وليس كذلك الأنف والذكرء لأن الدم قد يخرج منهما من غير علة وضربء فلم 
يكن وجوده دليلاً على الضرب؛ فصار كما لو مات حتف أنفه. 
.ع- إذا أحدث الإمام بعد الخطبة» فأمر رجلا يصلي بالناس؛ فإن كان الرجل 
شهد الخطبة جنبًا فأمر المأمور رجلاً شهد الخطبة» فصلى المأمور الثاني مهم أجزأه. 
وإن كان المأمور الأول لم يشهد الخطبة لم يجز أمره لغيره جنيًا كان أو طاهرًا. 
قفرقْ بين ما إذا كان المأمور الأول جنبًا وشهد الخطبة» وبين ما لو لم يشهد. 
والفرق أن الاغتسال ليس من شرائط الجمعة, بدليل أنه لو كان شاهدًا فتوضأ جاز 
وإن لم يغنسلء وإما هو من شرائط الصلاةء ألا ترى أنه يشترط في سائر الصلوات» وإذا 
كان من شرائط الصلاة لم يمنع انعقاد الإمامة له فصار إمامًا فجاز أمره لغيره. 
وليس كذلك إذا لم يشهد الخطبة؛ لأن الخطبة من شرائط الجمعةء بدليل أنه لم 
يشترط ني غيرها من الصلوات» فوجب أن يوجد ممن يؤمر مها لتنعقد له الإمامة ولم 
يوجد نلم تنعقد الإمامة له فصار يأمر غيره وهو ليس بإمام فلا يجوزء كما لو كان 
المأمور الأول صبيًا. 
-١‏ وإذا افتتح الإمام الصلاة» ثم أحدث فاستخلف رجلاً لم يشهد الخطبة؛ فإن 
له أن يصلي بهم الجمعة. 
ولو اتح الصلاة من لم يشهد الخطبة لم يجز. 
والفرق أن الأول لما أدرك الخطبة انعقدت له الجمعة قصار الثائي بيني على تحريمه 
صحة الجمعة فجاز. 
رليس كذلك إذا انتتح ولم يشهد الخطبة, لآن الجمعة لم تتعقد والخطبة شرط في 
انمقادهاء وإذا لم يشهد لم ينعقد ابتداؤها للجمعة فلا يصح البناء عليها. 
11- ومن سها عن التشهد الأول حتى قام لم يعد. 
ران سها عن التشهد الأخير حتى قام عاد إلى القعود وتشهد وسلم وسجد 


الفروق في الفروع 37 
السو 
ومدارهما على الخبر وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه قام من الثانية إلى اثائئة 
فسبح به قلم يعد. 
وروي أنه قام من الرابعة إلى الخامسة فسبح به فعاد. 
والفرق من طريق المعنى أن القيام إلى الثالئة فريضة والقعود سنة. وإذا قام إلى الشالئة 
رقع قيامه معتذا به لأنه يقع عن الفرضء فلا يجوز له رفضه والعود إلى ما قبله لأداء 
مسنون» فأمر بالمضي على الصلاة. 
وأما في القعدة الأخيرة فالقيام غير مأمور به والقعود مفروض عليه؛ فإذا قام إلى 
الخامسة لم يقع معتدًا به» والقعود فرض عليه والعود إلى أداء المفروض أولى من الاشتغال 
بما ليس بمسنون» فأمكنه رفضه والعود إلى ما قبله فوجب أن يرفضه ويعود. 
77- وإن قعد في الرابعة ولم يتشهدء ثم قام إلى الخامسة فإنه يعود إلى القعود ويقرأ 
التشهد. 
وإن قعد في الثانية ولم يقرأ ثم قام إلى الثالثة فإنه لا يعود”". 
والفرق أنه إذا قام إلى الخامسة ساهيًا وجب عليه العود إلى أداء الفرض عليه وهو 
السلام: فإذا عاد إلى القعود فمحل التشهد باق فلزمه أن يتشهد. 
وليس كذلك القعدة ني الثانية» لأن المتروك مسنون والقيام مفروضء فلا يلزم ترك 
المفروض لأداء المسنون إذ الاشتغال به أولى؛ ولم يترك فرضًا حتى يلزمه العود إلى القعودء 
نمحل التشهد قد فاتء فلم يلزمه وسقط كما لو رفع رأسه من الركوع؛ ولم يسح لم 
يؤمر بالعود إليه كذلك هنا. 
5”- إذا تلا الجنتب آية السجدة أو سمعها لزمه سجدة التلاوة. 
ولو تلتها الخائض لم يلزمها. 
والفرق أن سجود التلاوة جزء من أجزاء الصلاة؛ والجنب يلزمه الصلاة عند وجود 
سببه وهو دخول الوقتء فكذلك يلزمه أجزاؤه ويؤديه بعد الاغتسال كما يؤدي الصلاة. 
وليس كذلك الحائض» لأنه لا يلزمها الصلاة عند وجود سببهاء فكذلك لا يلزمها 
جزء منهاء وسجدة التلاوة جزء منها فلا يلزمها. 
(أ6 مط كافيف ب بترن 41/69 ارط للسرخحسي 0)5914/١(‏ وتحفة الفقباء :)48/١(‏ 
ربدائع الصنائع 010/01١‏ 
)١(‏ انظر البحر الرائق (111/15). 


اسح القروق في القوع 
2000 00 

وم لا بتقدر أقل النفاس. ويتقدر أقل اكيش ٠‏ 

علا ظاهرً) يدل على خروجه من الرحمء وهو تقدم الولد عليه, 
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والفرق أن للتفاس 
فاستوى قليله وكثيره لوجود علمه الدال عليه. 1 
لسن تع اللنطن. علم يدل على خروجه من الرحمء -0-0 في الأيام صار 
الامتداد دلالة على أنه دم الحيض المعتاد؛ وإذا لم يمتد لم يوجد دلالته فلا يجعل حيضاء 
كما قلنا في دم الرعاف. 
+ع - لا يجوز للواحد والائنين أن يسافرا بالقرآن إلى أرض الحرب. 
وول الآية والآيتان. 
والقرق أن المنع من السفر مخانة أن تناله أيديهم فيستخفون بهء وهم إها يقصدون 
المصحف بالاستخفاف. ولا يقصدون ما دونه. 
فمنع من المصحف ولم يمنع من الآية. 
-7٠7‏ ذكر في المنتقى عن محمد ني صلاة احالس إذا تشهد في حال القيام فلا سبو 
عليه. وإذا قرأ في حال التشهد فعليه السهو. 
وجه الفرق أن حال القعود محل التشهدء ولو كان قادرًا على الركوع والسجود 
وصلى ثم تشهد قائمًا لم يلزمه سجود السهوء فإذا افتتح قاعدًا أولى أن لا يلزمه. 
وليس كذلك إذا قرأ في حال التشهد, لأن حال القعود ليس بمحل القراءة في صلاة 
كاملة فلئلا لا يكون ملا في صلاة ناقصة أولى؛ نقد قرأ في موضع التشهد فلزمه سجود 
السبو. 
رف ماحد وااتتجة لمان الاركد سخدة امات وانصرف ليتوضأء ثم 
علم أنه لم يسبقه الحدث وهو ني المسجد جاز له المضي على صلاتهء وكذلك لو ظن أنه 
قد أتم صلاته ثم علم أنه لم يتم. 
ولو ظن أن على ثوبه نجاسة أو أنه لم يكن متوضتًا فانصرف ليتوضاً ثم علم أنه 
كان مترضتا لم يجز له البناء. 
والفرق أنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصراف استيفاء لا 
انصراف رفض» 1 ا 
انصراف رفض» بدليل أنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضي» فلم يعد قاصدا إلى الخروج من 
)١(‏ انظر بدائع الصتائع (431/1). 


(1) انظر الجامع 


الصغير للشيبا: ان 
0 الصغير جباني (ص 00515 وبدائع الصنائع ,)٠١1/0(‏ وشرح فتح القدير (ه/ 


الفروق قي القروة ‏ ا + سس وو 

الصلاة فلم يمنع البناءء ركذلك لو ظن أنه قد أتم صلاته قلم ينصرف انصراف رخضء لأنه 
ظن أن الصلاة تامة» ولو تحقق ما ظنه لم تبطل صلاته. فإذا لم يقصد الرفض لم تعد 
مرفوضة كما لو سلم ساهيًا. 

وليس كذلك إذا ظن أنه لم يتوضأ أو على ثوبه نجاسة: لأنه انصرف من حسلاته 
انصراف رفضء بدليل أنه لو تحقق ما ظنه بطلت صلاته ولزمه استقباهاء فقد نوى 
الرفض مقارنًا بِمَعَلَ ليس .من أفعال صلاته فبطلت صلاته. كما لو سلم عامنا. 

9- ولو ظن المصلي في المسجد سبق الحدث فانصرف ليتوضاً ثم علم أنه لم 
يسبقه الحدثء فله أن يبني على صلاته ما دام في المسجد. 

وإذا خرج من المسجد لم يجز له البناء. 

والفرق أن بقاع المسجد كلها بجعولة في الحكم كبقعة واحدة وهي كلها محل 
لوصل بعض الصلاة بالبعض» بدليل أنه لو وقف في آخر المسجد واقتدى بالإمام 
والصفوف غير متصلة جازت صلاته» وإذا كانت بقاع المسجد كلها محل لوصل الصلاة 
بعضها ببعض صارت كالبقعة الواحدة» ولو كان في محله وتحقق أن الحدث لم يسبقه جاز 
له البناء على صلاته كذلك هذا. 

وأما خارح المسجد فهو ليس بمحل لوصل بعض الصلاة بالبعض» بدليل أنه لو 
اقتدى الإمام خارج المسجد والصفوف غير متصلة لم يجزء وإذا لم يكن محلا لوصل 
صلاته بصلاة غيره لم يكن حلاً لوصل بعض الصلاة ببعض؛ فصار كالبقاع المختلفة 
والأماكن المتباعدة فيمتع البناء. 

٠‏ - إذا افتتح التطوع خلف من يصلي الظهر ثم أفسد على نفسه ثم اقتدى يمن 
يصلي الظهرء ونوى به قضاء ما أفسده على نفسه أو لم يحضر نية حتى فرغ جاز عما 
وجب عليه. 

ولو انتتح التطوع خخلف من يصلي القطوع ركعتين ثم أفسده على نفسه ثم صلى 
خلف من يصلي التطوع ركعتين لم يجزه. 

والفرق أنه بالاقتداء بمصلي الظهر التزم تحريمه ظهر ذلك اليوم. وهذا الثاني يؤدي 
تلك التحريمة» بدليل أن الإمام الأول لو جاء واقندى به أجزأه عن الصلاة التي كان فيهاء 
وبدليل أن سبب وجوبه عليهما واحدء لأنه وجب بزوال الشمس ودخول الوقت فإذا 
قضى خلف من يصلي تلك الصلاة بتلك التحريمة جازء كما لو صلى خلف الأول. 

وليس كذلك التطوعء لأنه بالاقتداء بالمتطوع التزم بتحريمة صلاتهء وهذا التاني 
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الذي يصلى نطوعًا يودي صلاة أخرى غير تلك الصلاة» لاإ شيب ووم متلف, لأن 
الوجوب بالشروع؛ وشروع هذا غير شروع ذاك؛ نصار كفرضين مختلفين. فلا يجوز ادا, 
أحدهما خلف من يصلي لآخر. 

4- ولو أن رجلاً قال: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعًاء وقال الآخر: لله علي 
أن أصلي ركعتين تطوعاء ثم آم أحدهها صاحبه لم تجز صلاة المؤتم. 

ولو قال: لله علي أن أصلي ركعتين» وقال الآخر: لله على أن أصلي الركعتين اللنين 
أوجبت على نفسك؛ فأم أحدها صاحبه أجزات صلاتهمال". 

والفرق أن الوجوب بسببين مختلفين» لأن الوجوب بالنذورء ونذر هذا غير نذر 
ذاك؛ فصار كالفرضين المختلفين؛ فلا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر. 

وأما إذا قال: لله عليه أن يصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسكء فالوجوب من 
جنس واحدء لأنه أوجب على نفسه عين ما أوجبه الآخر على نفسه. فصار كالظبر 
الواحد» ولو اقتدى مصلي الظهر خلف من يصلي الظهر جاز كذلك هذا. 

41- ولو أن رجلين صليا الظهر في منازنهما ثم جاء كل واحد منهما إلى إمام 
يصلي الظهر فدخل معه فهي له تطوع؛ فإن قطعها وجب عليه قضاؤها أربع ركعات؛ 
فإن أم أحد المأمومين صاحبه فيهما أجزأته. 

ولو دخل كل واحد منهما خلف إمام يصلي التطوع على حده ثم قطعا صلاتهما ثم 
أم أحدهما صاحبه يريدان قضاء ما أفسدا لم يجز للمأموم صلاته وأجزأت عن الإماء”", 

والفرق أن الوجوب سبب واحد وهو تحريمة الظهرء والإمامان يصليان ظهرًا 
راحذاء بدليل أن أحدهما لو اثتم بالآخر جازء فصار كما لو اقتديا يإمام واحد فإنه يجوز 
كذلك هذاء. 

وليس كذلك التطوعء لأن الوجوب سببان مختلفان' لأن الوجوب بالشروع 
رشررع هذا غير شروع ذاك؛ فصار كالفرضين المختافين؛ فلا يجوز أداء أحدهما خلف 


من يصلي الآخر. والله أعلم 
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الفروق في الفروع سما سس ول 
«كتاب الزكاة» 

+5 - إذا قال رب المال: أخذ الصدقة مصدق آخر وحلف و جاء با 
يجئ هاء فإن كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة صق 70007 

وإن لم يكن عليهم مصدق آخر في تلك السنة أو قال: دنعنها إلى المساكين لم 
يصدق. 

والفرق أن مال الزكاة حصل في يده حصول أمانةء بدليل أنه لو تلف لم يضم 
نبو أمين ادعى الدفع إلى من جعل له الدفع إليهء فكان القول قوله. كالمودع إذا قال؛ 
رددت الوديعة إلى المودع أر إلى وليه. 

وليس كذلك إذا لم يكن عليهم مصدق آخرء لأنه إذا لم يكن مصدق آخر فقد 
ادعى الدفع إلى من لم يجعل له الدفع إليه» نوجب أن لا يصدقء كالمودع إذا قال: 
رددت الوديعة إلى الأجتبي لا يصدقء كذا هذا. 

44- وإذا ظهر الخوارج على بلد فيه أهل العدل» فأخذوا منهم صدقة أمواهم. ثم 
ظبر عليهم الإمام حسبها لهم", 

ولو مروا هم على العاشر من أهل هذا البغي» فأخذ منهم العشرء لم يحسب هم 
عاشر أهل العدل. 

والفرق أن على الإمام أن يحميهم ويذب عنهم وعن حريمهم؛ فإذا لم يحمهم حتى 
غلب الخوارج عليهم فهو الذي ضيع حق نفسه؛ فلم يكن له أن يثني عليهم» كما لو 
أقاموا حدًا لم يكن له أن يثني إقامتى» كذلك هذاء. 

وليس كذلك العاشرء لأن صاحب المال بالمرور عليه عرض حق الفقراء للقلف» 
فصار جانيًا وإذا جنى غرم. 

5- رجل له ألف درهمء فحال عليها الحول» فاشترى بها عبدًا للتجارة فمات» 
سقطت الزكاة عنه. 

ولو اشترى عبدًا للخدمة لم تبطل'". 

والفرق أنه إذا اشترى مها عبد للتجارة فقد نقلها إلى ما يثيت فيه الحق الآول. 
بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول ييني عليه؛ ولم يكن متلقًا حق الفقراء. ولا ناقلاً 
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بي ال ا القووق في القروم 
فقام الثاني مقام الأرل» ولو بقي الأول وتلف لم يضمن؛ كذلك هذا. 

وليس كذلك ني العبد للخدمة, لأنه نقله إلى ما لا يثبت فيه الحق الأول. بدليل أنه 
لو فعل ذلك في وسط الحول لم يبن عليهء فصار مفوئًا حق الفقراء فيغرم؛ كما لواو 
من إنسان أو تزوج عليها امرأة. 

4- رجل له على إنسان ألف درهمء فتصدق بشيء منها عليه» ينري أن تكون 
من زكاة ماله جاز عن زكاة هذا الدين. 

ولا يجوز عن زكاة دين آخخر ولا عن عين"". 

والفرق أن العين أكمل من الدين؛ بدليل أن الشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما 
يشترى بالنقد. فصار مؤديًا ناقصًا عن كامل وهذا لا يجوزء فبقي الكامل عليه بحاله. كما 
لو كان عليه عتق رقبة مؤمنة فأعتق رقبة كافرة» أو كان عليه عتق رقبة» فاعتق مدبرًا أوأم 
ولد لم يجزه عن الفرضء وبقي الوجوب عليه بحاله: كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا أدى عن هذا الدين» لأن (المؤدي ناقص) والمؤدى عنه ناقصء 
فقد اتفق المؤدي والمؤدى عنه فجازء كأداء العين (عن العبن). 

ووجه الفرق بينه وبين دين آخرء لأنه بعقد المداينة أخرجه من أن يملكه غير من 
عليه الدين» لأنه لو اشترى به شيمًا لم يجزء وإذا لم يجز تمليكه من غير من عليه الديين لم 
يجز تمليكه من غير ما عليه؛ دليله لو (دبر عبدًا) ثم أراد أن يعتقه عن كفارة يمينه لم يج 
عنه, لأنه لا يُقدر على تمليكه من غير من عليه ولا يقدر على تمليكه من غير ما عليه 
كذلك هذا 

407 - المسلم إذا مر على العاشر بمال (مرة أخذ منه) العشرء فلو مر بذلك المال 
ثانيًا لا يأخذ منه شيفًا. 

وليس كذلك الحربي لو مر على العاشر في سنة مرات أخذ منه كل مرة عشرًا. 

والفرق أن المأخوذ من المسلم حق الحول وهو الزكاة. وحق الحول إذا أخذ مرة لا 
يؤخذ ثانية» كما لو كان له إبل سائمة فأدى زكاتها مرة في حولء فإنه لا يؤخذ منه ثانبّاء 
كذلك هنا. 

وليس كذلك الحربي. لأن المأخوذ منه ليس هو حق الحولء لأنه ليس من أهل 
الزكاة» وإنا المأخوذ منه بعقد الأمان والكف عن تغنيم ما في يده وهو محتاج في كل مرة 


.)1117 20111/5( انظر المبسوط للشيياني‎ )١( 


القروق في القروع ا بس لي 
إلى إذن جديد فيؤخذ منه (أخدًا جديد. 

8- إذا ورث مالا أو وهب له أو كانت له جارية 
تصير للتجارة ما لم تبع. 

ولو كانت له جارية للتجارة فنوى القنية وأمسكها فصارت مهنة, ولا تجب زكاة 
التجارة. 


للخدمة فنوى بها التجارة لا 


والفرق أن الحارية إذا كانت للخدمة فنوى بها التجارة فقد نوى التجارة ولم 
يفعلهاء فلم ييطل حكمهاء فتبقى للخدمة ولم تصر للتجارة» كما لو كان مقيمًا فنوى 
السفر» ولم يسار لا يصبر مسافرًا ويبقى مقيمّاء والمعنى أنه نوى السفر ولم يخرج فبقي 
على الإقامة. كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا كانت للتجارة فنوى بها الخدمة لأنه نوى الخدمة وفعلهاء فييطل 
حكم ما نوى قبله. وصارت للخدمة» كما لو نوى الإقامة يبطل حكم السفرء ويصير 
مقيمّاء كذلك هذا. 

والمعنى فيه أن السفر والتجارة عمل؛ فما لم يوجد العمل لا يحكم به. 

والإقامة والمهنة ترك العمل والترك يحصل مع النية من غير عمل» فكذلك افترقا. 

4- إذا وهب الإنسان ألف درهمء ثم رجع فيها يعد ما حال الحول عليه 
سقطت الزكاة عن الموهوب لو" 

ولو باع شيعًا بألف درهم وقبض الثمنء ثم استحق المبيع؛ فارتجع الألف منه وقد 
كان حال الحول عليه في يديه لم تسقط الزكاة عنه. 

والفرق أن الدراهم في الهبة تتعين عند العقد لأن صحتها بالقبضء» والقبض 
يصادف عينها فتعينت عند العقد نتعينت عند الردء وقد استحق عليه عينها من غير 
رضاهء فصار كما لو هلكت بعد وجوب الزكاة سقطت عنه الزكاةق» كذلك هذا. 

وليس كذلك في البيع لأن الدراهم في البيع لا تتعين عند العقد عندناء لأن العقد 
ينعقد بمضمون في الذمة» ثم تصير قصاضً بما له عليه عند الأداءء وإذا لم تتعين عند العقد 
لم تنعين عند الردء فلا يستحق عليها عينهاء وإنما استحق عليه دراهم مثلهاء فهذا دين 
لحقه بعد حولان الحول عليه ووجوب الزكاة؛ وإذا لحقه دين بعد وجوب الزكاة فلم 
تسقط عنه الزكاة كسائر الديون. 


.)571/15( انظر البحر الرائق‎ )١( 


متنتنشششيي»*4*+سيسيي تح القروق في الفروم 
.ه- يجوز دفع خمس الركاز إلى أولاده. ولا يجوز دفع العشر. 
والفرق أن في الركاز لم يسبق له ملك فيه» وإنما ملكه بالأخفا فلم يشت له سن 
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عن فكما أخذه مشتركًا أربعة أحماسه له وخمس للفقراء» وإذا ثبت هذا قلنا: هذا مال 
يسبق له ملك فيه ولا حق له في عينه فيؤمر بقطعة: وهو مأمور بالتصدق به فإذا صر 
ولده جازء دليله اللقطة. 

وليس كذلك العشر والزكاق» لآنه قد سبق له ملك في الحب قبل الزرع. فتبت + 
حق في الخارج منهء فقد اجتمع له الملك والحق فيه وفي باب العشر وهو مأمور بإزالة 
الملك وقطع الحق عنه. فإذا تصدق به على ولده فقد أزال ملكه عنه وبقي الحق له فيه, 
لأن له حمًا في مال ابنهء فقد فعل بعض ما أمر به فلم يجزه. 

وإن شكت قلت: له أن يصرفه إلى نفسه لأن له أن يمسك الجميع إذا احتاج إليه. 
فله أن يصرفه إلى ولده. 

وأما العشر فليس له أن يصرفه إلى نفسهء ولو كان محتاجًا إليه» فليس له أن يصرفه 
إلى ولدهء فكذلك افترقا. 

- وإذا نوى بالخلع والصلح عن دم العمد التجارة» مثل أن يصالح على دار أو 
خالع امرأته على عبد صار للتجارة0©, 


7 
نه ىو 


ولو ورث دارًا ونوى التجارة لا تصير للتجارة. 

والفرق أن الخلع والصلح كل واحد منهما سبب يحصل الملك به من جهتى إذ 
لولا عقده لما ملكه فدل على أنه سبب يحصل الملك به من جهتهء وإذا كان كذلك 
ونوى به التجارة كان للتجارة» كالشراء لما كان سببًا يبحصل الملك به من جهته فنوى 
به التجارة» كان للتجارة كذلك هذا. 

وليس كذلك الإرثء لأن الإرث ليس بسبب يحصل به الملك من جبته؛ لأن 
الشيء الموروث يدخل ني ملكه شاء أو أبى من غير فعل من جهته وإذا لم يوجد منه 
سبب صار كما لو كان في ملكه للمهنة فتوى به التجارة» فإنه يصير للتجارة؛ كذلك 
هذا. 

"5- وإذا تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول بها بعدما حال 
الول فارتجع منها نصفها لم تسقط عنها الزكاة. 


.)107/10( انظر المبسوط‎ )١( 


القزوق قي القروم سمس لل 
ولو تزوجها على عرض ثم طلقها بعدما حال الحول عليهاء 5 
والفرق أن الألف التي تزوجها عليها لا تتعين عند العقد. 
تتعين عند الفسخ والرد وإذا لم تتعين عند الرد كان له أن يعدل عنها إلى غيره 
كذلك لم يستحق عليها عين تلك الدراهم؛ وإنما استحق عليها مثلبا. فصارٌ 


سقطت زكاة نصف"'” 
وإذا لم تتعين عند العفد 


كات 
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بعد وجوب الزكاق ولو لحقها دين بعد وجوب الزكاة لم يسقط عنها فيوس كركة: 
كذلك هذا. 


وليس كذلك العروض (لأنها تتعين) عند العقد فتتعين عند الفسخ. فقد استحق 
عليها عين تلك العروض من غير رضاهاء نصار كما لو هلك سقط عنها بعد الحول. ولو 
هلك نصفه سقط عنها زكاة نصفه. كذلك هذا. 

:1ه- المضارب إذا اشترى بمال المضاربة طعامًا للعبيد. فحال الحول عليه ففيه 
الزكاة. 

ولو اشترى رب المال طعامًا لعبيده لا يكون للتجارة إلا بالنية. 

والفرق أن المضارب مأمور بالتجارة فكان (ما يشتريه) للتجارة؛ إذ لو لم يجعل ما 
يشتريه للتجارة لصار مخالقًا ويكون ضامئاء فإذا لم نجعله ضامنًا فقد جعلنا ما اشتراه 
للتجارة» وإذا كان مأمورًا بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة لم يحتج فيه إلى النية. 

وليس كذلك رب المالء لأنه غير مأمور بالتجارة» وله أن يشتريه للتجارة ولغيره. 
وشراؤه يصلح هما جميعًاء فالظاهر إنما يشتريه للمهنة وإشما يصرف إلى التجارة بقرينة 
وهي النية» فإن وجدت النية كانت للتجارة: وإلا فلا. 

4 - الزكاة تجب في الدراهم والدنائير (ينوي بها) التجارة أو لم ينو. 

ولا تجب الزكاة في العروض إلا بنية التجارة. 

والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضًا للنماء؛ والنماء لا يحصل إلا بأحد 
شيئين» إما السوم أو التجارة: فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة» ولا يكون 
معرضمًا له إلا بالنية. 

وليس كذلك الدراهم والدنانيره لأنه معرض للتماء بنفسهء لأنه يقدر أن يصرفه 
فيما شاء ليحصل به الربح: ويمكنه أن يشتري به ما شاء كل وقت فصار كالمعد بالنية., 
ولأنه لو قصد إلى نقله إلى الذهب رالفضة بأن نوى التجارة تجب الزكاة في العروض 


.)51/2( انظر البحر الرائق (9/1 0131 والمبسوط للسرخسي‎ )١( 
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إفلان تجب إذام تحقق القصد انتقل أولى وأحق. 

هه- الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصنع به ثياب الناس بالأجرة. 
والسمن ليديغ به الجلد فحال الحول عنده لزمه زكاة التجارة, 

والقصار إذا اشترى الأشنان والصابون والحطب للتنور والملح فلا زكاة فيه. 

والفرق أن الصبخ معد للاعتياض عنهء لأن ما يؤخذ من الأجر يكون في الحكم 
كالعوض عن هذه الأعيان» فوجب الزكاة فيها كالسلع المعدة للبيع. 

وليس كذلك القصار لأن الأشنان والصابون لا يعد للاعتياض عن عينهاء لأنها 
تتلف ولا يقع التسليم ني عينها إلى صاحب الثوب» فصار كأداة القصارين من المدقة 
والقدر وما أشبهها ولا زكاة فيهاء لأن التسليم لا يقع فيهاء كذلك هذا. 

51- عبد للتجارة قتله عبد آخر خطأ فدفع مكانه فالثاني للتجارة. 

ولو قتل عمدًا فصالح من (دم العمد) على عبد وعرض فليس للتجارة. 

والفرق أن ني قتل الخطأ الواجب مال وهو القيمة» فصار المأخوذ بدلاً عما هو 
مالء فصار كما لو باعه بالثاني. 

وأما إذا كان القتل عمدًا فالواجب القصاصء؛ وهو ليس بمال فلم يكن المأخوذ 
بدلاً عن مال التجارة» فلم ينتقل حكم الأول إليه. فصار كأنه ملكه بالهبة أو بالإرث 
ابتداءء فلا يصير للتجارة إلا بالتجارة. 

/ه- هشام عن محمد ني رجل له مال نوى أن يؤدي الزكاة عنهاء وجعل يتصدق 
إلى آخر السنة» ولا تحضره النية فإنه لا يجزيه. 

ولو أخرج دراهم نصرها في كن وقال: هذا من الزكاة فجعل يتصدق منها ولا 
تحضره النية. قال: أرجو أن يجزيه. 

والفرق أن تعيين النية عن الزكاة شرطء ولم يوجد إذا فرق الدفع من غير نية. 

وليس كذلك إذا جمعها ني صرة, لأنه عينها هذه الجهة وعرضها لهاء وإحضار النية مع 
كل جزء (ليس بشرط)' فمتى أخره إلى ما عرضه له وقع عما قصده. 

هذا كما قلنا في الرجل إذا اشترى شاة للأضحية؛ فذبحها غيره بغير أمره صح ولر 
(لم يشتر) للأضحية ولم يعينها لهذه المهة» فذبحها غيره لم يجزهء كذلك هذا. 

8- ابن رستم عن محمد فيمن أودع رجلا لا يعرفه مالاء ثم أصابه بعد سنين 


ملس سس الفروق في الفروم 


.)194/7( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


الفروق في الفروع جع حو ب ع لج 0 


قال: لا زكاة عليه فيه. 

وإن أودعه رحلا يعرفه فنسيه ستين ثم ذكره فإنه يركيه. 

والفرق أنه إذا أودعه إلى من لا يعرفه فهو مضيع. بدليل أنه لا يقد على ارتجباعة 
فصار كما لو دفنه في مغارة ونسيه. 1 

واذا أودع إلى من يعرفه فهو ليس بمضيع: بدليل أنه يقدر أن يرتجعه متى حاء. .يد 
المودع كيد المودع فصار كما لو كان في صندوقه ونسيه. ولو كان كذلك وجيت 
الزكاق» كذا هذا. 2 

- إذا الاعى المسلم حين مر على العاشر أن خوله لم ينم أو عليه دين يحيط 
بماله» أو هذا مال غيره» أو أنه ليس للتجارة» وحلف على ذلك صدق. 

ولا يصدق الحري في شيء منه["©. 

والفرق أن المأخوذ من المسلم زكاة: والزكاة لا تجب إلا لوجود شرائطباء فإذا لم 
يكن يقر به لم يلزمه فالمصدق يدعي عليه الحق وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه. كما 
لو حضر المصدق وقال: لك سوائم فأدْ زكاتها فجحدء فالقول قوله. كذلك هذا. 

وأما الحربي فالمأخوذ منه ليس على وجه الزكاة» فلا تعتبر فيه شرائط الزكاة: من 
الملك وحولان الحول» وإنما يؤخذ منه للكف عن الغنيمة وتغنيم ما ني يده على وجه 
المجازاة» والمكافأة» ومال غيره يحتاج إلى الأمان كماله» وكون الدين عليه يوجب نقصان 
ملكه: والحربي ناقص الملك في الأصلء فلا يمنع جواز الأخذ منه فيؤخذ. 

- إذا قال الحربي الذي في يده مماليك للعاشر: إن هذا الغلام ولدي, أو هو 
مدبري, أو هذه الحارية أم ولدي» يصدق على ذلك ولا يؤخذ منه الحق. 

وذكر في المنتقى عن أني حنيفة رحمة الله عليه في الحرني إذا قال لرجال (ني) يده: 
وهؤلاء بني. ومثلهم لا يولدون لمثله. قال: يعشرون ويعتقون عليه. ٍ 

وحكي عن أصحابنا أنه لو قال: هذا كان عبدي أعتقته. أو قال: هذا مدبري لا 
يصدق. 

والفرق أن الظاهر أن ما في يده ملك لهء فإذا قال: هذا ولدي أو هذه أم ولدي. 
والنسب مما يصح ثبوته في دار الحرب كما يصح في دار الإسلام فأثبتنا نسبه منه في 


.)517/1( والمبسوط للسرحسي (199/1). وتحفة الفقهاء‎ )٠١5/1( انظر الهداية شرح البداية‎ )١( 
.)58/5( وبدائع الصنائع‎ 


3 اح حيسي د ا 0 ]ا الفروق في الفروع 
ل وهو على إثبات الد ب بدعواه فنفذنا دعواه» فصاروا ولذا له من حين العلوق ني 
دار الحرب فلا يجب فيه شيءع. 

وإذا كان أكبر سنًا منه لم يجز إثبات النسبء» فصار اماي بتري 
وعنقه في دار الحرب لا ييشذ عند أي حنيقة. فلم يظهر أنه لم يكن ملكا إلا أنه أقر بتقه 
في الحال فتفذناه وأعتقناه. 

وكذلك العتق والتدبير في دار الحرب لا يجوز. 

والاعقه آخر أنه لما دخل دار الإسلام بمال له تحقق له ملك الآنء لأنه لا يغنبه 
عليه» فإذا قال: هذا ابني» أو هذه أم ولديء فإذا أنفذنا اقراره أنفذنا استيلاداً منه في دار 
الحرب في ملك يحدث في دار الإسلام» والاستيلاد المتقدم يسري في الملك المتأخر. 

وليس كذلك العتق والتدبيرء لأنه إنما تحقق له ملك في دار الإسلام بدخوله. فقد 
حدث له ملك جديد وأقر بعتق متقدم عليه» فلو صدقناه لتفذناه في ملك متقدم, والعتق 
المتقدم لا يسري في الملك المتأخرء فلا ينفذ ذلك العتق» فبقي رقيقًا وقت الدخول فأخذ 
منه الحق. 

فإذا لم يولد لمثله لا ينفذ استيلاده والعتق أيضاء إلا أن إقراره يتضمن عتقه عليه 
فصدقناه في حقه فعتق عليه. 

-1١‏ إذا استخرج الحربي المستأمن معدنًا في دار الإسلام بغير إذن الإمام» كان 
لبيت المال ولا شيء له. 

وإن عمل ني المعدن بإذن الإمام أخذ منه الخمس والباقي له. 

والفرق أن دار الإسلام في أيدي المسلمين» وهو لعقد الأمان التزم الكف عن أخذ 
ماف أيديهم ويد المسلمين ثابتة على الدار» فقد أخذ مالاً مما في أيدي المسلمين فاسترد 
منه» كما لو أخذ من يد مسلم. 

وليس كذلك إذا كان بإذنه. لأن الإمام لما أذن له فقد استأجره لعمل المسلمين؛ 
لما رأى فيه من المصلحة. وجعل ما يخرج عمالة لهء فصار كما لو استأجره لهم 
لاستصلاح قنطرة» فإنه يجوز كذلك هذا. 

15- وإذا دفن ماله في أرضه حتى خفي عليه موضعهء ومضت عليه سنون ثم 
وجده فلا زكاة عليه. 

ولو دفنه في بيته فنسي موضعه ثم ذكره بعد سنين وجبت الزكاة لما مضى. 

والفرق أن أرضه ليست بحرز له بدليل أنه لو سرق منها نصابًا لم يقطع فصار 


الفروق في الفروع ححص وي و يت يك 0 

إلمال خخارجا عن يده وتصرفه. فلا تجب عليه زكاة: #العال الم ارون ا 
وليس كذلك المدنون في بيتهء لأذاينة حرق الف تيل ا ا 

يقطعء فصار كما لو نسي في صندوقه أو جيبه تجب فيه الزكاة كلك هن 

7- إذا اشترى رجل بدراهم عبدًا ولم ينو التجارة. لا يكون للتجارة. 

ولو اشترى عبدًا بعبد كان للتجارة كان الثاني للتجارة. 

والفرق أن العبد للتجارة بدل مال للتجارة» والبدل يسري حكم الأصل إليف أله 

ترى أن بدل مال المضاربة وبدل مال الشركة وبدل جارية المَبْنّة حكمه حكم البدل. 
لأنه يخلفه ويقوم مقامه؛ فصار الثاني كالأول» والأول للتجارة كذا الثاني. 

وأما الدراهم فليست هي مال التجارة» لأن مال التجارة إذا عد للبيية اب 
الزكاة» ولو اتخذ من الدراهم حلي وجبت الزكاة» دل أنها ليست يمال التجارة وإنما هي 
مال الزكاة» وإذا لم يكن بدل مال التجارة لم نجب الزكاة. وأما الدراهم فالشراء لا يقع 
بالدراهم التي تجب فيها الزكاة» لأنها لا تتعين وإنما يقع بمضمون في ذمته» وما في الذمة لا 
زكاة فيه» وحكم بدله حكم أصله ولا زكاة في الأصل. كذلك في بدله. 

4- إذا وجب في ماله أربع شياه؛ فأدى ثلانًا سمانا تساوي أربعًا وسطًا جاز. ولو 
وجبت عليه أضحيتان» فذبح واحدًا منهما سينًا يساوي وسطين لم يجز. والفرق أن 
المقصود من الزكاة سد الخلة ودفع الحاجة» بدليل أنها وجبت لأجل الحاجةء وسد الخلة 
يحصل بالثلاث السمان كما يحصل بالأربع الأوساط فجاز. وليس كذلك الأضحية: لأن 
المقصود منها إراقة الدم؛ بدليل أنه لو نصدق بالعين قبل الذبح لم يجزهء وإراقة دمين لا 
يكون معادلاً لدم واحد, نمعنى الاثنين لم يوجد ني الواحد فلم يجزء كما لو وجب عليه 
عتق رقبتين فأعتق رقبة قيمتها قيمة رقبتين وسطين لم يجزه كذلك هذا. والله أعلم. 

«كتاب الصوم» 

- لو أن رجلاً جامع امرأته أو أفطرت بالأكل متعمدة, ثم حاضت أو مرضت 
في ذلك اليوم؛ فلا كفارة عليها. 

ولو أنها سافرت في ذلك اليوم فعليها الكفارة!"». : 

والفرق أن الحبض ليس من فعلباء بدليل أنها لا تؤمر به ولا تنبى عنه؛ فعرف بأنه 
ليس من فعل آدمي أن صوم ذلك اليوم غير واجب عليهاء فلا تلزمها الكفارة؛ كما لو 


.0809/( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


ب ا لسن سح الفروق في الفروم 


2 ليس من رمضانء فإنه لا يلزمها شيء كدلك هذا, 


أصبحت صائمة ثم أنطرت ثم تبين أنه لس من ٠‏ 00 

ون كذلك إذا سافرت» لأن السفر من فعلهاء بدليل ل ا 
عنه فاتهمت في إنشائه؛ نصارت بقصد السفر تسقط الكفارة عن نفسهاء والسفر لا 
يجزئ عن الكفارة فبقيت واجبة عليها. 

ومن أصحابنا من قال إن في الحيض لا كفارة, وإن في المرض الكفارة. 

1- إذا احتجم الصائم فظن أن ذاك أفسد صومه فأكل بعد ذلك متعمدًا فإنه 
يلزمه الكفارة إذا لم يتأول الخبر ولم يفت بالإفطار”". 

ولو أكل ناسيًا فظن أن ذاك يفطره فأكل بعد ذاك متعمداء فإنه لا يلزمه الكفارة إذا 
لم يبلغه الخبر. 

والفرق أنه لما أكل ناسيًا فقد أفطر على شبهة» فظن في موضع تلبيس وتشبيه لأن 
ما يفسد سائر العبادات لا يختلف الناسي والعامد فيه كالجماع يفسد الحج ناسيًا كان أو 
عامداء والحدث ينقض الوضوء ناسبًا كان أو عامدًاء فإذا ظن في موضع تلبيس وتشبيه 
فصار إفطارًا على شبهة والإفطار على الشببة لا يوجب الكفارة» كما لو تسحر والفجر 
طالع وهو لا يعلم به. 

وأما ني الحجامة فقد أفطر على غير شبهة: لأن الصوم إما يفسد بما يدخل لا بما 
يخرجء فإذا ظن أن صومه قد فسد فقد ظن في غير موضع الظنء فلم يصر شبهة في 
سقوط الكفارة فبقيت الكفارة واجبة عليه فإذا بلغه الخبر أو أفتاه فقيه صار ذلك عذرًا 
فسقطت الكفارة. 

1”- إذا قال: لله علي أن أصوم شهرًاء فإنه لا يلزمه متتابعًا. 

ولو قال: لله عليه أن يعتكف شبرّاء يلزمه متتابعًا"". 

والفرق أنه ذكر الشهر والشهر اسم للأيام والليالي والاعتكاف يصح بالليل كما 
يصح بالنهارء فققد ذكر الأيام والليالي وقرنهما بما يصح فيهماء فيلزمه متتابعًا الليل والنهارء 
كنا تودال؛ والله لا أكلم فلانًا شهراء فإنه يلزمه الامتناع عنه متتابعّاء كذلك قوله تعالى: 
« للدي 


3 


ُؤُونَ من نسَآبهِم تَرئْص أ بر 4 [البقرة: 177] ثم يدخل فيه الأيام والنبلي 


)1١(‏ انظر المبسوط للسرخسي (6/ه/). 


ل المبسوط للسرخسي (155/5 0155, (171/10) والمبسوط للشييائي 990/5 وبدائع 
الصنائع )١11/1(‏ 2 


الفروق في الفروع سسحت[ 0 1م 
كذلك هذا. 

وليس كذلك الصوم لما ذكرنا أنه ذكر جمعًا م ن الأيام والليالي وقرنهما بما لا بصح 
فيهما لأن الصوم لا يصح بالليل» فكان التفريق من ن موجب نذره. قصار كما لو صرح ب 
فالتتايع زيادة صفة لم يوجبه على نفسهء فلا يؤمر به كزيادة العدد. 


- إذا قال: : لله علي أن أصوم رجب متتابغاء لا يلزمه متتايقا. حتى إنه لو أفطر 
يومًا منه لزمه قضاوٌه وحده. 

ولو قال: لله على أن أصوم شبرًا متتابماء لزمه متتابعًا. 

والفرق أن رجب اسم لجميع الشهر, والشهر لا يكون إلا محابماء قلنا ذكر التتابع. 
وصار كما لو قال: لله عليه أن أصوم رجبء ولو قال هكذا ثم أفطر منه يومًا لزمه قضاؤء 
وحده كذلك هذا, 

وأما إذا قال شهرّك فالشبر عبارة عن ثلاثين يومّاء فصار قوله متابعًا زيادة صفة 
ققد أوجب بصفة التتابع» فإذا لم يأت بتلك الصفة بقي الوجوب عليه بحاله كقوله: 
و قَمَن لم يَجِدَ قَصِيَامُ ب بين 4 [النساء: 96]. 

3- إذا قال: لله عليه أن يصوم يومّاء نصامه بنية قبل الزوال (لم يجزه). 

ولو قال: لله عليه أن يصوم غداء فصامه بنية قبل الزوال جاز. 

والفرق أن لما أوجبه بنذره معيئًا مثالا من الشرع فانصرف إلى ما له مشال من 
صوم وقت معين» جاز بنية قبل الزوال وهو صوم شهر رمضان كذلك ما أوجبه بنذره 


وليس كذلك إذا لم يعين» لأن لما أوجبه (مثالاً من الشرع) وما أوجب الله تعالى 
من صوم شهر غير معين لا يجوز (إلا بنية من الليل)' وهو صوم الظبار كذلك هذا. 

- جماع الناسي يفسد الاعتكاف ولا يفسد الصوم”© 

والفرق أن الصوم مخصوص من جملة القياس بالخبر» فلا يقاس غيره عليه كالمسح 
على الخفين» فبقي الاعتكاف على أصل القياس. 

وجه آخر وذلك لأن الجماع حالة الاعتكاف من محظورات الاعتكاف لا من 
حظورات الصومء بدليل أنه يوجد بالليل فيفسده» ولو كان من محظورات الصوم لكان إذا 
وجد بالليل لا يفسده كالأكل والشرب. رمحظورات الاعتكاف لا يختلف فيه الناسي 


(1) انظر المبسوط للسرخسي (8/5) وبدائع الصنائع (0113/3. 


با تصنت سس يح -” الظروق في القروم 
والعامد كالخروج من المسجد. 1 

وليس كذلك الصومء لأن الجماع من محظورات الصومء بدليل أنه لو جامع بالفين 
لم يفسد صومه؛ ومحظورات الصوم يختلف فيه الناسي والعامد كالأكل والشرب. 

7- إذا قال قائل: لله عليه أن يعتكف شبرًاء أو يصوم شهرًء فإنه يفتتحه أي 


وقت شاء. 


وبمثله لو قال: لا أكلم فلانا شهرًاء فإنه يلزمه الامتناع عن الكلام عقيب الحلف. 


وكذلك لو أجر داره شبركء انعقد على شبر عقيب يمينه. 
والفرق أن الصوم إذا وقع في الوقت يسمى الوقت بهء لأنه يقال: هذا شبر 


صومي» فكان ذكره للتقدير لا للتعيين كقوله تعالى « قَتَخَريرٌرَقَبَةِ 4 [امجادلة: ] 
وأما في الكلام فإنه إذا وقع ني الوقت لا يسمى الوقت به لأنه لا يقال: هذا شهر 


فإن المدة تكون عقيب الإيلاء كذلك هذا. 

وجه آخر إنه وجب الحق في ذمته» ولم يوجد ما يوجب تخصيصه بوقت» فكان 
الخيار في التعيين إليه؛ كما لو قال: لله عليه أن يتصدق بدرهمء فإنه يتصدق بأي درهم 
شاء. 

وأما ني مسألة اليمين شرع في موجب يمينه عقيب اليمين» وهو السكوت 
والامتناع عن مكالمته» فصار بالشروع فيه كالمعين لذلك الوقتء ولو عين صح تعبينه. 
كذلك إذا شرع فيه. 

- إذا قالت: لله علي أن أصوم يوم حيضي فلا شيء عليهال". 

ولو قالت: لله علي أن أصوم غداء أو رجبء فحاضت في الغد أو ولدت قبل 
رجب ونفست في رجبء لزمها قضاؤه. 

والفرق أن الصوم في حال الحيض لا يصح. فلما أضافت إلى أيام الحيض علمنا أنها 
لم تقصد الإيجاب فلم يتعلق بنذرها حكم؛ كما لو أكلت ثم قالت: لله علي أن أصوم 
اليوم. 

وليس كذلك إذا قالت غداء لأنها أضافت الصوم إلى الوقت؛ وقصدت به الإيجاب» 


0000 
(1) انظر المبسوط للشيباني (47/1 ؟) وللسرخسي (119ى 8ه). 


الفروق في القفروع سل ا م#آ#آ#آ##كك#_ 
لأن الوقت قابل للصوم ريجوز أن تحيض فيه ر, 
عن الأداءء فلزمها القضاء. 

وجه آخر وهو أن النذور حمولة على أصوها في الشرع, » والشرع قد ورد بإبجاب 
الصوم المضاف إلى الرقت مطلقاء فجاز لها أن توجبه بنذرها. نإذا 
الميض قضت» كشهر رمضان. 

وإذا قالت: لله علي أن أصوم يوم حيضي فقد أرجبت ما لا مثال له في الشراع. 
لأن الشرع لم يرد بإايجاب الصوم مضافا إلى وقت لا يجوز الأداء فيه فقد نذرت ما لا 
مئال له ني الشرعء فلا يلزمهاء كما لو نذرت عيادة المريض 

7- إذا قال: لله على أن أصوم يوم يقدمٌ فلان, فقدم فلان ليلأً. نلا شي 

''. ولو قال يوم يدخل عبدي الدار فهو حر. قدخل ليلا عتق. 

0 حقيقة حقيقة لبياض النهار» ويطلق ويراد به الوقتء كقوله تعالى: + وَمْن 
يُوَلَهمْ يَوْمَيِذٍ دُْرَمدَ 4 [الأنفال: ]1١‏ والصوم لا يصح إلا بالنبارء فقد اقترن به ما دل على 
أنه أراد به بياض النبارء رهو إيجاب الصوم؛ فإذا قدم ليلاً لم يوجد شرط وجوبه: فلا 
يلزم بالنهار. 

وني مسألة العتق الدخول يصح ليلا وارّاء فلم يوجد ما يوجب بالنبار؛ فصار 
محمولا على الوقت» وقد وجد الدخول في الوقت فحنث. 

ويمكن أن يذكر ههنا وجه آخر يذكر ني كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى. 

«كتاب المناسك» 

4/- إذا طاف بالبيت وهو عريان لزمه دم. 

ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة» لا يلزمه شيء؛ على رواية الأصل'". 

والفرق أن الطواف من مقتضى عقد الإحرامء وعقد الإحرام مما لا يستوي وجود 
اللبس وعدمه فيه؛ لأنه لو أحرم وهو لابس لزمه دمء كذلك لا يجوز أن يجعل عدم اللبس 
كرجوده ني مقتضاه وهو الإحرام» ولو قلنا: إنه لا يلزمه شيء جعلنا وجوده وعدمه سواء 


وهذا لا يجوز. 


م 
يجوز ألا تحيض قصح الإيجاب وعحرت 


لم يضح فيه لعدر 


.)45/9( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
+0119/5( انظر البحر الرائق (+/15) وحاشية ابن عابدين (474/1) وبدائع الصنائع‎ )1( 
.)01/7( وشرح فتح القدير‎ 


اع 


متسس سح الفروق في الفروع 
0 إيى كذلك النجاسة, لأن الطواف من مقتضى عفد الإخرام» وعقد الإحرام ني 
7 ا رو وجوده وعدمه» بدليل أنه لو أحرم» وعليه نجاسة لا يتزمه 
0 1 يجعل وجود النجاسة وعدمها بمنزلة في مقتضى الطواف. جاز أن 


شىى فإذا جاز أن 
شيع الطوافء كالنجاسة حال الوقوف. 


يجعل وجوده وعدمه بمنزلة في نفس 3 

ووجه آخر اد عوج ب 1 ا 
نوع ستر وهو لبس المخيط؛ م 5 00 
المأمور به يجب أن يستوي فيه الطاهر والنجسء ولو لبس ثوبًا طاهرًا لا يلزمه شي 
كذلك إذا كان نجسًا. 

وأما العريان إذا طاف فالإحرام يوجب نوع كشف وهو كشف الرأس والوجة. 
ويحظر نوع كشف وهو كشف العورة» ثم لو ستر الرأس لزمه دم» ولا يستوي وجود 
الستر وعدمه. كذلك إذا كشف العورة حال الطواف وجب أن لا يستوي وجوده 
وعدم فلو قلنا: لا يلزمه شيء لسوينا وهذا لا يجوز. 

ه- الطواف للغرباء أفضل من الصلاة في البيت0", 

رالصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف. 

(والفرق) أن الصلاة يمكن أداؤها في جميع الأماكن والغريب يمكنه ذلك ويقدر 
على استدراك فضيلة الصلاة بالبيت بأن يصلي ألف ركعة فتكون قائمة مقام ركعة في 
المسجد., ولا يمكنه أن يطوف بالبيت في موضع آخرء فليستدرك تلك الفضيلة فيما يؤدي 
إلى استدراك الفضيلتين. 

والصلاة أفضل بدليل أن النبي عليه السلام قال: «إن الله تعالى ينزل كل يوم هالة 
وعشرين رحمة؛ ستين للمصلين وأربعين للطائفين؛ وعشرين للناظرين إلى الكعبق»'”". 
ولأن الطواف مشبه بالصلاة: وما يشبه به أفضل وأكمل من المشبه فكان اشتغاله 


.)174 انظر الآثار لأبي يوسف رص‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان ني المجروحين )١77/5(‏ عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. ورواه الطبرائي في الكببر 
(١114/1ء‏ 138). وفي الأوسط (5148/1)» وابن عدي في الكامل (115/97) والخطيب في 
مرضح أوهام الجمع والتفريق (501/1). وابن الجموزي في العلل المتناهية (871/1)» وابن أي 
حاتم في العلل 0)1810/١(‏ والفاكهي في أخبار مكة .)١53/1(‏ عن ابن عباس ينحوه وقد حه 


ارم 111/1 والعراقي» وقد أملى فيه السخاوي بمكة جزءا. كشف الخفاء للعجنوي (؟/ 
26 


الفروق في الفروع لصح سبي ب ب راي ب وا 
بالأفضل أفضل. 

روزن جلاب باع للريارة جنبّاء وسعى عقيبه؛ ولم يعد السعى يرم النحء. 
إزمه دم. 0 

ولو طاف عحدناء وسعى عقيبه» ولم يعد السعي فلا شيء عليه. 

والفرق أن النقص الذي يقع بالحدث أقل من النقص الذي يقع بالجنابة. يدليل أنه 
لو طاف للزيارة جتبًا لزمه بدنة؛ ولو طاف محدنًا لزمه دم وبدليل أن الجنب ممنوع من 
مس المصحفء ودخول المسجد وقراءة القرآن؛ والمحدث بخلافه» فكثر النقصء والجنابة 
إذا كثرت جاز أن يتعدى محلهاء كالنجاسة الكثيرة في الماء إذا وقعت في موضع منهاء 
وكالحنابة إذا وجبت مقدار الموضحة تعدت محلبا حتى يجب على العاقلة. كذا هذاء وإذا 
تعدى النقص محلها أوجب نقصائًا في السعي فصار السعي ناقصاء فلزمه دم؛ وأما إذا 
طاف محدنا فقد قل النقصء والحنابة إذا قلت لا يتعدى محلهاء كما دون أرش الموضح لا 
يتعدى الحائيء حتى لا يجب على العاقلة» كذلك هذاء وإذا لم يتعد حلا لم يسر إلى 
السعي. فلم يكن فيه نقصان, فلم يلزمه دم. 

ا- إذا طاف للزيارة على غير وضوء لزمه دم. 

ولو طاف جتبّء فعليه بدنة, إذا لم يُعدها0"©. 

والفرق أن الحنابة بالجتابة أكثر من اللحنابة بالحدثء» بدليل ما بيناء وطوافه جتبًا 
يوجب نقصائًا فيه وتركه أصلاً يوجب دمّاء فالتقصان فيه أولى ألا يوجب أكثر من دم. 

وإذا كان مدنا فقد قل النقص نقل الجبر وكثير الحناية يجبر بدم» فقليله يجبر 

- طواف الصدر واجب على الحاج. وليس على المعتمر طواف الصدر”©. 
والفرق أن العمرة ركنها الطواف, فلو أوجبنا فيها طواف الصدرء لصار تبع النسك مثله؛ 
وهذا لا يصح. 

وليس-كذلك الحاجء لأن الوقوف والطواف ركنان فيهء بدليل ما ب 


» ولو أوجبنا 


(1) انظر الهداية شرح البداية (175/1). والبحر الرائق (71/6)» وتحفة الملوك لنرازي رص »)017١‏ 
وحاشية ابن عابدين (0177/7)» والمبسوط للسرخسي (54/4): وشرح فتح القدير (15/9ء 
)١‏ والبدائع (9/5 1ك 158). 

(1) انظر اشداية شرح البداية 18/1 156 110) والبحر الرائق (17/5)؛ وحاشية ابن عابدين 
لاثم 


الفروق في الفرم 


لذن 00 
فيها طواف الصدرء لصار تبع النسسك دونهء وهذا جائر. 1 

وا ار ركد كر لل اجون لضو رإفايع 
فيارمه طواف القدوم: قجاز أن يلزمه طواف الصدر كل واحد منهما طواق, وليس 
بركن. 

- إذا وقف الحاج بعرفة ولم ينو الوقوف ولا العبادق» أجزاه. 

ولو عدا خلف غريم له حول البيبت» لم يقع عن الطواف ما لم ينوم 

واترل أن الوقوف ركن بقع في نفس الاحرا» فنبة اليج تشتمل عليه مالم نر 
إلى تجديد نية كالركوع ني الصلاة. 

وأما الطواف فيقع خخارج العبادة فلا يشتخل عليه نية الإحرام: فلذلك افتقر إلى 
النية. 

4١‏ إذا ترك ني اليرم الثاني رمي جمرة العقبة» فعليه صدقة. 

وني البرم الأول إذا تركه. لزمه دم. 

دالفرق أن في اليوم الأول لا يرمي إلا جمرة العقبةه فإذا لم يرمهاء فقد ترك جميع 
الرعي في ذلك اليوم. فلرمه دم. 

وني ايوم الثاني شوج لانن وياد فإذا ترك واحدًا ترك أقلباء وني جميعها د 
ففي أقلها صدقة. 

4- اذا رمي عن المريض ذلم يكن حاضر الرمي جاز. 

للد ليف عنه» ولم يكن حاضر)ء لم يجز. 

:. ا أي أجمعوا على أنه لو وضع الحجر في يدهي وحرك يده حتى رماهاء فإنه 

موز والفعل هنا يكون للمحرك. بدليل أنه لو أصاب إنسانًا فشجه ضمن الحرك» ندل 
لك أنه جوز أن يقع قعل غيره عن : 7 
. 1 لغ 23د المريض ليس يواجب بدليل أنه لو رقف 


الفروق في اللفروع سب لب ا ال ل 2 


“ام 
ويؤمر الرجال بالحلق والرمل2. 
والفرق أن الحلق في النساء مثلة» وفي الرمل لا يؤمن إظهار عورتباء والعبادة لاني 
المئلة وإظهار العورة. 


وأما الحلق في الرجال ليس بمثلة» ولا يؤدي فعله إلى محظورء وهو كشف العورة. 
فجاز أن يؤمر به. ألا ترى أنه يجائي عضويه عن جنبيه حالة الركوع. ولا يلصق بطنه 
بفخذه حالة السجودء بخلاف المرأة كذلك هذا. 

4- محرم حفر بثرًا للماء ني مفازة» فوقع فيه صيد لا يغرم. 

ولو حفر ني ملك نفسه للصيد, غرم. 

ولو حفر لا للصيدء فوقع فيها صيد لا يغرم. 

والفرق أنه ليس له حفر البئر لإتلاف الصيد, لأنه سبب إلى إتلافه فصار متعديّاء 
فقد تعدى في السبب وأدى ذلك إلى إتلاف الصيد فغرم؛ كما لو حمل على صيد. 

وليس كذلك إذا حفر للماءء لأنه لم يتعد في السببء لأن له أن يحفر البعر للماءء 
وإذا لم يتعد في السبب لم يضمن ما يتلف بهء كما لو بنى ني ملكه بناء فوقع على صيد 
فتكسر ومات لم يضمن كذلك هنا. 

5 المحرم إذا قتل قملة» تصدق بشيء ولو تمرة. 

ولو قتل برغوثًا لا يلزمه شيء”". 

والفرق أن البرغوث يتولد من الأرضء؛ فهو من هوام الأرضء فصار كالعقرب. 

وأما القملة فإنها تتولد من البدن: فصار كما لو أزال جزءًا من بدنه. ليزيل به الأذى 
أو أزال الشعث لزمه التصدق بشيءء كذلك هذا. 

5م- إذا رمى طائرًا على غصن شجرة, أصله في الحل أو في الحرم» لم ينظر إلى 
أصله وينظر إلى موضع الطائر فإن كان الغصن في الحرم وجب الحزاءه وإن كان في الحل 
لايجب. 

وبمثله لو قطع غصنًا من شجر الحرم, فإنه ينظرء إن كان أصله ني الحرم ضمنء رإن 
كان أصله في الحل لم يضمن. 

والفرق أن الطائر حيث اعتماده؛ واعتماده على الغصن بدليل أنه لو قطع الغصن بقي هو 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع 2)١11/17(‏ والدراية في تخريج أحاديث الهداية (2)57/1 وتلخيص الحبير 
(لللكىم. 
)١(‏ انظر الجامع الصغير للشيباني رص .)١87‏ 


ل سح القروق في القروم 


14 بقاؤه في الهواء أيضًا بعد قطع الغصنء فإذا كان العصن في الح 


و قط فيه ويجوز 
0 0 في الحرم صار من صيد الخرم. ْ 

وأما الغصن فلأن الغصن حيث اعتماده» واعتماده على أصل اللخرة بدليل أنه نو 
قطع أصل الشجر سقط الغصن أيضّاء فلا يجوز بقاؤه في الهواء بعد قطع أصله. تاعتير 
الأصل؛ فإن كان الأصل في الحرم؛ صار من شجر الحرم؛ فغرم وإن كان ثي الل صار من 
شجر الحل» فلا يغرم. 

- إذا أدخل صيدًا ني الحرم من الحل» صار من صيد الخرم. 

ولو أدخل شجرًا من الحل وأنبته» لم يصر من شجر الحرع!"". 

والفرق أنا لو أوجبنا في الشجر المزاء لأوجبنا تحريمه بقعله. وهو إدخاله في الحرم 
ونعله لا يجوز أن يكون سبيًا في تحريم الشجر كما لو أحرم فإنه لا يحرم عليه نطع 
الشجرء كذلك هذا. 

وليس كذلك الصيد, لأنا لو أوجبنا عليه الجزاء إذا أدخله في الحرم وقتله لأوجبنا 
عليه بفعله. وفعله يجوز أن يكون سببًا في تحريم الصيدء كما لو أحرم فإن الصيد يحرم 
عليه كذا هذا. 

ووجه آخر أن النبي عليه السلام أضاف الشجر إلى الحرم فقال: «لا يختلى خلاها 
ولا يعضد شوكبا)'' فلا يخلو إما أن تكون الإضافة إليه لإنبات الحرم إياه» أو لكونه في 
الحرم؛ ولا يجوز أن تكون إضافته لكونه في الحرم» لأنا أجمعنا على أنه لو أدخل الشجر في 
الحرم وأخرجها ولم يغرسها لم يجب عليه الجزاء» فدل على أنه ليس بإضافة كونه في 
الحرم وإنما هو إضافة إنبات الحرم وهذا إذا غرسباء فلم يوجد إنبات الحرمء فلا يجب 
فيه اللجزاء. 

وأما الصيد فالنبي عليه السلام أضاف الصيد إلى الحرم فقال: رولا ينفر صيدهاء!" 
فلا يخلو إما أن تكون الإضافة إليه لولادته في الحرم» أو لكونه فيه ولا يجوز أن يكون 
لرلادته» لأنه لو ولد في الحرم ثم خرج ينفسه إلى الحل لا يحرم قتلهء قدل أن الثبي عليه 


متسس عب ا ب د ل 

(1) انظر البحر الرائق (60/0) وحاشية ابن عابدين (017/1) والمبسوط للسرخسي (007/4) 
والبدائع (41/0 0 واهداية (ا عدم والمبسوط للشيباني (10/./9). 

زف 1 أحمد في المسند (59/6) وأبو دود (ك/درىم. والنسائي )571١/5(‏ والدارني 
(اللقم. وانظر الدراية للحانظ (0514/9) ونصب الراية (41/5 01. 

(2) رراه اليجاري (61/5, لل" 


القروق قي الفروع سال _سسسس ‏ 4م 
السلام إشا أضافه إليف لأن الحرم حواه. فإذا أدخله الحر 
يصير من صيد الحرم. فإذا قثله وجب الحزاء. 

7 حرم قتل بازيا معلّْم فعليه قيمته غير معلم. 

ولو قتل بإ بعلت لإنسان غرم قيمته له معلماء كذلك لو قتل مصوّتة. غرم 
قيمتها لصاحبها مصوتا. 

ولو قتلها في الحرم» غرم قيمته غير مصرّت. 

والفرق أن ني صيد الحرم إنما يضمن كفارة لح الله تعالى؛ والتعليم لا يتقو في حقى 
الله تعالى» كما لو قتل عبدا كاتبًا أو عالمًا فإنه لا يغرم إلا كفارة عبد غير عالم. كذلك 
هذا. 


م فقد حواه الحرم. فوجب أن 


وأما إذا كان لآدمي فالواجب عليه المئل من حيث المعنى وهو القيمةء والتعليم 
يتقوم في حق الآدميين» كما لو قتل عبدًا كاتبًا أو عالمًا لإنسان. غرم قيمته عالماه كذلك 
هذا. 

8- لو أن رجلاً أخرج ظبية من الحرم؛ فولدت أولادا ثم ماتت هي وأولادها في 
الحل» غرم قيمتها وقيمة أولادها. 

ولو أدى جزاءها بعد ما أخرجها من الحرم قبل أن تلد ثم ولدت. فماتت هي 
رأولادها لم يكن عليه شيء ني الأرلاد. 

والفرق أنه لما أخرجها من الحرم وجب بعليه إرسالهاء فتعين حق وجوب الإرسال ني 
الأ فسرى إلى الولدء كالتدبير والاستيلاد قصار مطالبًا من جبة الله تعالى ني كل الحظة 
بالإرسال» فصار مانعًا بعد الطلبء فدخلت الأم وأولادها في ضمانه؛ كما لو غصب جارية» 
فولدت فطليها صاحبهاء فمنع» ضمن قيمتها وقيمة ولدها عند التلفء كذا هذا. 

وأما إذا كفر فقد برئ عن ضمان الأم؛ فلم يبق في الأم حى الضمان؛ فلا يسري 
إلى الولدء كما لو ردها إلى الحرمء ثم مات الولد في الحرم, فإنه لا يغرّم شيعا كذلك هذا 

5- حلال أخرج ظبيًا من الحرم وجب عليه رده فلو باعه جاز بيعه. 

وبمشله رجل غصب من إنسان عبدًا وجب رده على صاحبه؛ فلو باعه لم يجز بيعه. 

والفرق أنه وجد ما يوجب الملكء, وهو تبوت اليد على الصيد في الجل وحصول 
الملك؛ فقد وجد قبل وجود الرد إلى الحرم معنى أوجب الملك؛ قصادف بيعه ملكه 
فجاز وإن كان حتق الله تعالى فيه ثابنَاء كما لو اكتسب على وجه محظور فإنه يجوز بيعه 
وإن وجب التصرف به كذا هذا. 


الفروق في الفروع 


56 .يويد بعل أخخذه من ايده ما يوجب له ملكا فيه 


حا 
1 امع بعد ما طاف أربعة امتسم 1 

ولاج إذا طاف أربعة أشواط بعد ما قصر نح جامع شيء عليه. ٠‏ 

والفرق أنه لما طاف للحج أربعة أشواط فقد أتى بمعظمه» ومعظ الطواف يقوم 
مقام الكل» فصار كما لو أتى بالكل» فوقع الخماع في حال التجلل ,قلا :دادم شيء. 

وأا الممشمر فلا ببحل إلا بعد الحلق» والخلق يكون بعد العلوات والسعي» فصادف 
وطؤه حال يقاء الإحرامء فجاز أن يلزمه دم. 1 

4- إذا جامع بعد الوقوف ذاعدق حزورك ثم ججامع يعد ذللك» قعلية شا ولا 
00 

ولو جامع في شهر زمنضان ثم كته ثم جامع لزمه. كفارة أخرى على ظاهر 
الروايات, 

والفرق أن الجماع الأول لا يبتك حرمة الإحرام: وإنما صار جانيًا فيه مع بقاء 
حرمته» بدليل أنه لا يجب القضاءء فلم ينجبر ذلك التقص بالكفارة فصار كما لو لم 
يكفر. 

وليس كذلك الصوم لأن الجماع الأول هتك حرمة الصوم بدليل أنه يجب 
القضاء, فالكفارة تجبر ذلك النقصء فعادت الحرمة كاملة فأوجب من الكفارة مثل ما 
أرجبه الأول. 

7- إذا قبل المحرم امرأته بشهوة من غير إنزال: وجبت عليه الكفارة وهو دم. ولو 
قبل الصائم ولم ينزل» لم يجب القضاء. 

والفرق أن التقبيل للشهوة من دراعي الجماع» فإذا باشره المحرم لزمه الكفارة 
كالطيب» وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء كالطيب» ولأن التقبيل للشهوة أخذ 
شببًا من الأصلين, شبه الجماع من حيث إنه يوجب حرمة المصاهرة» وشبه النظر من 
حيث إنه لا يتعلق به نقض الطهارة» فتوفر حظه من الشبهين؛ فلشبهه بالجماع: قلنا تلزمة 
الكفارة؛ ولشبهه النظر قلنا: لا يفسد احج ليكون فيه توفير حظه من الشبهين؛ وكفارات 
الحج لا تسقط بالشببة؛ ولا يحتال لإبطاها فأوجبنا الكفارة احتياطًاء آلا ترى أنه بالدلالة 


)ا ئة للك 
(1) انظر الحجة للشيباني »)1517/١1(‏ وعون المعبود (44/1 .)١‏ والدراية تخريج الحداية (1/0؟): 


الفروق في الفروع سس سمت 88 
يغرم ما يغرم بالمباشرة» رإن كانت المباشرة آكد في الحناية منها. 

وأما في الصوم فإنه يختال ني عدم إيجاب الكفارة والقضاءء فحعلنا حككمه آكد 
فقلنا: ما لم يتصل بالإنزال لا يلزمه القضاء. 

:97- إذا اذهن الحرم شقاق رجليه أو جرحه بزيت. فلا شيء عليه على ظاه 
الرواية. 

ولو داوى جرحه واألزق عليه طيبّ فعليه أي الكفارات شاء إذا فعل مرارا. وني 
مرة واحدة صدقة. 

والفرق أن شقاق الرجل ليس بمحل الطيب؛ والزيت ليس بطيب في تقسهء ولا 
يقصد هذا الموضع بالطيب, فلم يكن متطيبّاء وصار متداويًا. 

وأما الطيب في نفسه طبب فلا يراعى قصده إلى التطيب» فعلى أي وجه وجد فقد 
تطيب فصار متطييّاء فلزمته الفدية, 

- إذا بعث المتطوع هديا يبديه مقلدًا ثم خرج لم يصر محرمّاء فإذا أدركه عار 
حرمًا وإن لم ينو الإحرام. 

والقارن يصير محرمًا حين يخرج. 

والفرق أن لخروجه تأثيرًا في وجوبه» بدليل أنه لو لم يخرج إلى القران والتمتع لا 
يلزمه الدمء فإذا أثر خروجه ني وجوبه آثر وجوبه ني إحرامه. كما لو ساقه مع نفسه. 

وليس كذلك المتطوع؛ لآن خروجه لا يؤثر فيهء لأنه لو لم يخرج وذبح وقع ذلك 
عن المتطوع كما لو نوىء وإذا لم يؤثر خحروجه في وجوبه لم يؤثر وجوبه في إحرامه. 
نفاستوى وجوده وعدمه ولو عدم لا يصير محرمّاء كذلك إذا وجد. 

ووجه آخر أن لحدي المتعة والقران أثرًا في بقائه محرمًا في الانتهاءء لأن المتمتع إذا 
فرغ من فعل العمرة وقد ساق الحدي لم يجز له التحلل فجاز أن يكون له تأثير في 
الابتداء, 

وأما المتطوع نليس له آثر في بقائه محرمًا في الانتباء فكذلك في الابتداى إلا أنه إذا 
أدركه صار كأنه ساقه ني تلك الحالة مع نفسه. فيجعل للبقاء حكم الايتداء فيصير تحرمًا. 

5 - ذبح الشاة والبقرة أفضل0"©. ونحر الجزور أفضل. 

والفرق أن عروقه ني المنحر أجمع, فكان قطعه أسهل وأيسرء فكان أفضل. 


.)710107/5( انظر المبسوط للشيباني‎ )١( 


ب ا لس سس سح الفروق في الفروع 
وفي الشاة والبقرة عروقها في المذبح أجمع, فكان ني نحره إيصال ألم زائد إليه فكان 
عليه فكان أفضل. 

كي رم ا وأوصى لأناس كثير بوصايا 
أكثر من الذلث» قسم المال بينهم بالحصص يصرف فيه للحج بأدنى ما يكون من نفقة 
الحج. 

ولو أوصى فقال: أحجوا فلانا حجة» ولم يقل عني ولم يسم كم يعطىء قال: 
يعطى قدر ما يحج به» وهو تفقة وسط. 

والفرق أنه لما أوصى لأناس كثير فقد تيقنا بوجوب حصص أرباب الوصاياء وتيقنا 
بوجوب أدنى النفقة للحج: وشككنا فيما زاد عليه؛ فلو نقصنا من حصة أرباب الوصايا 
بالشك لأبطلنا اليقين بالشك؛ وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك إذا قال: أحجرا فلانًا حجة ولم يقل عني, لأنا لم نتيقن بوجوب شيء 
لأحد من جهة الميتء والوصية بالحج وصية بدفع مقدار نفقة الحج إليه؛ وذا يكثر ويقل» 
فلو أخذنا بالأقل لبخسنا بحق الموصى لهء ولو أخذنا بالأكثر لبخسنا بحق الورثة» 
فأوجبنا الوسط. وإيجاب الوسط لا يؤدي إلى النقصان بالشك عن مواجبة متيقن شبوت 


4 


حقه فجاز أن يوجب. 

7- لو أوصى وقال: أحجوا فلانا حجة» ولم يقل عني ولم يسم كم يعطىء قال: 
يعطى مقدار ما يحج به نفقة حج وسطء وله أن لا يحج به. 

ولو قال: أحجوا فلائا عني حجة, فإنه يعطى مقدار نفقة الحج» وليس له أن لا 
يحج به. 

والفرق أنه إذا قال: أحجوا فلائاء ولم يقل عني كان هذا أيضًا بدفع النفقة ليصرفه إلى 
الحجء نقد أوصى له بنوع نفقة وأشار عليه بإشارة» فاستحق النفقة وبطلت الإشارة» كما لر 
قال: ادفعوا إلى فلان ألف درهم لينفقه على عياله دفع إليه ليفعل ما شاي كذلك هذا. 

وأما إذا قال: عني» فقد أمره بأن يدقع النفقة إليه ليصرقه قي حجه عنه ويعود تفعه 
إليه نإذا لم يحج عنه لم يعد نفعه إليه فلم يفعله على الوجه الذي أمر به فلم يجز. 

- عبذ دخل مكة مع 
عتق دما لترك الوقت. 


بخلاف النصرائي إذا دخل مكة ثم أسلمء والصبي إذا دخلها ثم بلغ فليس عليبما 
شيء. 


مولاه بغير إحرام. ثم أذن له فأحرم بالحج» فإن عليه إذا 


القروق قفي القروع سمت ا املد سي 

والفرق أن العبد عخاطب بالعبادات» فكذلك يخاطب بالإحرام عند مجاوزة المبقات 
فإذا لم يفعله لزمه دمء والعبد لا يملك إراقة الدم في حال الرق فتأخر إلى 
وليس كذلك الصبي والكافر» لأهما غير مخاطبين بالعبادات. فكذلك في الإحرامء فلم 
يصيرا جانيين بمجاوزة المبقات؛ فلا يجب عليهما الدم. 


5- إذا أحرم الصبي ثم بلغ نجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفةء » يجزنه احينكذ عن 
حجة الإسلام20, 


والعبد إذا أحرم ثم عتق فجدد الإحرام لا يجزئ عن احجة الإسلام. 

والفرق أنا لو منعنا الصبي عن الفسخ لأوجبنا عليه لله تعالى بعقدهء والصبي لا 
يجب عليه حق لله تعالى بعقده. كما لو حلف لا يلزمه الكفارة بحنثه. فجاز فسخه. وإذا 
صح فسدخه فإذا أحرم ابتداء عن حجة الإسلام وقع عنه: كما لو لم يحرم قبل البلوغ. 

وليس كذلك العبد لأنا لو منعناه عن الفسخ لأوجبنا لله تعالى عليه حا بعقده. 
وهذا جائز» كما لو حلف وحنث لزمه الكفارةء» كذا هذاء فلم يجز له فسخ الحج ولم 
يتجدد بإحرامه شيء» فبقي الإحرام الأول. فصار كما لو لم يعتق. 

-٠‏ إذا أرسل كلبه على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في الحرم» 
لم يكن عليه جزاؤه. 

ولو رمى في الحل إلى صيد ني الحل فأصابه ني الحرم فقتله فعليه جزاؤه. 

والفرق أن الرمي فعل مباشرة» بدليل أنه يتصل قوته به نيختلف باختلاف قوته» 
ولو رمى إنسانا فمات؛ وجب عليه القصاصء فصار كما لو باشر القتل بيده. 

وليس كذلك إذا أرسل الكلب؛ لأن فعل الكلب ليس بفعل مباشرة» بدليل أنه 
لو أرسل كلبه على إنسان فقتله لا يجعل كالقائل بيده حتى يجب القصاصء ولا 
يتصل قوته. وإنما هو سبب فيه» فإذا كان متعديًا ني ذلك السبب وجب الضمان» 
وإلا فلاء كما لو حفر بثراء فإن كان متعديًا ني الحفر ضمنء وإلا فلاء كذا هذا. 

«كتاب النكاح» 

-١‏ قالوا في التي لما الخيار في البلوغ: إذا اخعارت الفرقة عند الإدراك لم تقع 
الفرقة إلا بقضاء قاض. 

والمخيرة» والمعتقة؛ وهي تحت زوج متى اختارت نفسها في غير بحلس القاضيء 


.)111/5( رحاشية ابن عابدين‎ )١51/5( انظر البدائع‎ )١( 


لح الفروق ف القوع 
للق 

قعت الفرقة بينهما ٠‏ ِ 

,2 والفوق أن خيار الباوغ ليس بمخيار تمليك» لأنها لا تملك بعد البلوغ شينا لم يكن 


من قبلء بدليل أن هذا الخيار لا يتوقت بالمجلس, فدل على أنه ليس بخيار تمليك. وإها 
هو عار نقص» لأنه وجب لنقص في ولاية العاقد بعد نمام العقدء والخيار إذا ثبت لنقص 
بعد تمام العقد اخقص بمجلس القاضي أو بالرضاء كالمبيع إذا وجد فيه عيب بعد الفبض. 

وليس كذلك خيار المخيرة والمعتقة» لأن ذلك الخيار إنما هو خيار تمليك لا خبار 
نقص» لأن ملك المولى وولايته كان تامًا وقت العقدء وهي تملك بعد العقد ما لم تكن 
مالكة له قبل ذلك؛: وهو بدل بضعباء وبدليل أنه يختص بالمجلسء وخيار التمليك لا 
يختص بقضاء القاضي؛ كخيار القبول. 

-٠0‏ وإن زوجت البكر وهي صغيرة فبلغت فمضى بعد العلم شيء قبل أن 
تختار لم يكن لها الخيار بعد ذلك» ولا يمتد خيار البلوغ مقدار امهلس”". 

وخيار الطلاق والعتاق يختص بالنحلس» ولا يبطل بمضي جزء من المجلس؛ إذا لم 
ييطل خياره بمعنى من المعاني. 

والفرق أنها إذا كانت بكرًا فبلغت فسكتت في المحلس» فسكوتها رضًا منها في 
الشرعء بدليل ما روي عن النبي يَخٍ أنه قال: «صمتها إقرارها» وروي «إذنها 
صماتهام”".. 

وأما في الطلاق فلم يجعل سكوتها بمنزلة الرضاء فوقف على وجود ما يوجحب 
بطلانها من جهتها في امهلس ومفارقة املس كخيار القبول. 

؟١٠-‏ ولو قال الولي للبكر إني أريد أن أزرجك فلاناء فقالت غيره أولى منه لم 
يكن ذلك إذئا». 

ولو زوجها ثم أخبرهاء فقالت: قد كان غيره أولى منهء كان إجازة. 

رالفرق أنه إذا استأمرها ني الابتداء» فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد. فلم 
تصر راضية بذلك العقدء فلا ينعقد عليها. 

رليس كذلك إذا عقدء لأنها أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقدء وسكتت عن رد 
ل 
(1) انظر المبسوط للسرخحسي (9/0 ٠١‏ رتحفة الفقهاء (/0699» ربدائع الصنائع 0611/50 
(1) انظر البحر الرائق (173/4)» وحاشية اين عايدين (461/9)» والمبسوط للسرخحسي زه/؟ 01١‏ 


(؟) رواه البخاري (605/1م, وانظر نيل الأوطار (007/5). 
(5) انظر بدائع الصنائع (47/0 00 


القروق في الفروع. .سس سد وه 
هذا العقد مع انعماده. فنفذ عليها. 

14> إذل كسب الرجل إلى المرأة بأن زوجيني نفسك. فقرات الكتات بن يدي 
الشهود واتلتيم ايه خياب وقالت: زوجت نفسي منه. جاز. ولو لم تعلمهم مالي 
الكتاب لم يجر .١‏ 

وني الببع لو كتب إلى آخر: بأن بعني عبدك. فلم يعلمهم ما في الكتاب. حاذ إذا 
قال بعته منك. 

والفرق أن كتابه يعبر عنه. فصار كحضوره؛ ولو كان حاضرًا فقالت: زوجت. ولم 
يسمع الشهود كلامبما لم يجزء لأن النكاح لا يصح إلا بشهودء ولو قال يعت ولغ تمع 
الشهود كلامهما جازء إذ البيع يجوز من غير شهودء وكذلك هذا. 0 

٠٠‏ - قال في الأصل: لو كتب إليه بعبي عبدك, فقال: اشهدوا أني قد بعته. كان 
ذلك جائرّاء ولم يشترط قبوله. 

ولو كان حاضرًا فقال: بعني عبدك» فقال: بعته. لم بجز حتى يقول: قبلت. 

والفرق أن قوله: بعني طلب للبيع» والعادة جرت أن الإنسان يساوم الشيء: 
ليتروى فيه» وينظر إذا كان المشتري حاضرًا في الحلس؛ والشرع ورد به قال النبي عليه 
السلام: «المتبايعان بالخيار ما داما في المجلس» وقد دلنا أن المراد به المساومان فإذا قال: 
بعت صار الموجود أحد شقي العقد, فما لم يقل قبلت لا يصير عقدًا. 

وليس كذلك إذا كتبء لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يساوم بالكتاب؛ وإنما 
يتروى ويتأمل ويتدبر فيه ثم يشتريء كما أن العادة جرت بأن الإنسان لا يساوم في 
الدكاح» وإنما يتروى ويتفكر ويتدبر ثم يخطبء فلم يجعل قوله طلبًا للعقد. وإنما جعل 
شفًا له» فإذا قال: بعت ثم العقد وجازء كما لو قال: زوجيني» فقالت: زوجتء فإنه 
يجوز وإن لم يقل قبلت» كذلك هذاء فجعل الكتاب في البيع كالخطاب في النكاح للمعنى 
الذي أشرنا إليه. 

- سكوت البكر يكون رضًا بالعقد". 

وسكوت الغلام البكر والمرأة الثيب لا يكون رضًا بالعقد. 

والفرق أن الشرع جعل سكوت البكر رضًا لأجل الحياء بقوله عليه السلام: 


:)١54/9( وشرح فتح القدير‎ )١1/0( انظر البحر الرائق (89/7)» والمبسوط‎ )١( 
2011( والحداية (1949/1) وحاشية ابن عابدين‎ »)١1717/5( انظر البحر الرائق‎ )1( 
.)597/1( والبدائع‎ »)37١/5( وشرح فتح القدير‎ )1؟١/0(‎ 


» وتيسوط 


سساح الفروق في القروم 


15 د 
رسكوتها رضاها وصمتها إقرارها» لأنها تستحي. واليكن .نسحي .من المساورة #امر 
بشعباء نجمل سكوتجا رضاها. جما رطا ولا 

0 ولا تستحو الثيب من المشورة ولا الغلام» فلم يجعل سكوتما رضًا ولا يقصر 
على سكوتهماء لعدم العلة. 


-١ 0‏ إذا كان أبو البكر كافرًا أو عبدًا فزوجباء وسكتت وهي مسلمة؛ لا يكون 
سكوتها رضاها. ولو كان حرًا مسلمًا كان سكوتها رضا. 

والفرق أنه لا ولاية للأب الكائر والعبدء فلو نفذنا عقده عند سكوتها لكانت 
ركالة: والتوكيل لا ينعقد بالسكوت» كما لو زوجها أجنبي فسكتت» وأما الأب المسلم 
فله ولاية عليها والتزويج حق ا علي ألا ترى أنه لو عضلها أجبر عليه: وإذا أوفاها 
حقها الذي لها عليه نسكتت كانت راضية به» كما لو كان لرجل على رجل آخر دين 
فأوفاك وسكت وتناول صار قابضاء كذا هذا. 

- إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ: قد كنت اخترت نفسي حين بلغت» لم 
تصدق إلا ببينة. 

وزوج البكر إذا قال: قد رضيتء وقالت هي: لم أرضء فإنها تصدق. 

والفرق أن العقد على البكر لا يصح إلا برضاهاء فإذا قالت: لم أرض» فهو يدعي 
عليها الرضاء وهي تتكر والقول قوطاء كما لو ادعى عليها بيع شيء من مالهاء وهي 
تدكر. 

وليس كذلك الصغيرة إذا بلغت لأن العقد قد نفذ عليهاء والظاهر بقاء العقد 
فهي تدعي الفسخ خلاف الظاهر, فلم تصدقء والقول قوله. 

4- إذا التسبت المرأة إلى قبيلة» نوجدها الزوج دونهاء ليس له الخبار في فسخ 


العقد. 

والزوج إذا نتسب إلى قبيلة» فوجدته دوتهاء فلها الخيار. 

والفرق أن نسب الزوج مقصود ومرغوب بعقد النكاح, لأن الولد ينتمي إليه» فإذا 
كان دنا لحقته الغضاضة وقد فوت عليها غرضها ومقصودهاء فتبت لا الخيارء كما لو 
وجدته عنيئًا. 

وأما المرأة فإن نسبها غير مقصود, ألا ترى أن الولد لا ينسب إليهاء ولا يعير 
الرجل يكون امرأته دونه 


الرجل ب ثي النسبء آلا ترى أنه لا ينبت لأوليائه الاعتراض عليه؛ ولم 
تفوت مقصودهء فلا يثبت له الخيار. 


الفروق قي الفروج ٠‏ سس لل 

أ كرك قلنا لذ خللك:اتعطوة لوقه عياز مد ووسيوه ليب بكرن 
يوجب الخيار»؛ كما لو وجدها شوهاء أو قرناء أو عفلاء. 

1 خرية كتالية زوجت تفسيهامن. زجل في كار الاسلام» ضارات ناريا 
والحربي إذا تزوج ذمية ني دار الإسلام» لا يصير ذميًا. 505" 

والفرق أن المرأة في قهره وتحت حكمه ولزمها المقام حيث هوء وهو من ها 5 
الإسلامء فقد التزمت المكث معه في دارنا إلى غاية» فصارت ذمية. ١‏ 

وليس كذلك الرجل» لأنه لا يلزمه المكث حيث تكون المرأة ولا هو تحت فبرهاء 
فلم يلتزم المكث في دارنا إلى غاية» لأن له أن يطلفها ويذهب حيث شاء وكذلك لو لم يطتئهاء 
فصار كما لو لم يتزرج ولو لم يتزوج لا يصير ذميّاء كذا هذا. 

- ليس في المبر خيار الرؤية بخلاف المبيع. 

الفرق: لأنه لا يستدرك بالرد» بدلالة أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة» والعين أعدل 
من القيمة» فلم يستدرك بالرد بدلأء فلا يكون له الرد. 

وأما في المبيع فإنه يستدرك بالرد بدلاً لأنه يرجع بالشمن؛ فكان في الرد فائدة فجاز 
أله هرق 

- إذا أصاب المهر عيب في يدي الزوج بفعله, ثم طلقها قبل الدخول. فنها 
الخيار» إن شاءت أخذت نصفه ناقصًا وضمنته النقصان وإن شاءت تركته وضمنته نصف 
القيمة. 

ولو أصاب المهر عيب في يدي المرأة بفعلها ثم طلقها قبل الدخول فله أن يأخذ 
نصفه ناقصًا ولم يضمنها النقصان» وإن شاء ضمنها نصف القيمة وترك في يدهال”. 

والفرق أن المرأة ملكت المبر ني يد الزوجء فإذا جنى فقد جنى على ملكهاء وهو 
مضمون في يده ضمان عقدء والأوصاف فيما هو مضمون ضمان عقد يضمن بالإتلاف 
والجناية وإن لم يضمن بالتلف. كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم. 

وليس كذلك إذا جنت المرأة» لأنها ملكت المبر بالعقد وتم ملكها بالقبض. فإذا 
جنت عليه قبل الطلاق فهذه جناية منها على ملكهاء وجناينها على ملكا هدر. فصار 
كما لو لم يكنء وكذلك بعد الطلاق قبل الرد ملكبا باق في المهرء بدثيل أنها لو أعتقته 


.)175/9( انظر البحر الرائق‎ )١( 
.)5325/12( والبدائع‎ .)١ انظر البحر الرائق (/5ه‎ )١( 


ع ممه 0 الفروق في الفروع 
538 7 دفن فصادقت جنايتها ملكها فكانت هدراء وصار كن 
نعذ عفنا ولروج لو أعتقه لم ينفا- 1 


يكن أو فات بآفة سماوية. 1 000 
لولم د لبر ثم طلقها والمهر في يدهاء فأعتق الزوج نصف المهرلل 


عقوت 31 اليضت 


يعتق 


ولى كان في يد الزوج فإذا طلقها ثم أعتقها نفك. 1 1 
الفرق إن الملك للمرأة» والطلاق قبل الدخول يفسد ملكها فيه» ولا يفسخ 
العقد لأنه لو فسخ العقد لوجب أن يعود جميعه إليهه كالبيع إذا فسخ فلما لم يعد دل 
على أن الطلاق يفسد ملكهاء ولأن ملكها تام قبل الطلاق» والملك التام لا يفسخ إلا 
بقضاء أو برضاء كالمبيع إذا وجده المشتري معيبًا فبقي ملكه فيه؛ إلا أنه فسدء بدليل أن 
الروج يقدر على ارتجاعه بغير رضاهاء فصار نصفه في يدها على ملك فاسد؛ فصار 
كالمشتري شراءً فاسدًاء فإذا أعتقت نفذنا عتقها فيه. 

وإن كان في يد الزوج فالملك لاء وبالطلاق فسد ملكها فزالت يدها فصار 
كالمشتري شراء فاسداء إذا حصل في يد البائع زال ملك المشتريء كذلك هذاء فقد أعتق 
ما لا يملك فلم يجز. 

4- إذا قال تزوجتك على هذه الدار على أن اشتريها فأسلمها لك كان لا أن 
تأخذه بها حتى يسلمبا لها فإذا اشتراها أجبر على تسليمها إليها. 

وبمثله لو باع دار الغير بشرط أن يشتريها فيسلمها له فملكها لا يجبر على 
تسليمها إليه. 

والفرق أن هذا نكاح وشرطء رقال النبي عليه السلام «إن أحق ما أوفيتم به من 
الشروط ما استحلاتم به الفروج)”'' وهذا الشرط قد استحل به الفرجء فلزمه الوفاء به. 

وليس كذلك البيع؛ لأنه بيع وشرطء والتبي عليه السلام نبى عن بيع وشرط. 

وجه آخر أن موجب التسليم في باب التكاح يبقى مع استحقاقه وفوت التسليم 
فبه» لأن الموجب لتسليمه عقد النكاح وعقد النكاح لا ييطل باستحقاق المهر وفوت 
النسليم فيه ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على عبد فمات لزمه تسليم قيمته لبقاء العقد فيه 
نفوته لم ينع بقاء العقدء ووجوب تسليمه لم يمنع صحة تسميته؛ ووجوب تسليمه ابتدائ 


)١(‏ رواه 0 ولتاقم 5 ومسلم (0/دم. .)١‏ وانظر اختلاف العلساء للمروزي 
(ص 107) والمغتي (01/07) ونيل الأوطار (079/5) والتحقيق لابن اللموزي (517/5)» 
وشرح فتح القدير (0/ ١‏ 76). 


إلفروق فى القروع علس ملللا وه 
فصحت التسمية فإن قدر على تسليمه سلمء وإلا غرم قيمته. كما لو هلك المبر في يده. 

وأما في البيع فالموجب لتسليمه ييطل باستحقاقه وفوت التسليم فيه. ألا ترنى أن 
المبيع إذا هلك بطل العقدء وإذا كان فوت التسليم موجبًا بطلان التسليم فيه منع العقادف. 
ووجب» تسليمه ابتداءء وكونه ملكا للغير يفوت التسليم فيه. فمنع وجوب التسليم ابتداء 
قلا يجبر عليه. 

ووجه آخر أن في باب المهر لو لم يلزمه تسليم العين يرجع إلى قيمته. والعين اعدل 
من القيمة» فجاز أن يجبر على تسليمه. 

وني البيع لو لم يلزمه تسليمه لم يرجع إلى قيمته؛ فإذا لم يلزمه تسليم قيمته عند 
فواته لم يجبر على تسليمه إذا ملكه. كما لو وهب لإنسان شيئًا مملوكًا لغيره ثم اشتراه 
منه؛ لا يجبر على تسليمه إليهء كذا هذا. 

- إذا قال زوجيني نفسكء فقالت بحضرة الشهود: زوجت انعقد العقد وإن 
لم يقل قبلت. 

ولو قال: بعني فقال: بعتء لا ينعقد ما لم يقل قبلت. 

والفرق أن العادة جرت بالمساومة ني البيع» فجعل قوله بعني» طلبًا للعقد وسومّاء 
فإذا قال: بعت» فالموجود أحد شقي العقد, فما لم يقل: قبلت» لا ينعقد. 

وأما في النكاح فلم تجر العادة بالمساومة (فيه)' فلا يخطب إلا بعد التروي والتفكر 
وإنفاذ الرسل» فلم يكن قوله زوجيني مساومة» فصار شما للعقدء فإذا قالت: زوجت» 
وجد الشقان فتم العقد. 

وجه آخر وهو أن قوله زوجيني» طلب العقدء فقد أمرها بأن تعقد والواحد مما 
يتفرد بشقي العقد ني النكاحء فإذا قالت: زوجت, صار الموجود عقدًا. 

وني البيع قوله: بعني» طلب العقد. والواحد مما لا ينفرد بشقي عقد البيع» فصار 
الموجود أحد شقي العقد, فما لم يقل: قبلتء لا ينعقد. 

- إذا تزوج العبد بغير إذن السيد, ثم باعه المولى» فأجاز المشتري النكاح 
كان جائرًا. 

ولو زوجت أمة نفسها بغير إذن المولى؛ ثم باعهاء ثم أجاز المشتري النكاح لم 
يجز. 

والفرق أن عقد النكاح لا يقع على عين العبد. بدليل أن له أن يتزوج أخرى؛ ولو 
كان معقودًا عليه لم يجز أن يملكه غيره» فهو عاقد؛ وعقد البيع تناول عين العبد؛ فلم يجز 


الس يح القروق في القروع 
8 
308 قد عليه العقد الموقوف فجاز. 
0 أن عقد النكاح تناول عين الآمة» بدليل أنما لو تزوجت من 
وان ب شرع باهر اليل ووم ل شين بايعوا وراحتتري للك ينها 
0 5 بضعها فقد جرى تمليك فيمن انعقد عليه العقد الموقوف؛ فبطل 


لسن كذلك الأمة» 


بالعقدء لأنه يستبيح 
5 : ثم اشتراه وأراد أن يسلمه. فإن 
العقد الموقوف» كما لو باع عبدا من إنسان لا يملكه ثم اشتراه وأراد ان يسلمه. فإنه لا 
بجوزء كذلك هذا. ِ 5 55-9 
؟- عبد محجور عليه اشترى شيئًا بغير إذن المولى» ثم أعتقه المولى؛ لم يجز 
الشراء. 


ولو تزوج بغير إذن المولى, ثم اعتقه المولى» جاز التكاح. ١‏ 

والفرق أن عقد النكاح أوجب الحل للعبدء بدليل أنه لو كان بإذن المولى لحصل 
الحل له. وعقده كان نافدًا في حقهء وإنما امتنع نفاذه لحق المولى» فإذا أعتقه فلو نفذنا 
لكان تقريرًا لما أوجبه العقد فجازء كما لو باع على أنه بالخيا ثم أسقط الخيان نفذ, 
لأنه قرر الملك الذي أوجبه العقد. 

وليس كذلك الشراءء لأن العقد أوجب أن يكون الملك للمولى, بدليل أنه لو كان 
بإذن المولى وقع له: وبعد العقد يحصل الملك للعبد, فلو نفذناه بالعتق لكان فيه تغيير لما 
أوجبه العقدء ونقل العقد عما أوجب العقد لا يجوز, كما لو اشترى شيعًا لنفسه على أنه 
بالخيارء ثم وكله آخر بأن يشتري لهء فأجاز العقد وأراد أن يجعله لغيره لم يجزء كذا هذا. 

- أمة زوجت نفسها بغير إذن سيدهاء فباعهاء بطل النكاح. ولو أعتقها جاز 
التكاح. 

والفرق أنه بالعتق لم يملك نفسهاء وإنما زالت ولاية المولى عنهاء كالصغيرة إذا 
بلغت. وإذا لم يملك بضعهاء لم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوفء فلم يبطل. 

وليس كذلك إذا باعهاء لأن المشتري قد ملكهاء فقد جرى التمليك فيما انعقد 
عليه العقد الموقوف. فلم يجز. 

4- إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى؛ ثم أعتقها فلا خيار لهاء وجاز النكاح. 
ولو زوجها المولى؛ ثم أعتقتء ها الخيار. 

والفرق أن عقدها على نفسها بغير إذن المولى لم يتم في حال الرقء وإنما تم العقد 


بعد العتق. ذ ا 
بد الشق؛ فلم يجز عنق عليها بعد صحة النكاحء وما نفذ العقد في حال المتق» فلا 
نيار لها 


القروق قي القروة لس سس وو 
وليس كذلك إذا زوجها المولى؛ لأن العقد تم 


في حال الرق. فهذا عتق جا في 
صحة النكاح؛ نكان ها الخيان والأصل فيه 


خبر برعرةء 
- عبد تزوج أمة على رقبته؛ فأجاز المولى؛ جاز. 
والعبد إذا تزوج حرة أو مكائية على رقبته؛ فأجاز المولى النكاح. لم يجز. 
والفرق أنه اقترن بالعقد ما يوجب بطلانف لأنه إذا أجاز النكاح صارت رقبته مهرا 
لاء فملكت المرأة رقبة زوجهاء فبطل النكاح. 
وكذلك المكاتبة اثبتت الها عند الإجازة حق ملك فيه. لأن للمكاتبة حق المنك 
وحق الملك يمنع من ابتداء التكاحء كالعدة» فقد اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه. فصونا 
من حيث نجوز العقد نبطله فلا يجوز. 
وأما في الأمة فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه, لأنه إذا أجاز العقد صارت رقبته 
ملكًا لمولى الأمة» فلا يفسد النكاحء فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه. نمن حيث 
تجوزه لا نبطله فجوزناه. 
- للرجل أن يزوج أمة ابنه. وليس له أن يزوج عبد ابنه. 
والفرق أن ني العبد يلزمه ضمان وهو المهر من غير بدل يدخل في ملك الابن؛ 
فلم يجزء كما لو تبرع بشيء من أمواله. 
وأما ني الأمة فإنه يازمه ضمانء وهو التسليم ببدل يثبت حق الابن فيهء فجازء كما 
لو باع ماله. 
7- إذا أذن لعبده بأن يتزوج امرأة» فتزوج أكثر من واحدة, لا يجوز. 
ولو أذن له في أن يشتري عبداء فله أن يشتري عبيداء ويصير مأذونًا ني جميع 
التجارات. 
والفرق أن المأذون يتصرف ني البيع والشراء بنك الحجرء وقد فك الحجر في نوع 
من التجارة فعم جميع الأنواع, لأن فك الحجر لا يختص بنوع؛ كفك الحجر بالبلوغ. 
وأما في النكاح فليس يتصرف بفك الحجر بدليل أنه يجوز مع بقاء الحجر. لأن 
الحجور عليه للبيع إذا تزوج جازء وكذلك المريض»؛ فصار تصرفه بالأمر والأمر لا يغتضي 
التكرارء فلا يعدو ما أمر به كالوكيل؛ ولأن تزوج جميع النساء لا يجوزء فصار قوله: 
تزوج لفظ عموم لا إطلاق والمراد به الخصوص» فانصرف إلى أخص الخصوص وأخصه 
الواحدة. 


وليس كذلك البيع, لأن شراء العبيد الكثيرة بالعقد يحوز. فصار هذا لفظ إطلاق» 


امنيح الفروق قي الفروم 
وليس المراد به الخصوص؛ فلا يجب حمله على الواحد. 

«؟١-‏ إذا قال لامرأته وهي معروفة النسب هذه ابنتي وأصر على ذلك لا تقع 
الفزقة ايتبانا: 

ولو لم تكن معروفة النسب رأصر على ذلك» وقعت الفرقة. 

والفرق أن قوله: هذه ابنتي» ليس بصريح في إيقاع التحريم» بدليل أنه لو أكذب 
نفسه لم يقع شيءء وإنما هو جحد للعقد. لأنه لا يجوز العقد على ابنته» فصار كناية عن 
ارتفاع الزوجية والكناية لا تعمل إلا بقرينة» فإذا لم تكن معروفة النسب وأصر عليه؛ فقد 
وجدت القرينة» وهي الإصرار» ولم يوجد ما يكذبه فوقعت البينونة. 

وليس كذلك إذا كانت مشهورة النسبء لأن هذا اللفظ كناية ولا يعمل إلا بقرينة, 
ولم توجد القرينة» لأن القرينة ههنا الإصرار» فظاهر ثبوت نسبها من الغير ييطل الإصرار» 
نصار تكذيب الظاهر إياه كتكذيبه نفسه؛ ولو قال: كذبتء فإنه لا يقع التحريمء كذلك 
هذاء. 
' 4- إذا قال لامرأته: هي أختي أو ابنتي» وهي غير مشهورة النسبء. ثم قال: 
أوهمت» صدّقء ولا تقع الفرقة. 

وإن قال لأمته هذه ابنتي أو أختي ثم قال: أوهمتء لا يصدق على ذلك. 

والفرق أن قوله لامرأته: هذه ابنتي» جحد للعقد, لأن العقد على الابنة لا يجوز» 
وجحد العقد لا يرفع العقد. فبقي العقد بينهماء وإنما هو كناية ني التحريم» فإذا قال: أوهمت» 
لم توجد قرينة تدل على التحريم؛ فلا يقع شيء, كما لو قال لامرأته: أنت علي حرام. 

وأما ني الأمة فقوله: هذه ابنتي» ليس بجحد للعقدء لأن كونها بننًّا له لا يمنع جواز 
عقده؛ وإذا لم يكن جحدًا للعقدء لأن كونها أمة له صار متصرفًا فيه» والتصرف في العقد 
بما لا يجوز بقاء العقد معه أوجب رفعه؛ فوقع العتق بقوله. فإذا قال: أوهمت؛ بعد وقوع 
العتق. لم يصدق. 

5- إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة» وتعمدت الفساد فسد النكاحء وله أن 
يرجع على الكبيرة بنصف الصداق. 


ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها فغرم المهرء لم يرجع على الذي غَيَّرها وزفبا 
إليه. 


.)63/90( )١ 4 5/9( انظر البحر الرائق 41/6 1)؛ والمبسوط‎ )١( 


|لؤروق في القروع سل اي للد مله 

والفرق أن الكبيرة تعمدت في التسبء وأذدى ذلك إلى إلزامة تصف المهر الأنه 
يجوز أن ترتد الصغيرة بعد بلوغهاء فيفسد النكاح بينهما قبل الدخول بردتا فلا بلزمه 
شي فهي لما أرضعتها فقد قررت هذا النصف من المهر عليه فغرمت له ذلك التصف. 
كشاهدي الطلاق إذا رجعا قبل الدخول. 

وأما في الزناف فلم يتعمد إلزامه المبرء لأن المهر وجب بالوطء لا بالرفاف. وهو 
لم يتعمد في الوطء؛ فصارت الحناية حاصلة من غير فعله. فلا يجب عليه شيء. أو تقول 
إن كان جانيًا في الزناف والوطء, إلا أنه سلم للواطئ بدل ما ضَمن وهو الوطى قلا 
يرجع بما ضمن على غيره؛ لأنا لو ضمناه لأدى إلى أن يسلم له بدل ما ضمن مرتين من 
غير شيءء وهذا لا يجوز. 

5- الناشزة بعدما قبضت مهرها لا نفقة لها في مدة النشوز, 

ولو لم تقبض مهرها فمنعت نفسهاء استحقت النفقة. 

والفرق أنها قد استوفت المهرء فلزمها تسليم النفسء, فإذا نشزت فقد تعدت في 
منع المعقود عليه فمنع ما بإزائه من البدل؛ كالمشتري إذا امتنع من تسليم الثمن يمنع ما 
بإزائه من المبيع» كذا هذا. 

وليس كذلك إذا لم تقبض المهرء لأنما لم تتعد في المنع» والمنع إذا كان بحق لا 
يوجب سقوط التفقة» كالمنع لأجل الحيض. 

وجه آر أنه عدم تسليم المنتفع بالعقد من الناشزةء» (فلا تستحق النفقة) كما لو 
كانت صغيرة. 

وأما المائعة لأجل المبر فلا يعدم التسليم منهاء لآن المرأة تقول سلم المهر لأسلم 
البضع؛ والعجز جاء من قبله في الاستيفاء» حيث عجز عن تسليم المبرء فصار عجزه عن 
تسليم بدله كعجزه عن استيفائه» ولو كان عنيئًا أو مريضًا لم تسقط عنه النفقة» كذلك هذا. 

-١17‏ إذا تزوج امرأة فأخبرته امرأته أنها أرضتعه» لا يستحب له أن يفارقها. 
وبمثله لو تنزه عن تزوجها في الابتداء بقوها فهو أنضل. 

والفرق أن الملك قد حصل في الظاهرء فلا يجوز إبطاله إلا بما ييطل به الإملاك» 
كما لو اشترى شيئًا فجاء آخر وادعى أنه له لا يستحب له تسليمه إليهء ولا يؤمر به 
كذلك ههنا. 


.)109/1/9( انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 


للش - الفروق في الفروم 
وليس كذلك ني الابتداء» لأنه لم يحصل له ملك في الظاهرء ويجوز أن تكرن 
صادقة 5 يحصلء ويكرن الوطء حرامّاء ويجوز أن تكون كاذبة فأورث قوهًا شببق 
وقد قال النبي عليه السلام: ودع ما يريبك إلى ها لا يريبك)''' فههنا يريبه القول فيجب 
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أن يدعه. 

- إذا أعتقت أم الولد فلا نققة لها في العدة. 

وإذا طلقت الحرة فلها النفقة. 

والفرق أن عدة أم الولد عدة ماءء لا عدة فراشء بدليل أن للمولى أن يزوجها من 
غيره متى شاء من غير عدة» ولأنها لو وجبت بالموت كانت بالأشهرء وإذا كانت عدة 
ماء صار كالنكاح الفاسد؛ والعدة ني النكاح الفاسد لا توجب النفقةء كذلك هذا. 

وأما عدة الحرة فإنها عدة زوال الملك والفراش وهو من حقوق الفراش» فصار 
كنفس الفراش» (ونفس الفراش) يوجب النفقة» كذلك هذا. 

- نجب نفقة الولد والزوجة مع الإعسار. ونفقة ذوي الأرحام لا تجب مع 
الإعسار. 

والفرق أن نفقة الزوجة إنما تجب بإزاء تسليم النفسء بدليل أنها لو نشزت لا 
تستحق النفقة» وما كان رجوبها لا على وجه البرء لا يختلف باليسار والإعسار؛ كالثمن 
ني البيع» وكذلك الولد مسلم إليه على حكم العقد. فصار كالزوجة. وأما سائر الأقرباء 
فإنما تجب نفقتهم على طريق المواساة والبر والصلة؛ فلا يخاطب المعسر يذلك؛ إذ هو 
تبرع. والمعسر لا يخاطب بالتبرعات. 

- إذا أخحذت المرأة نفقة شهر فلم تنفقهاء ثم جاء الشهر الثاني وهو معهاء 
فلها أن تطالبه بنفقة الشهر الثاني. 


ولو أخذ واحد من ذوي الأرحام نفقة شهر فلم ينفقها حتى جاء الشهر الثانيء لا 
يكون له أن يأخحذ نفقة الشهر الثاني. 

والفرق أنها استغنت بما عندها من مال الزوجء ونفقة الزوجة تجب مع الغنى» فجاز 
أن تجب. 


رليس كذلك نفقة ذوي الأرحام» لأنه استغنى بما عنده عن مال القريب» ونفقة 


”2 
)١(‏ رراه البحاري (51/5/) رالترمذي (118/4) والنسائي (757/8©). وانظر الدرابة في تخريج 
الحداية (125/1) رنصب الرلية (417/1/1). 


الفروق في القروج لسلس سس ول 
ذوي الأرحام لا تجب مع الغنى؛ كما لو كان غنيًا في الأصل. 

- نفقة العدة يصح الإبراء عنها 

ونفقة الزوجية لا يصح الإبراء عنها/".. 

والفرق أن سقوط نفقة المعتدة من موجب مضي المدقء بدليل أنه إذا مضت مدة 
العدة نإن النفقة تسقطء وما كان من موجب مضي المدة صح تعجيله بالشرط. كالدين 
المؤجل إذا عجل قبل الأجل صح؛ كذا هنا. 

وأما المنكوحة فسقوط نفقتها ليس من موجوب مضي المدقع بدليل أنه لو مضت 
فإن التفقة لا تسقطء فصار هذا إبراء عما سيجب في المستقبل قبل وجود سبي زلا 
يجوزء كما لو قال: أبرأتنك عن كل دين يجب لي عليك فإنه لا يصح. كذا هذا. 

- إذا أخرج المولى الأمة من بيت الزوج قبل الطلاق ثم طلقها لم يكن له أن 
يعيدها إلى بيته ليطالب بالنفقة. 

والناشزة إذا طلقها جاز ها أن تعود وتأخذ النفقة. 

والفرق أن التسليم غير مستحق على المولى؛ بدليل أن المولى لا يجبر عليه بحال» 
ولم يوجد تسليم نفس منتفع مهاء ولم يوجد واحد منهما فلا يستحق النفقة. 

وليس كذلك الحرة» لأن التسليم مستحق عليها بدليل أنها تجبر على التسليم وهي 
من أهل التسليمء فقد عادت إلى تسليم نفس منتفع بهاء فاستحقت النفقة وإن كان النفس 
غير منتفع بهاء كما لو مرضت ال حرة. 

-١‏ وإذا ادعت المرأة أن الزوج موسرء وأنكر الزوج؛ فالقول قول الزوج 
ويلزمه نفقة المعسرين. 

وإن ادعت في دين ها عليه من شن مبيع أو غير ذلك؛ وقال: أنا معسر فلا يصدق 
على كونه معسرًا ويحبس» والقول قول المرأة» وفي المهر روايتان. 

والفرق أن في التفقة لم يوجد منه إقرار بدخول بدله في ملكه لأن النفقة لا تجب 
بدلا عما هو مال» وإنما تجب على طريق الصلة بدلا عن تسليم النفس. وهو ليس يمال. 
ولم يكن بالشروع في العقد مقرًا بحصول مال له بإزاء ما يوجب عليه؛ فصارت تَدَعي 
اليسارء وهو ينكرء والأصل في الناس الإعسارء فمن ادعى ما يوافق الظاهرء فالقول قوله. 


)١(‏ انظر البحر الرائق (91//4)» وحاشية ابن عابدين (0/5ه. 404) والبسوط (5/8؟)4 وشرج 
فتح القدير (/ه21): والبدائم (57/4). 


للح القروق في الفروم 
ليس كذلك ني سائر الديوك» لأن الظاهر وجوبها بحق العقد والعقد يقتضي بدلا 
0 بالشروع في العقد مقرًا بأنه مالك لمبدله وهو مال فصار كما لو أقر 


1 


عما هو مال؛ قصار 
البسار» فإذا قال بعد ذلك: أنا معسرء لم يصدقء وكذلك المبر على إحدى الروايتين هر 
يدل عما ليس بمال فلم يقر أنه حصل في هلكه بإزاء ما وجب عليه مال» قصارت تدعي 
عليه اليسار, وهو ينكر فالقول قوله» كما لو ادعى عليه مالا من جبة الكفالة» وعلى 
الرواية الأخرى ظاهر دخوله في العقد إقرار بكونه قادرًا على تسليم بدلهء فصار يقوله: أنا 
معسر, مدعيًا خلاف الظاهرء فلا يصدق. 

1 المعتدة إذا طاوعت ابن زوجها في العدة لا تسقط نفقتها. 

ولو ارتدُت سقطت"". 

والفرق أنها قد سلمت نفسها منتفعًا بها على حكم العقد وذلك التسليم باق في 
العقد. وبالمطاوعة لم يبطل ذلك التسليم» فبقي حكم ذلك التسليم فبقيت النفقة. 

وأما إذا ارتدت فقد أبطلت ذلك التسليم» لأنها تخرج من منزل الزوج» وتحبس 
لتتوب؛ وإذا عدم التسليم المتتفع به منعت النفقة. 

5- إذا كانت الأمة في بيت الزوجء ثم طلقهاء ثم أخرجها المولىء ثم عادت إلى 
بيت الزوج؛ استحقت النفقة. 

والفرق أنها إذا كانت في منزل الزوج وقت الطلاق فأخرجت ثم عادتء فبذا 
التسليم بناء على التسليم الأول واستدامة لهء بدليل أن ما تستحق ههنا من النفقة مثل ما 
تستحقه ني المرة الأولى؛ فصار كأن ذلك التسليم لم يزل كذلك ولو لم يزل ذلك التسليم 
استحقت النققة. كذا هذا. 

وإذا كانت ني وقت الطلاق في منزل المولى» ثم أرادت العود إلى منزلهء فهذا 
التسليم لم بين على تسليم آخرء فصار هذا ابتداء تسليم غير مستحق في نفس غير منتفع 
جماء فلا يستحق له النفقة, كما لو كانت ناشزة ثم عادت في العدة. 

7- إذا تروج بغير إذن المولى؛ ثم اعتق» نفذ ذلك العقد. 

ولو أذن له في التزويجء لم ينفذ ذلك العقد ما لم بجز العقد الأول. 

والفرق أن عقد العبد ينفذ في حقه وإنما امتنع نفاذه. لحق المولى فإذا اعتق نقد 
صب ب 0 


)١(‏ انظر البحر الرائق (114/8) وحاشية 
: 5314) وحاشية ابن عابدين (15/١1١1)؛‏ والمبسوط :)١18/1(‏ وث 
فتح القدير (10/ع). والبدائم (0.0/1). 5 , 0 


القروق قي اتروع ساد ل | سس وى 
زال حق المولى نصار الحق له قنفذ ذلك العقد في حقه. 

وأما إذا أذن له في التزويجء فالإذن لم يزل حق المولى؛ لأن الحق للمولى في الحالين 
قبل الإذن وبعده» فلم يصر الحق للعبد, فلم ينفذء إلا أنه بالإذن ملك ابتداء العقد نمنك 
الإجازة كالحر. 

-١/‏ إذا أذن لعبده في أن يتزوج على رقبته» فتزوج حرة لم يجز. 

ولو زوج أمته من رجلء تم خالع على رقبتها من زوجها صح الخلع. ولا تدخل 
الرفبة ني ملك الزوج. 

والفرق أن المولى أمره بالعقد على رقبته. وعقد النكاح لا يعري عن بدلء فإذا 
تزوج حرة فلو جوزنا العقد لم يخل إما أن يجوز على رقبته؛ أو بمهر المثلء أو بالقيمة. 
ولا يجوز أن يقع بالرقبة» لأنه يقارن العقد ما يبطله. ولا يجوز أن تكون القيمة معقودًا 
عليهاء ولا مبر المثل لأنه لم يأمره أن يعقد بهء وعخالفة المولى في البدل الذي أمر به 
يوجب فساد العقدء كما لو أمره أن يتزوج امرأة على مائة درهم؛ فتزوج على مائة دينار 
فإنه لا يصح. كذلك هذا. 

وليس كذلك الخلع؛ لأن عقد الخلع يجوز أن يعرى عن بدلء فإذا خلعها على 
رقبتها فلا يخلو إما أن يقع على رقبتها أو القيمة ولا يجوز أن يقع على رقيتهاء لأن 
الزوج يملكها فيفسد النكاح فيفسد الخلعء ولا يجوز أن يقع على القيمة, لأنه يؤدي إلى 
مخالفة الزوج فيما قبل عقد الخلع» كما لو قال: خلعتك على ألف» فقالت: قبلت 
بخمسمائة فعري عقد الخلع عن البدل؛ وخلو العقد عن البدل لا يمنع صحة العقدء وهو 
الخلع» كما لو قال: خلعتك على حمر أو خنزير. 

8- إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى» وعلى العبد دين ألف درهمء 
فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم في الشمن. 

ولو قتل العبد رجلا عمداء وعليه دين ألف درهم؛ فصالحهم المولى من الدم على 
رقبته فالغرماء أحق بثمن العبد» وسقط القصاص. 

والفرق أن دم العمد في خروجه عن حت المولى؛ ليس بمال يطلب؛ لأنه عقوبة؛ 
ولأن شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لا يغرمون؛ والمريض إذا عفا في مرض موته لا 
يعتبر من ثلثه» فصار وجوب حت المولى ببدل غير متقوم» فكأنه وهب رقبته من فلا 
يضرب مع الغرماء. 

وأما ني النكاح فالبضع في دخوله في الملك متقوم؛ بدليل أن الأب إن زوج ابنه الصغير 


ادل لس سح الفروق في الفروع 
عليه. فقد وجب المال على العبد ببدل متقوم دخخل في حقه. فصار 
5 كما لو باع من العبد شيا 


1 
امرأة بمهر مثلها يجوز : ' 
ب الح ببدل معلوم متقومء فجاز أن يضربوا بهء 

إن يل ازيل لو ساح من دم نفسه على مال لا يحسب من ثلقه. دل على أن 
دم العمد مال من وجه كما أن البضع مال من رجه. 

والصواب أن يغير العبارة» فيقال في دم العمد: لما صح المولى على رقبته صار 
القتل موجبًا مالاء نصار كما لو كان القتل خطأ فدفع يةة ولى كات كذلك تمتعه الدينء 
ريكون الغريم أولى به. كذلك هناء ولو لم يكن الحق واجبًا على العبد ني الحكمء بخلاف 
النكاح لما بينا. 

- ولو أن رجلا تزوج مكاتبة على جارية: ودفعها إليها ثم طلق المكاتبة ثم 
تروج تلك الحارية قبل الرد إليه لم يجر. 

ولو تزرجبا قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة» لم يفسد نكاح المدارية. 

والفرق أن الطلاق لا يوجب فسخ العقدء ويعود نصف المهر إلى الزوجء وإنما يوجب 
فساد ملكبا في نصفه. وثبت له حق الارتجاع» فإذا تزوجها قبل الطلاق» فقد صح العقد. 
وبالطلاق طرأ له حق ملك على امرأته. وحق الملك إذا طرأ على العقد لا يرفعى كالعدة إذا 
قارنت ابتداء العقد يمنع انعقاده ولا يمنع بقاءه على الصحة إذا طرأت عليه. 

4- ولو زوج المولى أمته برضاها من رجل بغير رضا الزوج وخاطب عن 
الزوج مخاطبء فأعتقت» فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج النكاحء جاز ولا خيار لها. 

ولو زوجها المولى بغير رضاهاء نأعتقتء نأجاز الزوج النكاح لم يجز ما لم ترض 
هي. 

والفرق أن العقد المرقوف إشا يجوز تنفيذه في الحالة التي تقبل ابتداء العقد فيهاء 
ألا ترى أنه لو باع عبدًا لغيره ثم ماتء ثم أجاز صاحبه البيع لم يجزء ولو تزوج أمة بغير 
لزه بزلاهاءام تزوج حرقةثم أجاز المولى» لا يجوزء فإذا كان المولى زوجها برضاها 
نيجوز ابتداء العقد برضاهاء فجاز أن ينفذ العقد الموقوف, فتم العقد في حال الحرية فلا 
خيار طا. 

وأما إذا كان بغير رضاها فلا يجوز ابنداء العقد عليها بغير رضاهاء فلا ينفذ العقد 
الموقورف فيهاء وصار الزوج بالإجازة مبتدمًا عقدًاء فإذا أجازته جاز وإلا فلا. 

-١‏ المولى إذا زوج عبده امرأة فأعتق لا خبار له في الفسخ. 

ولو زوج أمته فعتقت نلها الخيار. 


إلؤروق في القروع ست ست وو 

والفرق أنه يلك البضع قبل العتى» فيملك بعد العت. بدليل اتقفراده بانطللاق. فب 
يستفد بالإعتاق شيئا لم يكن مالكا له من قبل» فلا خيار له 

وني الأمة استفلحنت :بظعها بالمسق؛ بدليل قوله: ملكت بضعك فاختاري. ولأمها تفدر 
إن تخلع نفسهاء وتملك بدل بضعهاء ولم تكن مالكة قبل العتق فجاز طا أن يثبت الخيار. 

ووجه آخر أن حقوق العقد في النكاح تعلق بالعقد. نقد الزمه الوق ساي النفس 
ني حالة له الولايق»ء فاستدام ذلك التسليم بعد العتق فلم يلزمه تسليم مبتدأ. فصار كالاب 
إذا زوَّجٍ الصغير أو الصغيرة. 

وني الأمة حقوق العقد لا تعلق بهاء وإشا نتعلق بالمولىء لآن المهر يدخل في 
ملكه؛ وهو الذي يطالب بالتسليم ما دامت رقيقة» وبعد العتق هي التي تطالب بالتسليم. 
فصار يلزمها تسليم النفس في حال لا ولاية له عليها ابتداء فثبت لما الخيار. كالعم إذا 
زوج الصغيرة. 

4١ح‏ لا يثبت للعبد والأمة خيار البلوغ. 

بخلاف الصغير والصغيرة إذا زوجهما العم. 

والفرق أنه يملك المولى ابتداء تمليك العقد عليهما بعد البلوغ. فلا يثبت لا خيار 
البلوغ» إذ لا تملك بالبلوغ شيعا لم يكن. 

وأما الصغيرة فلا يملك العم العقد عليها بعد البلوغ؛ فجاز أن يثبت ها الخيار إذا 
لزمها تسليم النفس بعقده؛ كالأمة إذا أعتقت. 

-١ 4‏ المولى إذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجزء فأجازه المولى جاز. 

ولو زوج مكاتبته: ثم عجزت في الكتاب ييطل النكاح؛ وفي المكاتب لا ييطل. 

والفرق أن عقد الكتابة على الأمة أوجبت تحريم بضعها عليه. وبالعجز ملك 
الاستمتاع بيضعهاء وعقد النكاح عقد على بضعهاء وقد جرى التمليك فيما انعقد عليه 
العقد الموقوف. فبطلء كما لو باع عبدًا على أنه بالخيار ثلاثاء ثم باعه من آخرء فإنه لا 
يجوز العقد الأول ويبطلء» كذلك هذا. 

وأما المكاتب إذا عجز فالمولى يملك رقبته بالعقد: إلا الاستمتاع به وعقد النكاح 
أرجب البدل في ذمته» ولم يتعقد على رقبته فلم يجر تمليك فيما انعقد عليه العقد 
الموقوف, والمولى يملك العقدء ومن ملك العقد لا يجوز عقده الموقوف إلا بالإجازة 

4- إذا عتقت الأمة وهي تحت زوج فلم تعلم أن ها الخيار» فبي على خيارها 
حتى تعلم» فإذا علمت فلها الخيار ما دامت في جخلسها. 
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10١‏ ة والشفعة لو بلغت أو خيرت أو بيعت بجنب داره دار 


وفي خيار البلورغ والمخير 
أن له الشفعة ولم يطلبء بطل خيارة. 

“أي بد سول لال لس في لقذ روج ايها خيزة وإنا 
الخبار ثبت لا من طريق الحكمء والأمة لا تعلم فروع الفقه في العادة والمولى لا يمكنها 
من التعل إذ منفعتها مملوكة له» فعذرت في جبل حكم العتق» قصار جهلها شبوت 
الخبار كجهلها بالعنق» ولو لم تعلم بالعتق فبي على خبارهاء كذلك هذا. 

وأما خيار المخيرة فالتخير في لفظ الزوج لأنه يقول: خيرتك. فإذا علمت 
بالتخيير فقد علمت رجوب الخيار لهاء فبطل خيارها إذا لم تختر. 

وأما الشفعة فحكمه ظاهر بين المسلمين» والحاجة إليها ماسة وهو حر ممكن من 
تعلمه. وتعرف حكمه» وإذا لم يعرف ولم يتعلم لم يكن معذورًاء فبطل حقه. 

كذلك الخيار بالبلوغ هي حرة وممكنة من التعلم والتعرف» فإذا لم تتعلم لم تكن 
معذورة. 

أو تقول: الشرع جعل سكوت البكر بمنزلة قولها: رضيت» وكذلك سكوت 
الشفيع بعد العلم بالبيع بمنزلة قوله: رضيت بالبيع» بدليل أنه لا يقف على المجلسء كدذلك 
المخيرة» فصار كما لو قالوا: رضيناء ولم يعلموا أن لهم الخيارء ولو قالوا هكذا بطل 
خيارهم» كذلك هذا. 

وني الأمة لم يجعل سكوتها رضاء بدليل أن خيارها يتوقف بالمحلس ولا يطل 
بالسكوت فلم يوجد ما يوجب بطلان خيارها فلم تبطل. 

- إذا تروج رجل أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم بغير شهودء نقال 
المولى أجحزت النكاح بخمسين درهنًا أو دينارًا ورضي بذلك الزوج وحضر هذه المقالة 
شهود كان باطلا. 

ولو قال جعلت ذلك النكاح نكاحًا بمائة أو خمسين ديناراء وقبل الزوج كان هذا 
بمنزلة نكاح مستقبل إذا حضر هذه المقالة شهود؛ وإن لم يحضر أصل النكاح الأول. 
والفرق أن لفظ افعل يذكر ويراد به ابتداء الشيء, لقوله عز وجل: « إنَا جَعَلنَا ما 
عَلى لض زيئه ها 4 [الكيف: ]؛ فإذا قال جعلت ذلك النكاح نكاحًا كان ذلك ابتداء 
عقده ولم يكن برا لعقد قبله» وإذا صار هذا ابتداء عقد فإن حضره الشهود جازء وإلا لم 
يجز. 


وليس كذلك الإجازة, لآن الإجازة لم توضع لابتداء العقد, وإنما هو تسلط على 
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التصرف بحكم العقدء ولم يكن تنفيدًا لعقد موقوف. فلحق الإحازة عقد مندا ينيم 
نجعل كما لو أذن ها ابتداء فتزوجها بغير شهود لم يجز كذلك هبنا. 

5 ولو أن رجلاً زرج رجلاً أختين في عقدين متفر 


يغير أمره فقال 
أجزت نكاح هذهء وهذه» ووصل الكلام لم يجز نكاح واحدة منبماء نجمل قيله: 
أجزت نكاح هذه رهذهء وقوله: أجزت نكاحهما سواءء فجعل الواو ههنا لتجمع. 
وكذلك في قول الله تعالى ط إذَا قُمثْرْ إلى ألصّلَوة فَأغْسلُوأ وَجُوفكة وأتديكة إلى ألم فق » 
[ المائدة: 5] جعل الواو للجمع”". 

وإذا تزوج رجل أمتين بغير إذن المولى» فقال: أعتقت هذه وهذىى فإنه جعل الواو 
للترتيب حتى قالوا: أنه ييطل نكاح الثانية وجاز نكاح الأولىء وكذلك لو قال: أنت طالق 
وطالق؛ لغير المدخول بها تبين بالأولى ولا يقع بالثانية فجعل الواو للترتيب. 

والفرق أن الكلام إنما يقف على ما يؤثر فيه ألا ترى أن الاستثناء لما كان مِؤْثرًا ني 
الكلام تغير حكمه, روقف الككلام عليهء وكذلك الشرطء فإذا قال في الأختين أجزت هذه 
وهذه. فتكاح كل واحدة متهما يؤر في نكاح الأخرى لأنه مهما جاز أحدها انفسخ 
نكاح الأأخرى» فجاز أن يقف نكاح الأولى على الثانية» فكأنه أجازهما معًاء ولم يسبق 
إحداهما الأخرى؛ وكذلك الأعضاء الأربعة في الغسل لكل عضو تأثير في الآخرء لأنه لو 
غسل بعضه دون البعض لم تجز صلاته» فصار كالمجموع. 

وأما إذا قال هذه حرةء وهذه فليس لعتق إحداهما تأثير في عتق الأخرى, لأن العتق 
إذا أضيف إلى إحداهم عتقت» سواء أعتقت الأخرى أو لم تعتق فلم يقف الأول على 
الثانيء وكذلك في الطلاق» وليس للطلقة الثانية تأثير في الطلقة الأولى» لأنه سواء أرقع 
الثاني أو لم يوقع فإنه لا يختلف حكم الأولى؛ فلم يقف عليه» فسبق نفوذه نفوذ الثاني فلا 
يتقع الثاني. 

-١41‏ رجل تزوج أمة بإذن مولاهاء ثم تزوج حرة على رقبة تلك الأمة فأجاز 
مولاهاء أو تزوج على رقبتها بإذن مولاها جازء وصارت الأمة مهبر الحرةء ولا يفسد 
نكاح الأمة. 

ولو تزوج أمة غيره ثم قال لمولاها: أعتقها عني على ألف» ففعل فسد النكاح 
بينهما. 


(1) انظر البحر الرائق )١١7/5(‏ وشرح فتح القددير (111/19)- 


ليح الفروق في القوع 
والفرق أنه قارن العقد ما يمنع دخخول الأمة في ملكهء وهو استحقاق المرأة الملك 
عليه لأنه أوجبه للمرأةء فلم يملكه كالوكيل بالشراء إذا أشترى أمة وهي زوحة للوكيل 
فإنه لا يفسد النكاح؛ لأنه قارن العقد ما يمنع دخوله في ملكهء كذا هذا. 
وليس كذلك مسألة العتق» لأنه لم يقارن العتق ما يمنع دخوله في ملكه. بل قارن ما 
يوجب دخوله في ملكه: لأن العتق عنه لا يكون إلا بعد أن يكون الملك له فصار كما لو 
قال: مَلكنيبًا وأعتقها عني. 7 
فإن قيل: ب تحيل أن يكون مبرًا للمرأة» ولا يكون ملكا للزرج. 
قلنا: يجوز ألا يكون ملكا له ويكون مهراء كما روي أن النجاشي زوج أم حبيبة 
من النبي عليه السلامء وأمهرها عنه أربعمائة دينار بغير إذنه» ولأنه لما تزوجها على رقبة 
الأمة فقد عقد عليها عقد القضاءء لأنه أوجب قضاء ما يلزمه من المهر من رقبتهاء فإذا 
أجاز المولى فقد أجاز القضاءء والقضاء يصح وإن لم يكن ملكا للمقضي عنهء كما لو 
تبرع إنسان بقضاء دين آخر أو مهر عليه. 
نإن فيل: لو لم تصر ملكا للزوج لوجب آلا يعود نصفها إلى الزوج كالطلاق قبل 
الدخول. 
قلنا: العقد يمنع دخول المهر في ملكه؛ لأن ني ضمنه إيجاب الملك لهاء فإذا طلقها 
ارتفع العقدء فزال المانع من دخوله في ملكه, فعاد الملك إليه فبطل التكاح إذا قبضها 
منهاء كما قلنا في الوكيل بالشراء إذا وجد الآمر بالمشترى عيبّك فرده عليه فرضي به 
الوكيل فإنه يدخل في ملكه: لأن المانع من الدخول في ملك الوكيل إيجاب الملك للموكل 
وقد زالء فعاد الملك إليه. كذلك ههنا. 
نإن قيل الزوج يغرم القيمة؛ فدل أنها صارت ملككًا له. 
: قانا يجوز أن يجب عليه الضمان من غير حصول الملك له كما لو ضمن على ديا 
إنسان بغير أمره فإن الضمان يلزمهء وإن لم يملك بإزائه شيئًا كذلك هذا. 
او انار لاقت أمة لرجله قائزالزوج الى اذا مويه زا مجر بزل 
بقل بأمتك. فزوجه امرأة على الأمة التى تح 8 5 5 7 
مة التي تحته جازء والأمة للحرةء وهى امرأته؛ ولا شيء 
للمولى على الزوج. .0 5 
/ ة أمرث 00 
95 دلر ان امرأة أمرت رجلا أن يخلعها من زوجهاء فخلعها الوكيل بمال من عنده 
وقضاه؛ فإنه يرجع على المرأة» وكذلك الصلح من دم العمد. 
والفرق أن عقد النكاح لا يعرى عن ضمان يجب على الزوجء بدليل أنه لو 
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لقروق قي القروع سس » لللدس نو 
تزوجها على غير مهر فإنه يجب ها مهر المثل. ولأنه لا يعرى عن ضمان يجب عل 
الزوجء فصار في التقدير كأنه قال: زوجتي امرأة على أن المهر علي فإذا زوجه 0 
المهر على الزوجء وصار هو قاضيًا بغير أمره» وكان متبرعًا فلا يرجع به عليه. 

وليس كذلك الخلع» والصلح عن دم العمد. لأن هذه العفود تعرى عن ضمات 
بح على افقوم 0ه لأن الصلح والخلع من غير بدل جائزء فصار كأنه قالت: اخلعني 
بألف إن شئت عليء وإن شئت عليكء ولو قالت ذلك نخالعها الوكيل على مال وأداه 
يرجع عليها كذلك هذا. 

8 لو أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بغير عينهاء نزرجه أختين لا بجوز نكاح 
واعدة منهها, 

ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة» فزوجها مع أختها منه في عقد أو عقدين جازء 
هكذا ذكره أبو يوسف في الأمالي رواه بشر عنه. 

والفرق أن الداخل في الإذن نكاح إحداهما رهي بحبولة. في نكاح الأخرى فاسد. 
وكل واحدة ني جواز أن يكون هي التي فسد نكاحها لصاحبتها فاستوياء ففسد 
نكاحهماء كما لو قال لعبده: تزوج امرأة» فتزرج امرأنين في عقد لم يجزء كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا كانت معيتة» لأن الداخل ني الإذن نكاح إحداهها وهي معلومة 
والأخرى لا تزاحمها ني العقد. إذ لا بحيز له قصار كما لو أفردها بالعقد, وكما لو جمع 
بين حمار وتلك المرأة وتزوجها جاز نكاحهاء كذلك هذا. 

وهكذا لو قالت امرأة لرجل: زوجني من رجل» فزوجها من رجلين لم يجز. 

ولو قالت: زوجني من فلان» فزوجها منه ومن آخر في عقد جاز لما ذكرنا 

- وقال أيضًا لو وكله أن يزوجه امرأة» فزوجه حرة وأمة ني عقد جاز نكاح 
الحرة. ولو زوجه أختين لم يجز نكاح واحدة منهما. 

والفرق أن الأمة لا تزاحم الحرة في العقدء إذ لا بجيز لنكاحها فبقيت منفردة 
بالعقد. والموكل لو عقد مثل هذا العقد جاز نكاح الحرة» كذلك الوكيل. 

ني الأختين كل واحدة تزاحم الأخرى. إذ ليست بأولى من صاحبتها يالحواز: 
والموكل لو عقد هذا العقد لم يجزء كذلك الوكبل. 

- وقال: على هذا الأصل لو زوج رجل رجلاً بغير أمره حرة وأمة في عقد 


.)1١9/19( والمبسوط‎ »)١49/5( انظر البحر الرائق‎ )١( 


ب لل سح القروق في الفرم 

0 نسوة لم يجز له أن 
ذله أن يجيز تكاح لحر ولو زوج رحل رجن أت لم بسع ود 0 3 
ال أيضًا: لو زوج الولي امرأة من رجلين أحدهما 0 0 
تجيز نكاح الآخر وإن لم تكن أختها تحته فزوجها من رجلين لم يجز ان تختار تكاج 
أحدهما. والفرق بيتهما ما بينا. 7 

ريخل أراد أن يزوج ابنة صغيرة» فأمر رجلا أن يزوجها فزوجها والأب 
حاضر يجوز شهادة المزوج على النكاح”"". وإن كان الأب غائيًا لم يجر. 

والفرق أن الأب إذا كان حاضرًا فالعقد تم بحضوره ورأيه» قصار كتوليه بنفسه. 
فالوكيل صار سفيراء فجاز أن ينعقد النكاح بحضوره؛ الدليل عليه أنه لو وكل رجل 
وكيلاً بأن سيع شيئًاء نوكل الوكيل وكيلاً فباع بحضرته جازء وجعل حضوره كتوليه 
بنفسه كذلك هذا. 

وإذا كان الأب غائبًا نلم يتم الأمر بحضوره فلا يجعل كالمتولي العقد بنفسه. فصار 
هو العاقد. فإذا شهد صار يشهد على فعل نفسه فلم يجزء كما لو وكل الوكيل وكيلاء 
وغاب الأول فباع الثاني لم يجز» ولم يجعل بيعه كتوليه بنفسه؛ كذلك هذا. 

-١5*‏ قال ني المنتقى: رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يدخل بها وأراد الفسادء» 
فغصبها على نفسها نلها نصف المبر على الأبء ولا يرجع به على الابن. ولو قبلها 
الابن بشهوة أو لمسهاء فإنه غصب نفسها على ذلك وصدقه الأب يرجع عليه بنصف 
الوا 

والفرق أن في الوطء قد وجب الحد عليه فلو أوجبنا العقر لأوجبنا بالوطء الواحد 
عقوبة في بدنه وغرمًا ني ماله وهذا لا يجوزء إذ المبر والحد لا يجتمعان. 

وليس كذلك التقبيل؛ لأنه لم يجب بذلك الفعل عقوبة في بدنه ولا حدء فجاز أن 
يجب بتقرير مال على غيره ضمائًا كالشهود إذا رجعوا. 

184- رجل قال لآخر استدن على لامرأتي كل شهر عشرة دراهم فأنفق عليهاء 
فقال: قد أنفقته. وصدقه المرأة قال: لا تصدق المرأة من غير بيئة. 
رإذا كانت النفقة مفروضة عليه صدقت, وكذلك نفقة الصغار. 
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والفرق أن النفقة بالفرض صارت ديئًا عليه؛ فقد أمره بقضاء مضمون عليه ليبرئه 


0 :5/0( انظر اهداية شرح البداية (091/1)» وشرح فتح القدير‎ )١( 


(1) انظر المبسوط (0 5/5 ٠‏ 6)» وشرح قتح القدير (601/9). 


القروق في القرو# م سس ووه 
عن ذلك الضمان» فإذا أقرت بالاستيفاء فقد برئ من ذلك الضمان. نحصل مقصوده 
بالأمرء فرجع به عليه كما لو أمره بقضاء دين آخر. 

ولو لم تكن مقروضة» فقد أمره بأن يودي شيا نه لم بجع با عليه. فإذ قال: 
أديت وصدقته. فهي تريد أن توجب عليه ضمانًا بقوشاء فلا تصدق. 

ه6١‏ - وذكر ني المنتقى عن محمد ني رجل تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا فوطنها 
مراراء ففرق بينهما عليه عقر واحد. وكذلك لو اشترى جارية فوطنها مرارا. فاستحقت 
فعليه عقر واحد؛ ولو استحق نصفها فعليه نصف المهرء ولو وطئ مكاتبة مرارًا فعليه عفر 
واحدء والأب إذا وطئ جارية ابنه مرارًا فعليه مهر واحد", 

ولو وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارًا فعليه نصف المهر لنصفه. وعليه لكل وطء 
نصف مهر للتصف الآخرء ويكون للمكاتبة؛ ولو كانت جارية بين رجلين فوطنها أحد 
الشريكين مرارًا فعليه لكل وطء نصف المهرء ولو وطئ الرجل جارية أبيه مرارًا وادعى 
شبهة أو جارية امرأته وادعى شبهة فعليه لكل وطء مهر. 

والفرق أن المنكوحة نكاحًا فاسداء أو المشتراة مسلمة إليه على حكم عقد فاسد. 
والتسليم على حكم عقد فاسد يوجب حقًا قبضًا ني العين» ويفيد من الملك ما يفيده 
العقد الصحيح, ألا ترى أن المقبوض على العقد الفاسد عندنا مملوك؛ فقد استوفى الوطء 
على حكم الملك فلا يجب أكثر من عقر واحد. كما لو اشترى شراء صحيحاء أو 
تزوجها نكاحًا صحيحًء وكذلك في المكاتبة ملكه ني الحقيقة باق إلا أنه جعلها أحق 
ببدل بضعباء نوقع استيفاؤه على حكم ملكه. فصارت كالمنكوحة نكاحًا صحيحاء 
وكذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه» فقد وطئها على حكم الملك لقوله عليه السلام برهم 
وأموالهم لكم إذا احتجتم إليبم» فصارت كالمنكوحة على ما بيناء 

وأما مكاتبة الغير فلا حق له فيهاء وكذلك الحارية المشتركة» فقد وطئ نصيب 
شريكه لا على حكم ملكه لأنه علم كون الملك للغير؛ وجارية الأب لا ملك للابن 
فيهاء ولا حق ملك, بدليل أنه لا يجوز استيلاده» نقد وطعها لا على حكم الملكء فصار 
كل وطء مستوفيًا على حكم ملك صاحبهاء فصار الثاني كالأول؛ والأول موجب العقر 
كذلك الثاني. 

5- رجل تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا على جارية بعينهاء فدنع الحارية؛ 


.)47/ 5( انظر شرح نتح القدير (70/5؟) والميسوط (171/15)) وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


٠.‏ سح الفروقفيالقوع 
نأعتقها قبل أن يدخل مباء فإن العتق باطل. ولو أعتقها بعد ما دخل بها جاز العتق 
والفرق لأن التكاح الفاسد لا يفيد الملك في المبر إلا إذا اتصل بالدخول» كالبيع الفاسد 
لا يفيد الملك إلا إذا اتصل بالقبضء فإذا أعتقها قبل الدخول بها فقد أعتقت مالا شلك 
فلم يجز. 

ولو كان دخل ما فقد أعتقت ما تملك فنفذ العتق. 

٠ه‏ - إذا كان للمسلم أب كافر ذمي» أو للكافر أب مسلم يجب نفقة الأب على 
الابن. 

ولو كان له أخ كافر لا يجب عليه نفقته. 

والفرق أن الكفر لم يقطع الرحم بين الولد والوالد. لأن تلك القرابة متأكدة؛ بدليل 
قوله تعالى: ١‏ زإن داك عَلنَ أن ُفرلك ى ما لبن للك بف عِلْمٌ فا هن 
وَصَاحِبِهُمَا فى اليا مَْرُوقَ 4 [ لقمان: ©١]ء‏ والذمي يجاهد على الشرك ومع ذلك أمر 
بمصاحبته؛ فجاز أن يؤمر بالإنفاق عليه إذ هو نوع مصاحبة بمعروف وبر 

وأما في غير الوالدين فوجب النفقة لأجل الصلة, والكفر قطع الصلة بينهماء لأن 
تلك القرابة ضعيفة فقطعها الكفرء والدليل عليه قوله تعالى: ل« لا يجَدُ قَوْمايُؤيئُو بِألَه 
وَآليَوْمٍ الآجر يُوَادْو مَنْ حَادٌ أَلَهَ وَرَسُولَهُ. 4 [لمحادلة: ؟؟]ء وني إيجاب النفقة نوع 
مودة وصلة؛ فلا يؤمر به مع الكفر» ولهذا المعنى, قلنا: يجوز للمسلم أن يبتدئ بقتل أخيه 
الحربي» ولا يجرز أن يبتدئ بقتل أبيه الحربي, لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد» ولا يجب 
صلة رحم من سواه عند اختلاف الدين. 

8- ولا تجب نفقة الأب الحربي على الابن المسلم. وتجب نفقة الأب الذمي. 
٠‏ والفرق ]0 وصلة أهل الحرب ممنوع منها فلذلك لا يجوز أن يتصدق عليهم: قال 
لله تعالى: و نما َتِدكُمْ آله عن الذِينَ قَسَلُوكم فى آلثين وَأَحْرَجُوكُم من ديَركُم وَطَهَرُوا 
عَىَ إِخْرَاحِكُمْ أن تَوَلَوهُحْ 4 [الممتحنة: 4] وفي إيجاب النفقة 


نوع موالاة. وهذا لا يجوز. 


القروق في الفروم ساس ميش ٠‏ اي 
«كتاب الطلاق» 
-١59‏ قال أصحابنا (رحمة الله عليهم 
ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جامعها فيه. 
والفرق أن الوطء في الآيسة» والصغيرة والحامل لا يفيد حبلاً. فأمن الندم عقيب 
الوطءء لحدوث الحبل. فجاز له أن يطلقها كما لو مضت حيضة في ذوات الأقراء. 
وأما في ذرات الأقراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوطى؛ فلم يؤمن 


) يجوز أن يطلق الحامل والآيسة والصغيرة 


الندمء فلا ينبغي له أن يطلقهاء ٠»‏ لقوله تعالى: ل( لا تَدرى لَعَلَ لَه حُحَدِتُ بَعْدَ ذلك أمرًا »+ 
[الطلاق: -]١‏ 

- رجل خلا بامرأته وهي صائمة ني رمضان أو عحرمة» فتلك الخلوة لا تكون 
موجبة لكمال المهر. 


ولو خلا بها وهي صائمة صوم التطوع كانت خلوة صحيحة. 

والفرق أن بينه وبين الوصول إليها حائلاً من جهة الشرع لا يمكنه رفعه. وهو 
صوم الفرض؛ لأنه لا يجوز له أن يقطع صومهاء وفسخ الإحرام لا يمكن رفعه نصار كما 
لو كان بينهما ثالث؛ أو كانت حائضاء فإنه لا تصح الخلوة به كذلك هذا. 

وأما في صوم التطوع فإنه يجوز له أن يقطع صومهاء بدليل أنه ليس ها أن تشرع 
ابتداء فيه إلا بإذنه وبينبما حائل يمكن رفعه. فصار كما لو لم تكن صائمة» أو كانت في 
الصلاة. 

- للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج بالنهار من منزها. 

وليس للمعتدة من الطلاق أن تخر ج(", 

والفرق أن المعندة من الطلاق تجب نفقتها على الزوج؛ فقد استغنت بالنفقة عن 
الكسبء فلم يجز لما أن تخرجء كما لو كانت ني صلب النكاح وكما لو أرادت الخررج 
للعب. 

والمتوثى عنها زوجها لا نققة لاء فهي محتاجة إلى التكسب؛ فلو منعناها من 
الخروج لأدى إلى الإضرار مها وهذا لا يجوزء فقلنا: لها أن تخرج. 


(1) انظر حاشية ابن عابددين (/ه). والبحر الرائق (1707/5) والمبسوط للسرحسي (2505/6 
وتحفة الفقهاء (31145/5). 


يي يي 20 الفروق في الفروع 
-١‏ للمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من طلاق بائن. 

وليس للبالغة أن تخرج في حق النكاح. 

والفرق أن المنع من المخروج في العدة حق الله تعالى؛ بدليل أن الزوجين لو تراضيا 
على إسقاطه لا يسقطء والصبية غير عخاطية بحق الله تعالى» وفيه تحصين ماء الزوج؛ وهي 


مكلذ 


لا تحتاج إليه» فجاز طا أن تخرج. 

بخلاف البالغة» ولا يلزم على ما قلنا في الطلاق الرجعي» لأنه لا يرفع النكاح, 
فبقيت الزوجية» فلم يجز لها أن تخرج إلا بإذن الزوج كغير المطلقة. 

الكبيرة إذا كانت عدتها بالشهور نطلقها زوجها واعتدت بثلاثة أشهر» 
وأقرت بانقضاء العدة. ثم جاءت بولد ما بينه وبين سنتين لزم الزوج. 

والصغيرة إذا كانت عدتها بالشهور فأقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهرء ثم جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر فإنه يلزم الزوج؛ ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا 
0 

والفرق أن الكبيرة لما حبلت تبينًا أنها لم تكن آيسة: إذ الآيسة لا تحبل. وأن عدتها 
لم تكن بالشهورء فلم تنقض العدة بمضي المدة: وإقرارها رد لوجود الحبلء لأن الحبل 
أكذبه فصار كإكذاب الزوج» فبقيت معتدة فصار هذا علوفًا وجد على فراش الزوج» 
فلزمه كما لو لم تقر وكانت من ذوات الأقراء. 

وليس كذلك الصغيرة لأنما إذا أنت بالولد لأكثر من ستة أشهر أمكن حدوثه بعد 
الإقرارء فلم يتبين كذيبا في الإقرار بانقضاء العدةء لأنه بوجود الحبل لا يتبين أنها لم تكن 
صغيرة فلم يبطل إقرارها فصار هذا علوقًا بعد زوال الفراش» فلا يازم الزوجء فإذا أنت 
لأقل من ستة أشهر تبينا أن العلوق كان على فراشهء وأن عدتها لم تكن بالأشهر» فتبين 
غلطها في الإقرار فرد إقرارهاء فصار كما لو تقر. 

4- إذا قبضت المرأة المهر من زوجها وهو ألف درهممى ثم وهبتها منه ثم 
طلقها قبل الدخول بها فعليها أن تغرم له نصف الألف. 

ولو كان المبر عرضًا فوهبته له. ثم طلقها قبل الدخول لا تغرم له شيئاء 

والفرق أنه لم يوصل تبرعها إليه ما يستحق الزوج عليها بالطلاق قبل الدخول 


(1) انظر الهداية شرح البداية (75/1) والبحر الرائق (177/5) رالميسوط (013/5 91), وشرج 
فتح القدير (205/4) والبدائع (05/6). 


الفروق في الفروع ل ست 008 
عليهاء لأن الدراهم لا تتعين ني العقدء والدليل عليه أن ها أن تعدل إلى غير تلك الدراهم 
فتردها عليه عند الطلاق. ولازوج عند العقد أن يسلم غيرها إليها أيضًا فإذا لم تتعين عند 
العقد لم تتعين عند الفسخء فلم يوصل إليه تبرعها ما يستحفه عليها بالطلاق قبل 
الدخول؛ فله أن يرجع عليها بخمسمائة كما لو لم تنبب منه. 

وليس كذلك إذا كان المهر عرضًا لأنه يتعين ني العقد. بدليل أن الزوج لو أراد أن 
يسلم عرضًا آخر إليها لم يكن له ذلك؛ وإذا تعينت عند العقد. تعينت عند الفسخ؛ فقد 
أوصلت إليه بتبرعها عين ما يستحقه عليها بالطلاق قبل الدخولء فلو أوجبنا عليها 
الضمان لأرجبنا على المتبرع ضمانًا بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه. وهذا لا يجوز. 
كما لو استحقت الهبة لا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء لهذا المعنى» كذا هذا. 

6- لو قال لامرأته: أنت علي كمتاع فلان؛ ينوي به الطلاق فإنه لا يقع 
الطلاق0©, 

ولو قال: أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق يقع. 

والفرق أن المتاع يحل له بالعقد» فصار كما لو قال: أنت تحلين لي بالعقد. وهي 
حلال له بالعقدء فلا يقع. 

وأما الميتة فإنه لا يجوز استعمالها وهي محرمة عليه, فقد شبهها بما لا يحل له 
بالعقد. فصار كما لو قال: أنت على حرام؛ ولو قال ذلك ونوى به الطلاق وقعء كذلك 
هدذاء 

- إذا قال لامرأته: وهبتك لأهلك أو لأمك أو لأبيك أو للأزواج ونوى به 
الطلاق وقع الطلاق» وروى الحسن عن أني حنيفة رحمة الله عليه هكذا. 

ولو أنه قال وهبتك لأختك أو لخالتك أو لعمتك أو لفلان؛ أجنبي لم يكن طلانًا. 

والفرق أن الهبة تقتضي إزالة الملك والمرأة ترد إلى الأم والأب بالطلاق ريملكها 
الأزواج بعد وقوع الفرقة بينهماء فصار كما لو قال: طلقتك ورددتك إلى أهلكء وأما 
الأخت والخالة والعمة والأجنبية فالمرأة لا ترد بالطلاق على هؤلاء, نقد نوى الطلاق بما 
لا يقتضيه لفظه» فلم يقع. 

- لو قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخول بها وقعت عليها 
تطليقة واحدة. 


(1) انظر المبسوط (77/5): (1171/10) وحاشية ابن عابدين (514/9). 


اما سيمت خييس- الفزؤق في الفروع 

ولو كانت مدخولا مها وقعت ثلاناء 

والفرق أنها بالطلقة الأولى حرمت ولا عدة عليهاء فصارت أجنبية فلا تلحقها 
الثانية والثالثة. 

وليس كذلك المدخول بها لأنها بالتطليقة الأولى حرمت ووجبت العدة عليها فصار 
بقاء العدة كبقاء أصل النكاح فلم تصر بائنة فتلحقها الثانية والثالثة. 

- إذا قال: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة وقعت ائنتين. 

ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة وقعت ثلانًا. 

والفرق أنه إذا قال: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة» فقد استثنى بعض ما نطق به 
والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي ما بقي؛ فصار كما لو قال: أنت طالق اثنتين. 

وأما إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة. فقد استثنى جميع ما نطق 
به لأنه تلفظ بالواحدة واستثنى الواحدة وإذا عقد ثلاث عقود, واستثنى أحد العقود لم 
يصحء كما لو قال: عمرة طالق إلا عمرة. فإنه لا يصح الاستثناءء كذلك هذا. 

- ولو قال: كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق؛ ثم طلقها واحدة» صارت 
طالقًا أخرى؛ ثم صارت طالقًا أخرى فيقع ثلانًا 

ولو قال: كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما قلت: أنت طالق فأنت طالق فطلقها 
واحدة فهي طالق باليمين الأولى؛ فلا يقع باليمين الثانية. 

والفرق أن شرط حنثه في المسألة الأولى وقوع الطلاق عليباء والأولى قد وقعت 
بإيقاعه؛ فوجد شرط حثه في الثانية» فوقعت أخرى ووجد شرط حنثه في اليمين الثالئة 
بوقوع الطلقة الثانية فوقعت الثالئة. 

وليس كذلك إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق» لأن شرط حثه إيقاع طلاقه 
علياء ولا وقوع الطلاق» والإيقاع فعله وقد وجد الإيقاع مرة» فوقعت واحدة ووجد 
شرط حنئه في النانية فوقعت الثانية؛ وشرط حنته في الطلاق الالث إيقاع الثانية لا وقوعها 
ولم يوجد فلا يقع. 


0 فك ثيل ليس عند وجوه الشرط يقع الطلاق بإيقاعه فيكون مطلقًا فيجب أن تقع 


قلنا: قوله عاك 
قوله «كلما طلقتك» يمين واليمين يبحمل على العرف والعادة جرت بأن 


أجل إنا بنع نفسه عما يقدر على الاتتاع منه, فيحمل قوله كلما طلقتك على ليقاح 
ار بمين يعقده مبتدأ حتى يوصف بأنه يقدر على الامتناع منهء وإذا حملنا عليه ولم 


الفروق في القروتة حتت د لس ووو 
يوجد لم يقع. 

- إذا قال لامرأته: أنا بائن» رام يقل منك. ونوى الطلاق لم يقعا"". 

ولو قال: أنت بائنء ولم يقل «مني» وفع. 

والفرق أن الرجل يكون بائنا من غيرها بأن يطلق أخرى. ولما لم يقل منك فدم 
يضف التحريم إليها فلا يقع. 

وأما إذا قال: أنت بائن فإنها لا تكون بائنة إلا منه» فاستغنى عن إضافة البينونة إلى 
انفسه فوقع. 

1- لو قال: يوم لا أطلقك فيه فأنت طالق» فمضى يوم ولم يطلقها فيه طلقت. 
وإن مضت ليلة لا تطلق. 

ولو قال: يوم أذخل دار فلان فامرأته طالق ولا نية له فدخلها ليلا أو نبارًا حنث. 

والفرق أن اليوم حقيقة لبياض النهارء وقد يعبر به عن مطلق الوقتء والدليل عليه 
قول الله تعالى: ط وَمَن يُوَلَهِمَ يومد دير 4 [الأنفال: »]١6‏ ويراد به الوقت ويقال: أيام بني 
العباس وبني أمية» ويقال لا أرائي الله يومكء يعني وقت وفاتك» وقوله: لا أطلقك نفي 
الفعل ونفي الفعل لا يحتاج إلى ظرف يقع فيه فلو حملناه على الوقت الحملناه على ما لا 
يحتاج إليه فلا فائدة في حمله على الوقتء واللفظ إذا كان يصلح لشيئين ولم يجز حمله على 
أحدهما وجب أن يحمل على الآخر وحمله على النهار حمل على حقيقته فحمل عليه. 

وليس كذلك قوله: يوم أدحل دار فلان؛ لأنه إثبات الفعل؛ وإثبات الفعل يفتضي 
ظرفًا من مكان أو زمان يقع. فلو حملناه على الوقت حملناه على ما يحتاج إليه اللفظء 
نحملناه عليه إذ هو أعم؛ فصار كأنه قال: أي وقت دخلت دار فلان فأنت طالقء فكل 
وقت دخلها ليلاً أو نهارًا طلقت وكذاهذا. 

وكان القاضي الإمام رحمه الله يقرر هذا الكلام على هذا الوجه. ثم قرره على وجه 
آخر فقال: إن قوله: يوم لا أطلقك فأنت طالق؛ إيجاب لإيقاع الطلاق. لأنه عاقب نفسه 
على ترك الإيقاع» فصار موجبًا لإيقاع الطلاق لأن من عاقب نفسه على ترك شيء صار 
موجبًا فعل ذلك الشيء وإيجاب الفعل يقتضي ظرنًا من مكان أو زمان بقع فيهء فلو 
حملناه على جميع الأوقات لألغينا. لأنه لو لم يقل يوم لكان أيضًا هكذاء فحملناه على 


*)5371 :51/1/9( انظر البحر الرائق (7.7/5؛ 707) والمبسوط (/88) وحاشية اين عابدين‎ )١( 
.)0110/9( والبداتع‎ 


حا ل عم الفروق في الفروع 

ور امار وهو حقيقة في الف فلا بحث بمضي اللبل. 

وليس كذلك 9 يوم ال 0 حر يوي 
وفل ول م 0 لق ليك د يحت عليه بفكا بحل يل 
حملناه على النبار الحملناه على ما لا يحتاج 5 3 
الحم فة أي وقت وجد الدخول حنث. 
5 وشاع وخر اناق يوم لا أطلقك نفي للفعل وشرط حنثه أن لا يرقع عليها 
الطلاق» فلو حملناه على عموم الأوقات لأدى إلى منع لزوم الطلاق أبداء لأنه ما لم تمض 
جميع الأرقات لا يقع» وهو قد ألزم نفسه الطلاقء فلا يجوز أن يبطلء فإذا لم يحمل على 
عموم الأوتات حمل على بياض النهار. 

وليس كذلك قوله يوم أدخل دار فلان فأنت طالق, لأن شرط حثه إيقاع الطلاق» 
وهو إثبات للفعل وإنبات الفعل يقتضي ظرفًا من زمان يقع فيهء ففي حمله على عموم 
الأوقات لا يكون إلغاء للفظء لأنه في أي وقت يوجد الدخول يقعء فجاز أن يحمل عليه 
فصار كأنه قال: في كل وقت أدخل الدار فأنت طالقء فأي وقت دخلها وقع» كذلك هنا. 

- إذا قال: زينب طالقء ثم قال: نويت به امرأة أخرى أجنبية تسمى زينب لم 
يصدق2". 

ولو قال: إحداكما طالق لأجنبية ولامرأته, ثم قال: نويت به الأجنبية يصدق. 

والفرق أن ظاهر قوله: زينب طالق أنه قصد به إيقاع الطلاق» وقوله: زينب اسم 
علم؛ وأسماء الأعلام عند المعاينة تجري بحرى الإشارةء ولو أنه أشار إليهاء وقال: أنت 
طالق؛ ثم قال: نويت أخرى لم يصدق. ويحمل اللفظ على ما يفيدء ولا يلغوء كذلك 
هذا 

وليس كذلك قوله: إحداكما طالق» لأن قوله: إحداكما ليس باسم علمء وإنما هو 
اسم جنس» كل واحد منهما في دخوله تحت هذا اللفظ كالأخرىء فكأنه قال: هذه طالق 
أو هذه؛ ولو قال لم يقع الطلاق على امرأته, كذا هذا. 

١77‏ - إذا قال لامرأته: أنت طالق اليوم غدّاء فبي طالق اليوم. 

ولو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد فبي طالق متى طلع الفجر. 


:)31/5( والمبسوط (/2)011 وابن عابدين‎ »)978/4( ٠ )574/2( انظر البحر الرائق‎ )١( 
.)19/5( وشرح فتح القلدير (51//6 21 194) والبدائع‎ 


القروق قي الشروع ساا--- ‏ ست لوو 

والفرق أنه أوقع الطلاق في وقتء ووقت ذلك الوقت بوقت آخبرى. 
يتوقت بوقت أخرء لأن اليوم لا يكوت غَدّك فلم يصح التوقيت فوقع الطلاق وبطل القت 
الثاني. 


وليس كذلك قوله: إذا جاء غد, لأنه وفت الطلاق بوقتء وعلقه بشرط. فبططا 
التوقيت وتعلق بالشرطء فما لم يوجد الشرط لا يقع. كما لو قال: أنت طالق إذا دخلت 
الدارء فما لم يدخل الدار لا تطلق» كذلك هنا. 

- إذا قال لامرأته: أنت طالق في مكة؛ أو في ثوب كذا. طلقت في الحال في 
القضاءء وإن نوى إذا قدم مكة. 

ولو قال: في ذهابك إلى مكة أو دخولك دار فلان أو ني مرضكء فما لم يوجد لا 
يفخ 

والفرق أنه أوقع الطلاق في ظرف وهو مكة؛ والظرف موجود فوقع في الحال: كما 
لو أوقعه في وقت موجود, وهو أن يقول: أنت طالق اليوم فإنه يقع, كذلك هذا. 

وليس كذلك قوله: ني مرضكء لأنه أوقع الطلاق ني ظرف غير موجود. فما لم 
يوجد لا يقع, كما لو قال: أنت طالق غَدَاء نما لم يوجد لا يقعء كذلك هذا. 

أو يقول الذهاب والدخول والمرض فعل لا يجوز أن يكون ظرفَاء فصار المراد به 
المقارنة» لأن كلمة «في» تطلق ويراد مها «مع»» قال الله تعالى: ط فَدْخْلى فى عِبَدِى :2 
وَآدَخَْى جَتَّتى » [الفجر: 15: :]1١‏ أي مع عبادي» فقد أوقع الطلاق مقارئا للذهاب. 
فلما لم يوجد لا يقع. 

0- إذا قال لامرأته: إن كان في بطنك غلام نأنت طالقء فولدت غلامًا 
وجارية وقع. 

ولو قال: إن كان حملك غلامًا فأنت طالقء فولدت غلامًا وجارية لا يقع, 

والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن؛ بدليل أن الله تعالى قال؛ 
« وأُولَتُ الأحمال أَجَنْمُنَ أن يَصَدْنَ حَمَلَوُنّ 4 [الطلاق: 4]» فما لم تضع جميع ما في البطن 
لا تتقضي العدة. فدل على أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن» فشرط حته أن يكون 
جميع ما ني بطنبا غلامًا أو جارية ولم يوجد فلا يقع. 

وليس كذلك قوله: إن كان في يطنك غلام» لأن ني للظرف؛ فيقتضي كون بطنها 
ظرنًا للغلام» وقد وجد مع غيره فلا يخرج من أن يكون ظرنًا للغلام: فقد رجد فوجد 
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شرط حنثه فبقع. 5 
- 1 قال لامراته: أنت طالق واحدة» لا بل اثنتين» وهي مدخول بها طلقت 
3 مثله لو قال: كنت طلقتك واحدة لا بل اثتتين» طلقت اثنتين. 

لط أن قوله: أنت طالق واحدة» ابتداء الإيقاع» لأنه لم يسبقه ما يمكن أن 
يجعل هذا إخبارًا عنه فوقعت واحدة» وقوله: لا» رجوع والرجوع عن الطلاق الواقع لا 
1 وبل استدراك» والاستدراك يصح فوقعت الثانية والثالئة. 5 

وليس كذلك قوله كنت طلقتك؛ لأن هذا إخبار عن إيقاع سابق؛ فإذا قال؛ لا. 
صار راجعًا عما أفر به ورجوعه لا يصحء و«بل» استدراك» وقد سبق ما يمكن أن يجعل 
الثاني راجمًا إليه وإخبارًا عنه» فصار كما لو قال: كنت طلقتك واحدة لا بل كنت طلقنك 
تلك الواحدة» وأخرى معهاء فلا يقع. 

//ا١-‏ إذا قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالقء فتزوج امرأتين في عقد لم تطلق 
واحدة منهما. 

ولو قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق» فتزوج امرأتين في عقد طلقت إحداهما. 

والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد الذي لم يسبقه غيره ولم يشاركه في الاسم 
سواه» ولم يوجد في المرأتين هذه الصفة فلم يقع. 

وليس كذلك إذا تزوج امرأة نبي طالقء لأن شرط حنئه تزوج امرأة» وانضمام 
أخرى إليها لا يمنع وقوع الطلاق» كما لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدًا وكلم زيدًا 
وعمرًا وقع الطلاقء كذلك هذا. 


8 - إذا قال لامرأنه: إن قعدت فأنت طالق» وهي قاعدة, فإنها تطلق. 

ولو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق» وهي داخلة الدار لا تطلق. 

والفرق أن استدامة القعود قعود. بدليل أنه يقال قعدت من أول الليل إلى آخره» 
فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث في يمينه. 

وأما الدخول فالبقاء على الدخول لا يكون دخولاً: لأنه لا يقال: دخلت الدار 
شهراء والدخول عبارة عن الاتفصال من الخارج إلى الداخلء ولم يوجد بعد يمينه فلا 
2 

- إذا قال لامراته: فلانة طالق» وذلك اسم امراته طلقت. ولم يصدق في 
صرف الطلاق عنها بي القضاءه وكذلك العتاق. 


إلؤروق في القرو سس--ا- تت سس ووو 

ولو قال لفلان: على آلف درهم؛ فجاء رجل بذلك الاسم فادعاه لم يلزمه دقع 
المال إليه إذا أنكره. 

والفرق أن هذا اللفظ موضوع لإيقاع الطلاق؛ فالظاهر أنه يقع الطلاق على امرأة 
تسب إليه» وهذه المعروفة هي المنسوبة إليه بالزوجيةء نوقع عليها. 

وليس كذلك الإقرار؛ لأن الإقرار إيجاب للحق على نفسهء ولا ظاهر يقتضي 
صرفه إلى هذا دون هناء إذ الإقرار يجوز لكل واحد منهماء وكل واحد منهما في 
استحقاق هذا المال كصاحبه؛ نصار إقراراً مجهول» فلم يصح. فله أن يصرفه إلى أيهما 
شاء,. 

- إذا شهد شاهدان على الطلاق واختلفا في الوقتت قبلت شهادتهما ولو 
اختلفا في النكاح في الوقت لم تقبل0"©. 

والفرق أن الطلاق قول. والقول يحكى ريعاد, فيكون الثاني هو الأولء ألا ترى أن 
القرآن يتلى مرة بعد أخرى فيكون الثاني هو الأول» فلم يتبين اختلاف في الشهادة» 

وليس كذلك النكاح. لأنه يحتاج ني صحته إلى الشهادة» وحضور الشهود» 
والحضور نعل والفعل لا يحكى ولا يعاد ويكون الثاني غير الأول» فقد شهدا على 
معينين مختلفين يحتاج كل واحد منبما إلى شاهدين» والقائم به واحد فلم ينبت لا هنا ولا 
ذاك. 

- ولو قال مريض لأمته: أنت حرة غداء وقال الزوج: أنت طالق ثلانًا بعد 
غده وهو يعلم بمقالة الأول فهو فار وإن لم يعلم فلا يكون فار 

ولو أن المولى أعتقها ثم طلقها الزوج ثلانًا وهو لا يعلم بالعنق كان فار ونا 
الميراث, 

والفرق أنه حين عقد لم يكن حقبها متعلقًا بماله. ولم يقصد قطع حقها بيمينه 
أيضّاء إذ لم يتعلق حقها بماله. فكيف يقصد قطعه. فلم يكن فارًا فإذا علم كان قاصنًا 
قطعه فكان فارًا. 

وأما إذا نجز العنق فحين طلق كان حقها متعلقًا بماله إلا أنه جهل وبجهله بتعلق 
حقها بماله لا يوجد انقطاع حقها لوجود الطلاق» كما لو طلقها وهو لا يعلم أن الطلاقف 


)١(‏ انظر شرح فتح القدير (4 /ه/00. 


الفروق في الفروع 

١‏ ران لاوجب قطع الميرات فنا ترث وجهله لاايقطع خقهاة كذلك هنا. 
00 ال إذا طلق المريض امرأته لان ثم ارادت عن الإسلام؛ ثم أسلمت وه في 

ساد " 

5 22 الل 

١‏ ا فطاوعت ابن زوجهاء ثم مات وهي في العدة فإنها ترث 

والفرق أن الردة معنى يوجب قطع الإرث» بدليل أنه يقطع إرئها عن سائر 
الأقرباءء فبي بالردة صارت راضية بانقطاع حقها عن ماله فان : 
ل كذلك المطاوعة» لأن نفس المطارعة لابن الزوج لا يوجب قطع الإرث؛. 
بدليل أنه لا يقطع إرثها عن سائر الأقرباى» والفرقة لم تقع بالمطاوعة وإشا وقعت 
بالطلاق» فلم تصر راضية بقطع حفها عن ماله فلا يتقطع. 

“م -١‏ إذا جاءت الفرقة من قبل المرأة ني مرض الزوج» بأن طاوعت ابنه على 
الجماع فلا ميراث لها منه. 

ولو طاوعته بعد الطلاق في مرض الزوجء والطلاق كان في المرض لم يقطع إرلها. 

والفرق أن الفرقة وقعت بمطاوعتها ابن زوجهاء لما جامعها قبل الطلاق» فصارت 
راضية بانقطاع حقها عن ماله فلا ترثء كما لو سألت الطلاق. 

وليس كذلك إذا طاوعت بعد الطلاقء لأن الفرقة لم تقع بالمطاوعة» وإنما وقعت 
بالطلاق؛ وقد بينا أن المطاوعة لا توجب قطع الإرثء فلم تصر راضية بانقطاع حقها 
عن ماله:فلم يتقطع: 

8- إذا طلق المريض امرأته ثلانًا ثم قال بعد شهرين: أخبرتني أن عدتها قد 
القضتء فكذبته. ثم تزوج أربع نسوة في عقد واحدء أو تزوج أخنها فالقول قوطاء 
والميراث لها إن مات؛ ولا يصدق على إبطال نفقتها وميرائها إن جاءت بولد ويثبت 
نسبه منه ولو قضى ها بالإرث بطل نكاح الأربع نسوة» والأخت. 

ولو قضى ا بالنفقة لم ييطل نكاحهن. 

والفرق أن القاضي لو قضى بثبوت النسب والإرث فقد ظهر كذب الزوجء لأن 
النسب إنما ينبت بمعنى متقدم على هذه الحالة؛ وهي حالة العلوق, وكذلك الميراث إنمنا 
هو من أحكام النكاح؛ فصار الحكم بثبرت النسب والميراث حكمًا بيقاء الزوجية بينهما 
في الماضي؛ وإذا كان كذلك فقد ظهر كذب الزوج فقد تزوج أختها وهي تحته: وكذلك 


سن 
)١(‏ انظر البحر الرائق (4 /07) والمبسوط (154/5). 


لؤروق قي القروة الس شسش سوبو 
أربعًا سواها فلم يجز. 
وليس كذلك إذا قضى بالتفقة» لأن النفقة تجب لمعنى مستقبل. لأنها تحب يوئة 
بعد يوم» فلم يكن القضاء بالنفقة قضاء ببقاء» الزوجية بينهما ني الماضي فصار 
أختها أو أربعًا سواها بعد انقضاء عدتها إذا لم يوجد ما يبطله فككان الميراث هن وجا. 
-١‏ امرأة أيام حيضها تارة حمسةء وتارة سبعة: فطلقت في المرضي 
فاستحيضتء أخذت في الميراث والصلاة بخمسة رفي التزويج بسبعة. 


الفرق أننا تشككنا في مقدار مدة حيضهاء ويجوز أنها قد طهرت ووجبت العسلاة 
عليباء ويجوز أنها لم تطهر ولا صلاة عليهاء فلآن تصلي في وقت لا صلاة عليها فيه أولى 
من أن تدعها في وقت كان واجبًا عليها ني ذلك الوقت» وكذلك شككنا في وجوب 
الإرث لحا فلا ترث بالشك. 

وشككنا في إباحتها للأزواج؛ والأبضاع يحتاط فيها ولا تباح باللبس والإشكاك؛ فلان 
ندع التروج في وقت يحل ها التزوج فيه أرلى من أن تتزوج في وقت لا يجوز لها ذلك. 

- إذا طلق الرجل امرأته وها منه ولدء فللمرأة أن تخرج بالولد بعد انقضاء 
العدة إلى مصرها إن كان النكاح وقع هناك. 

وإن كان النكاح وقع في غير مصرها لم يكن ها أن تخرجه إلى مصرهاء ولا حيث 
وقع النكاح هناك. 

قال القاضي الإمام رحمه الله إن كان العقد في المصر والطلاق في ذلك المصر فليس 
ها أن تخرج بالولد إلى مصر آخرء وإن كان العقد في مصرها والطلاق في غير مصرها 
فلها أن تخرج بالولد إلى مصرهاء وإن كان النكاح في غير مصرها والطلاق في مصر 
غيرهاء مثل أن يتزوجها بمكة وقد خرجت حاجة: ثم نقلها إلى بلدة فطلقها فلا تخرج 
بالولد إلى بلدها ولا إلى البلد الذي تزوجها فيه. 

والفرق بين هذه المسائل: أن الولد مستفاد على ملك الفراش» وذلك العقد أوجب 
تسليم الأم في ذلك المصرء نكذلك الولد المستفاد عليه نصار كون الولد في ذلك البلد 
موجبًا للعقدء وني الخروج عن المصر ضرر بالصبيء لأنه يغيب عن الوالد فلا يخرحء 
ويراعى حق العقد وحق الولد» فإن كان النكاح في مصرها والطلاق ني مصر آخر فالعقد 
يوجب التسليم في مصرهاء فكذلك الولد المستفاد منه» فصار نقلها إلى بلدها من موحب 
العقد فيجب أن ينقل. 

وإن كان النكاح في غير مصرها والطلاق في غير مصرها فلا تخرج بالوند إلى 


الفروق في الفروع 
في مصرهاء لان لم يتزوجها فيه؛ فلا يجب تسليم 
5 ولا ينقلها إلى اللد الذي تزوجها فيه لأن فيه 


نا 1 
ىل لأن العقد لا يوجحب 
مصر :. 

البلدةء ولا ينقلها 

تيك البلدة أحد من : 

8 العقد من حق الصبي» وهدا يود 

1 إن لم يود إلى الإضرار بالصبي لأن مد”., من حق الصبي. يودي إلى 

0 ترى أنها لو ارتدت ولحقت بدار الحرب؛ لم يكن لها 


هزه المسائل: أن يراعى موجب العقد في التسليم 


]ذربائه وأقرباء أبيه» وموجب العقد إنما 


حن ني 
ويصان الصبي عن الضرر. 

7ا- رجل طلق امرأته طائعًاء 
والمكره لو قال مثل ذلك يصدق. 

والفرق أن حالة الطوع لم يقترن باللفظ ما دل على أنه أراد به غيره؛ والظاهر في 
اللفظ الإيقاع, فإذا قال: نويت به غيره لم يصدق. 

وليس كذلك حالة الإكراه» لأنه اقترن بالافظ ما دل على أنه لم يرد به الطلاق» إذ 
لو كان قاصدًا للطلاق لما احتاج إلى الإكراهء فقد ادعى والظاهر معه فكان القول قوله. 

-١‏ إذا خلع الرجل ابتته الصغيرة أو الكبيرة من زوجها على صداقها ولم يدخل 
بها وضمنه الأب وقع الطلاق". 

وإن لم يضمنه الأب لم يققعء ذكره في كتاب الحيل. 

والفرق أن الزوج أزال ملكه عن بعضها بشرط أن يسلم البدل له؛ فإذا ضمن نقد 
سلم له البدل» نحصل مقصوده بالعقد فوقع. 

وليس كذلك إذا لم يضم لأنه لم يحصل مقصوده بالعقد, وهو إشا رضي بزوال 
ملكه عن البضع بشرط أن يسلم البدل له ولم يسلم فلم يقع الطلاق 

1 فإن قبل أليس لو خلعها على حمر أو خخنزير فقبلت وقع الطلاق» وإن لم يجب البدل: 
وكذلك الصغيرة إذا اختلعت نفسها من زوجها فالطلاق واقعء وإن لم يجب البدل عليها. 
قلنا: يستحيل وجوب الخمر بالعقد للمسلمء وكذلك يستحيل وجوب اللبعل على 

لجز يلط اوضق كر ادل اوقد مسحل رايهم فكان الشرط فيه القبول دون 
اللزوم, فصار كما لو قال: إن قبلت فأنت طالق» فإذا قبلت وقع الطلاق ولاست الال 


ثم قال: عنيت به طلانًا من وثاق» لا يصدق. 


(1) انظر الحداية شرح البداية 
8 عرج ابة (11/7)؛ والمبسوط (4/10). والبدائع (/43 )١‏ والجامع الصغير (ص 


إلؤروق قي القروة تتشت إلى 
لاستحالة الذي ذكرناء وليس كذلك البالغ؛ لأنه يجوز وجوب البدل بعقده. فإذا ذى 
البدل كان قاصدًا استجابة» فإذا لم يجب البدل لم يستحق عليه المبدل. 

- إذا قال الرجل لامرأته: طلقتك أمس بألف فلم تقبلي. أو على ألف. 
وقالت: كنت قبلت. فالقول قول الزوج مع يمينه. 

ولو قال لرجل: بعت منك هذا الشيء أمس فلم تقبل؛ وقال المشتري قبنت» 
فالقول قول المشتري. 

والفرق أن عقد البيع لا يكون إلا ببدل. فإذا أقر بالبيع فقد أقر بوجوب البدل» 
ووجوب البدل لا يكون إلا بقبول المشتري. فصار كأنه قال: بعت وقبلتء ثم قال لم 
تقبل فلم يصدق. 

وليس كذلك في باب الطلاق» لأن الطلاق قد يكون بغير بدل» فلم يكن إقراره 
بالطلاق إقرارًا بوجوب البدل له وإذا لم يقر بوجوب البدل لم يكن مقرًا بقبول المرأة 
البدل» فصارت تدّعي عليه القبول» وهو ينكر فالقول قوله مع يمينه. 

- إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز للزوج أن يخلعباء ولا تزيد على ما 
أعطاها. 

وإن لم يكن النشوز من قبلها كره له أن يخلعباء وأن يأخذ منها شيئًا لا قليلاً ولا 


قير 

والفرق أنه هو المعتدي ني السببء لأن عليه أن يعاشرها بالمعروف قال الله تعالى 
م يَعَاشِرُوهُنَّ ِالْمَعْرُوفٍ » [النساء: »]١5‏ فإذا أساء في العشرة فقد تعدى في السببء 
فكره له أخل البدل. 

وإن كان النشوز من قبلها فبي المعتدية في السبب» فصارت كالملجئة إياه إلى 
الخلع» فكان له أن يأخذ عليه بدلا ويكره الزيادة للخبر أن امرأة ثابت بن قيس بن ماس 
جاءت إلى رسول الله يي فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت ما معه إلا كهدبة ثوبي 
هناء فقال: «أتردين عليه حديقته؟ي قالت: نعم وزيادة» فقال: رأما الزيادة فلاع! ك 
فدل على جواز الخلع عليه وكراهة الزيادة 7. 
)١(‏ رواه البخاري )3١17 2٠١11/5(‏ وانظر نصب الراية (1414/1)» والدراية تخريج الغداءة ر5 

©/) وسيل السلام (151//5) والسيل البرار (145/1) ونيل الأوطار (51/17) وبداية امختهد 

2.20 م الصغير للشيياني (ص 115)» والمبسوط (185/3) وشرح فتح القدير (514/5) 


دل لل س صصح الفروق قي الفروع 
-١‏ إذا قال ها: أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم, أو قال: على ألى. فب 
سواءء نإن قبلت في ذلك المحلس وقع الطلاق عليها. 1 

وبمئله لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت لاله أو إذا أعطيتني» أو متى أعطيتني 
نقبلت» فإنه لا بقع الطلاق عليها ما لم تدفع له الألف. 

والقرق أن لفظ الإعطاء يطلق ويراد به المناولة» بدليل أنه يقال: أعطيته كذا يعني 
ناولته» ويطلق ويراد به التمليك» لأن الهبة والعطية عبارتان عن معنى واحد وهو التمليك. 
فإذا قال: إن أعطيتني أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني لم يكن حمله على التمليك» لأن تعليق 
التمليك بالشرط لا يصحء فحماناه على المناولةء فكأنه قال: إن ناولتني آلف درهم فأنت 
طالق» ولو قال كذلك لم يقع الطلاق إلا بالمناولةء كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا قال على أن تعطيني آلفاء لأن ههنا يمكن حمله على التمليك؛ 
فحملتاه عليه. نكأنه قال: إن ملكتني ألف درهم فأنت طالق» ولو قال كذلك وقع 
الطلاق بالقبول» كذلك هذا. 

فإن قيل أليس عند بي حنيفة رحمه الله لو قالت: طلقني ثلانًا على ألف درهم 
فطلقها واحدة لم يقع شيء من البدل ولا يجعل بمعنى المعاوضة؛ ومعنى قوله بألف درهم 
هذا جعل ههنا كذلك حتى يكون بمعنى الشرط. 

قلنا: الفرق بينهما أن قولها: طلقني ثلانًا على ألف درهم ليس بإيقاع للطلاق وإنما 
هو مسألة الطلاق» وعلى إذا أدخل على غير معقود فكان بمعنى الشرط لأنه يؤدي إلى 
إيجابه؛ ريجوز تعليقه بالشروط» وني مسألتنا عقد الطلاق وتعليق العقود بالشروط لا 
يجوزء فلا نحمله على الشرط لأنه لا يؤدي إلى الغاية. 

7- إذا وكل رجلين بالخلع ليس لأحدهما أن يتقرد بالخلع, 

ولو وكل رجلين بالطلاق لأحدهما أن ينفرد به0©. 

والفرق لأن المقصود بعقد الخلع المال» فصار كالبيع» وليس لأحد الوكيلين بالبيع 
أن يزه بى كذلك هذ والمعنى فيه أنه أشرك بينهما في الرأي والاختيار والشيء مما 
يحتاج فيه إلى الرأي والاختيار» فلم يكن رضاه برأي أحدهما رضًا برأي الآخر فلم يلزمه. 

وليس كذلك الطلاق» لأن المقصود منه ليس هو المالء فقّد أمرهما بتنفيذ قوله 
عي ل 0 


1١ 


البدائم را هن 
(1) انظر البحر الرائق (11/8/80) والمبسوط .)١9/1(‏ (050/19. 


الفروق في الفروع اي 2 لل 
وببتعال أمره فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي والاختيار. فصار كما لو 
ولاحدها أن ينفرد بتبليغ الرسالة. كذلك هنا. 

19- إذا خلعها على دراهم فوجدها زيوقًا فله أن يردها. 

ولو خلعها على جارية فوجدها معيبة عيبا يسيرًا لا يردها. 

والفرق أنه يستدرك بالرد في الدراهم بدلآء لأنه لو ردها لرجع عليه بمثلها حياقا. 
نكان له أن يردها. 

وليس كذلك الحارية» لأن لا يستدرك بالرد بدلاء لأنه لو ردها لرجع بقيمتها. 
والمقومون يحتلفون فيهاء فإذا لم يستدرك بالرد بدلا لم يكن في الرد فائدة فلا يرد. 

8 - ولو قال لامرأته: طلقي نفسكء فلها أن تطلق نفسها ما دامت في المجلس. 

ولو قال لأجنبي: طلق امرأتيء فله أن يطلقها بعد مجلس وقيله. 

والفرق أن قوله: طلقي نفسك تملك الرأي والاختيارء وليس بتوكيلء لأنه أمر 
بالتصرف»؛ ويستحيل أن تكون وكيلة بالتصرف لنفسهاء لأن من اشترى لنفسه عِيكًا لا 
يجعل وكيلاً فصار تمليكًا للرأي والاختيار» فيقتصر على المجلس؛ كما لو قال: أنت طالق 
إن شعتء وكخيار القبول في البيع. 

وليس كذلك الأجتبي» لأن هذا توكيل وليس بتمليك» لأنه لا يستحيل أن يكرت 
الأجنبي ركيلاً بالتصرف فلا يجعل تمليكًا إلا بقرينة» ولم توجد فبقي توكيلاً. والتوكيل لا 
يقتصر على الجلس. 

6 - ولو قال: أبرئي نفسك من الدين الذي عليك -لا يقتصر على المحلس. 
ولو قال: طلقي نفسك يقتصر على المجلس. 

والفرق أن قوله: أبرئي نفسكء يحتمل معنى التمليك» لأنه يتصرف لتفسةء 
ويحتمل معنى التوكيل» لأنه لا يملك ما في ذمته بالإبراءه وفي التمليك تعليق بالشرط لأنه 
يصير في التقدير كأنه قال: إن قبلت في الجلس وابرأت نفسك برئتء وتعليق الإبراء 
بالشرط لا يجوزء فلا يمكن أن يجعل تمليكًا فصار تركيلاً» والتوكيل لا يختص بالمجلس. 

وليس كذلك إذا قال: طلقي نفسكء نإنه يحتمل معنى التمليك والتوكيلء وي 
التمليك معنى التعليق بالشرط؛ والطلاق يصح تعليقه بالشرط» فلا ضرورة بنا إلى أن 
يجعله توكيلاً فبقي تمليكًا فيخقص بالمجلس. 

- إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانا إن شكت» وهي غير مدخول بباء نقالت: 
قد شئت واحدة وواحدة وواحدة طلقت ثلانًا. 


أمرهنا بتبليع ال سسالة. 


الفروق في الفروع 
5 قالت: شعت واحدة وواحدة لم بقع شيء 
طالق واحدة طلقت واحدة. 


غيل 

ولو قالت: شعت واحدة وسكتت. 

ولو قال رجل لامرأته وهي 0 000 على وجود كمال الشرط: ألا 

والفرق أن قوله: إن شعت شرطء والخزاء يتوا 00 
تى أنة لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار -لم يقع شيء حني 
تدخل الدا ثم يقع ثلانًا عند الدخول ولا يسبق الأول الثانية؛ كذلك هذا رقف الطلاق 
الأول على الثاني والثالث» فإذا عطفت الثاني على الأول والثالث على الثاني صار الجميع 
جوابًا له فوقع الكل. 

وليس كذلك إذا قالت: شكت واحدة» وسكتتء ثم قالت: شعت واحدة وواحدة. 
يكنا لم تعطف بعض الكلام على بعض» وقد علق الطلاق بمشيئة الثلاث» وإذا قالت: 
شخت واحدة؛ وسكتت» نقد أعرضت عما جعل إليهاء قخرج الأمر من يدها - فلم يفع 
شيءء كما لو قامت من المجلس. 

وليس كذلك إذا قال: أنت طالق وطالق وطالقء لأن هذا إيقاع» والإيقاع لا يقف 
بعضه على بعض فبانت بالأولى؛ فلا تلحقها الثانية والثالثة. 

-١91/‏ إذا قال لامرأته: طلقي نفسككء ثم نهاها في المجلسء ثم طلقت نقسها وقع 
الطلاق. ولو قال لأجنبي: طلق امراتي ثم نهاه» ثم طلق لم يققع. 

والفرق أنه إذا قال لأجنبي: طلق فبذا توكيل؛ لأنه يتصرف لغيره بأمرهء فكان 
توكيلاً فييطل بالنبي كالتوكيل بالبيع. 

وليس كذلك المرأة لأنها تتصرف لنفسها فلا تكون وكيلة؛ لآنها يستحيل أن تكون 
وكيلة فيما تتصرف لنفسهاء فصار تمليككاء والنبي بعد التمليك لا يصح. 

والمعنى فيه أن هذا تمليك فيما إذا جرى لا يفسخ» فلم يكن لموجبه إبطاله؛ كما 
لو زوج آمته ثم أعتقهاء فقال قد أبطلت خيارك لم يصحء كذلك هذاء ولأن قوله طلقي 
فيه معنى الشرطء ومعنى التمليك؛ فلما كان فيه معنى الشرط قلنا: لا يكون لموجبة 
إبطاله؛ كما لو قال لامراته: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يكن له إبطاله؛ ولما فيه من 
معنى التمليك قلنا: يقنصر على المجلس» فيكون فيه توفير حظه من الشبهين. 

- إذا كان الرجل مع امرأته على دابة في تحمل واحد فسارت الدابة بطل 
خيارها. وإذا تعاقدا عقد الصرف وهما على دابة فسارت لم يبطل العقد. 

والفرق أن سير الدابة مضاف إليبماء بدليل أنهما يقدران على إمساكهاء ولو 
وطفت الدابة رجلاً أو شيعا كان الضمان عليهماء فقد وجد منهما ما يدل على الاعراض 


الؤروق في ادرو سلس ب سد مس 
قبطل الخيار. 

وليس كذلك المتصارفان؛ لأن سيرها يدل على الإعراض عن القبض. والإعراض 
عن القبض في الصرف لا يبطل العقد, ألا ترى أنه لو قال لا أقبض أو تحمل ومتل تعر 
لم يطل خيارة. 

8 - إذا قال لامرأته: اخقاري. نقالت: طلقت نفسي واحدة وقع الطلاة 

ولو قال: طلقي نفسكء فقالت: اخترت نفسي - لا بقع شيء. 

والفرق أن قوطها: اخترت؛ لا يوجب إيقاع شيى, لأنه من فعل القلب. كقرله: 
أحبى أو ارتديء إلا أن الدلالة قد قامت على أنها إذا قالت عقيب قوله: اختاري. فإنه يقء 
فهو مخصوصء والباقي باق على أصل القياس»: ولأن قولها: طلقت آكد من قرها: م 
بدليل أن الطلاق يقع ويعمل من غير قرينة» والاختيار لا يعمل من غير قرينة, لأنه لو 
خيرها ولم يرد به الطلاق لا يقع: ولو طلقها ولم ينو الطلاق وقع» وكل واحد موجب 
للفرقة» فكان الأضعف في ضمن الآكد؛ فكأنها قالت: طلقت نفسيء وزادت عليه فوقع 
الطلاق. ١‏ 

وإذا قال: طلقي نفسك فقالت: اخترتء فالآكد لا يكون ني ضمن الأضعف. فإذا 
جعل إليبا الطلاق» فاختارت» فلم تفعل ما جعل الزوج إليها فلا يقع» كما لو قال: سلي 
الطلاق» فقالت: اخترت نفسي. 

-.٠‏ إذا قال لامرأته: فلانة طالق ثلاناه ثم قال: أشركت فلانة معبا في الطلاقء 
طلفت الأخرى معها ثلاناء وكذلك لو ظاهر من امرأته, ثم قال: أشركت فلانة معبا في 
الظبار كان مظاهرًا منهما. 

ولو آلى منهاء ثم قال: أشركت فلانة معها لم يكن موليًا من الأخرى. 

والفرق أنه لما قال: أنت طالق ثلانًا وقع النلاث» نقوله: أشركت فلانة» يقتضي 
إيجاب التساوي بينها وبين المطلقة, ولا يوجب تغيير موجب العقد الأولء نجازت 
المشاركة؛ وكذلك في الظهار. 

رليس كذلك في الإيلاء» لأن صحة الإيلاء عند المشاركة بينهما تغيير موجب 
عقده. لأنه لو قال في الابتداء والله لا أقرب فلانة وفلانة لم يحنت إلا بوطتهما جميقاء 


)195/5( انظر البحر الرائق (2/59/6 541) والمبسوط (111/5: 114) ونحفة الققهاء‎ )١( 
.)١١ ١ والبدائع («ل‎ 


1 : * 
0 إحداما على الأخرئ وتغيير موجب العقد الأول لا بجوزء فلم يمكن 
اشتراكبنا إياه فألغي قوله أشركت. 


,+ إنن طلق امرأته ثلاناء ثم قال: أشركت فلانة معها ني الطلاق. وقع على 
الأخرى الثلاث. 11 د 0000 

ولو قال لامرأتيه: بينكما ثلاث ليقات-طلقت كل وبحدة تطليقني. + 

والفرق أنه أوقع على الأولى النلاث: وأشرك الثانية معهاء فظاهر الشركة يوجب 
التساوي» والمساواة أن تنقل نصف ما وجب للأولى إلى الثانية» ولا يقدر على نقل نصف 
ما وجب لها من الطلاق إلى الثانيق» ويقدر أن يجعل لا من الخير مثل ما وجب للأولىء 
فوقع على الثانية ثلاث. 

وليس كذلك إذا قال لامرأتيه: بينكما ثلاث تطليقات: لأنه لم يوقع على راحدة 
ثلانًا وإسا أشرك في الإيقاع» وظاهر الشركة يوجب التساوي فينقسم الثلاث بينهماء 
فيكون لكل واحدة طلقة ونصفء والطلاق لا يتبعض» فإذا وقع بعضه كمل. 

-٠.‏ إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا وفلانة أو فلانة؛ فالأرلى طالقء والخبار في 
الأخريين» آلا ترى أنه لو قال: أنث طالق ثلاناء وقد استقرضت من فلان آلف درهم أر 
فلانة - كان الطلاق واقعّاء وهو مخير في الألف. يقر بها لأحدهما ويحلف للآخر ما 
استقرض منه شيئا. 

ولو قال والله لا كلم زيدًا وعمرًا أو خالدًا فإنه يكون الخيار بين الأولين والأخير. 

وحكي عن الفراء أنه كان يجعل مسألة الطلاق كمسألة الكلام. 

والوجه له: أن الواو في الاسسين المختلفين تعمل عمل التثنية من الاسمين المتفقين» 
فيقول في مختلفي الاسم: لقيت زيدًا وعمراء وأعطيته درهمًا وديناراء وإذا اتفق الاسمان 
يثبت بقول لقيت الزيدين وأعطيتهما درهمين والتثنية توجب الجمع كذلك الواو توجب 
الجمع» فصار كأنه قال: فلانة وفلانة طالقان أو فلانة - فيكون الخيار بين الأولين 
والأخيرة كذلك هذاء دليله مسآلة الكلام. 

والفرق أن الإضمار حل الإظهارء وما لا يجوز إظهاره لا يجوز إضماره؛ ألا ترى 
أنه لا يقال جاءت ويراد به زيدء كما لا يصرح فيقال جاءت زيد» ولو أظهر وقال: أنت 
وفلانة طالق - كان خطأ ولا يجوزء فكذلك إذا أضمر ولم يقل: طالق طالق - وجب آلا 


.014/4( وشرح فتح القدير‎ )١1/1( انظر المبسوط‎ )١( 


إإفروق في القروجخ لللملس ا للد وسو 
يجوز وإذا لم يجز إضماره لم تدل النانية في حيز الأولى فاتفرد كل واحد بحيز. تصار 
كما لو قال: أنت طالق وفلانة طالق أو فلانة؛ ولو قال هكذا أخرجت الأولى عن التخي . 
الخيار بون الثانية الثالئةء كذلك هنا. 

وليس كذلك مسألة الكلام» ولأنه لو اظهر ص إظباره لأنه إذا قال: لا أكلم زينا 
وعمرا صحء ولم يكن خطأ فإذا جاز إظهاره جاز إضماره» فصار جاممًا ينهماء فدخل 
الثاني في حيز الأول فخير بين الأولين والثالئة. 

ولأن العطف على المطلقة يقتضي إفراد المعطوف بالطلاق أيضاء بدليل أنه لو 
قال: زيب طالق وعمرة - وقعت على كل واحدة طلقة؛ فإذا قال: عمرة طالق وزينب - 
وجب إفراد زينب عن الأول» فكأنه قال: عمرة طالق رزينب طالق» ولو قال هكذا 
أخرج الأول عن التخييرء كذلك هذا. 

رليس كذلك مسألة الكلامء لأن العطف على المنفي كلامه لا يقتضي إفراده بالنفي: 
لأنه لو قال: لا أكلم زيدًا وعمرًاء فكلم أحدهما لم يحنث في يمينه؛ ولم يكن كل واحد منهما 
مفردًا بالنفي» فإذا لم يقتض إفراد كل واحد منهما لحيز الأول دخل الثاني في حيز الأول» 
فكأنه قال: لا أكلمبما أو فلانة - فيكون الخيار بين الأوليين والثالئة» كذلك هفا. 

ولأن قوله هذا أو هذاء هذا الاسم لأحدهماء فصار كأنه قال: فلانة واحد هذين» 
فخرجت الأولى عن التخبير وبقي عخيرًا بين الأوليين. 

وني مسألة الكلام: هذا أو هذا اسم لأحدهماء فكأنه قال: لا أكلم فلانًا أو أحد 
هذين > فلا يحنث بمكالمة أحدهما. 


7 "- إذا قال لامرأته: أنت طالق من وثاق - لم يقع في القضاء شيء”". 

ولو قال: أنت طالق من هذا العمل - وقع في القضاءء وفيما بينه وبين الله لا يقع. 

والفرق أن المرأة توصف بأنها طالق من رثئاقء وإن لم يكن مستعملاً معتاداء قإذا 
صرح به حمل عليه. 

ولا يستعمل هذا اللفظ في الانطلاق من العمل حقيقة ولا بجاراء فوقع في الحكمء 
رلكن فيما بينه وبين الله نوى محتملاء إن كان بخلاف الظاهر - فصدق. 

04- إذا كتب إلى امرأته كتابًا على وجه الرسالة» وكتب فيه: إذا وصل إليك 
كتابي هذا فأنت طالق؛ ثم محا ذلك الطلاق منهء أو نفذ الكتاب وسطره باق - وقع 


م01١1/5( انظر المبسوط (81/5) وبدائع الصنائع‎ )١( 


ل ل لس سس سح الفروق في الفروع 


وعد 
01 وإن عا جميع ما ني الكتاب حتى لم بي منه كلام يكون رسالة - لم بقع الطلاق 
“لمان فد وصول الكتاب وقد وصل ما سمي كتابًا فوقع. 

ولس كذلك إذا نحا الجميعء لأن الشرط وصول الكتاب وما بقي لا يسمى كتااء 
فلم يوجد شرط وقوعه - فلم يقع. 

ه.؟- إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت بائن» ثم أبائهاء فدخلت الدار - 
وقعت البينونة في قول علمائنا الثلاثة,. 

وإذا قال: إذا جاء غد فاختاريء ثم أبانهاء فاختارت في الغد - لم يقع شيء. 

والفرق أن المعتبر في باب انيار اختيارها لا تخيره» والوقوع باختيارها لا يتخيره» 
والدليل عليه: لو شهد شاهدان بالتخيير وشاهدان بالاختيار» ثم رجعوا ضمن شهود 
التخييرء وإذا كان الوقوع بالاختيار» والاختيار وجه بعد البينونة» صار كأنه أبانها في تلك 
الحالة - فلا يقع شيء. 

وليس كذلك قوله: أنت بائن؛ لأنه عند وجود الشرط تقع البينونة باللفظ السابق» 
والدليل عليه لو شهد شاهدان باليمين» وشاهدان بالدحولء ثم رجعوا - فالضمان على 
شهود اليمين» وإذا كان الوقوع باليمين؛ واليمين وجد قبل البينونة» صار كأنه أوقع 
البينونة في تلك الحالة» ولو قال ذلك وقع؛ كذلك هذا. 

3-5 إذا قال لامرأته وهي أمة: أنت طالق للسنة» ثم اشتراها وجاء وقت السنة 
- وقع عليها الطلاق. 

(والفرق أنها لما اشتراها لم تجب العدة عليها فقد وجد شرط وقوع الطلاق) وهي 
غير معتدة فلا يقع. 

وليس كذلك العبد إذا قال لامرأته وهي حرةء لأنه لما أبائبا وجبت العدة» فقد 
إبحلزغرط دقوع الطلاق وهي في العدة, نصار كأنه أوقعها في تلك الحالة فوقع. 

وزان المسألة الأولى من هذه المسألة إذا اشترى امرأته فأعتقهاء ثم جاء وقت السنة 
- وقع عليها الطلاق, لأنها معتدة. 

٠‏ 1- إذا قال لامرأته: أمرك بيدك. وقام الرجل لم يبطل خيارها. 

ولو قال: بعت منك هذا العبد. ثم قام البائع - بطل خيار المشتري. 

والفرق أن قيامه بدل على إعراضه فإذا لم يبطل خيارها بإبطاله بآن يقول: أبطلت 


الفروق قي القووج ساس ا سس ووو 
حيارك لم يطل بإعراضه. 

ومن كذلكالبائم لاق قبامه يدل على إعراضهء ولر قال: أبطلت إيجاي ييطل. 
فإذا قال: أعرضت أيضًا جاز أن يبطل. اين 

والمعنى فيه أن هذا تمليك جرى في إبقاع فرقة إذا رقعت لا يفسخ. لأن الطلاق لا 
يقبل الفسخ فلم يكن لموجبه إبطاله؛ كما لو أعتق أمته, وهي تحت زوج فأراد أن ييطل 
خيارها - لم يكن له ذلك. 

رفي البيع جرى تمليك فيما إذا وقع يفسخ - فجاز أن يقدر على إبطاله. 

المرأة إذا كانت قائمة فخيرت» فقعدت - لم يبطل غيارها. 

ولو كانت قاعدة فخيرت» فقامت - بطل. 

والفرق أن القيام يدل على الإعراض عما جعل إليهاء لأن القاعدة بجتمعة الرأي: 
وإذا لم تختر ني حال اجتماع الرأي علم أنها لا تختار في حال التفريق» فصارت معرضة 
عما جعل إليهاء فبطل خيارها. 

وإذا كانت قائمة نقعدت فإنها تقعد ليجتمع رأيها وفكرهاء فلا يدل ذلك على 
الإعراض» وإذا لم تفعل ما يدل على الإعراض حلم يبطل خيارها. 

- إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق» فماتت إحداهما تعيّن الطلاق في الأخرى. 

ولو قال: بعت منك هذين العبدين على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئتء فقال: 
اشتريت» وقبضهماء ثم مات أحدهما تعين البيع ني الميت. 

والفرق موت أحدهما يوجب تعيينه قبل الموت؛ وحدوث العيب فيه يوجب بطلان 
خياره ني الرد؛ فصار كقوله اخترت هذا. 

وليس كذلك الطلاق: لأن حدوث العيب بها لا يرجب الطلاق» فبقي خباره ابنًا 
ني الأخرى. نانصرف الطلاق إليهاء لأن الطلاق لا يقع على الميت ابتداء» فلا يصرف 
إليها > فتعين في الباقية. 

- إذا خالع امرأته على ما ني بطن غنمها هذه. أو جاريتها هذدد أو ما في 
ضروعها من اللبن» فإن كان هناك شيء حفهو لهء وإن لم يكن ردت عليه ما استحقت 
بعقد النكاح. وني النكاحء لو تزوجها على ما ني بطن غنمه فكان هناك شيء حلم يكن 
لها ذلك. 

رالفرق أن الخلع رفع العقد, وني رنع العقد سومح فيه ما لم يسامح في نفس العقدء 
ألا ترى أن الإقالة تصح بغير ذكر العوض» وإن كان العقد لا يجوز إلا بعوض مذكور. 


الفروق في الفروع 


0 الفسخ يبدل بجهول» وإن كان لا يصح ابتداء العقد ببدل بحهول 


فكذلك بجوز أن يصح 


فافترقا. 5 7 50 
١‏ - إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها فبانت 


هى نم وخلت الداو وهي في العدة-لم يقع عليها ظهار يٍِ 5ك 

ولو قال؛ إن دخلت الدار فأنت طالق أو بائن, ثم دخلت الدار في العدة - رقع. 

والفرق أن الظهار يوجب التحريم الذي يرتقع الكفارة. والبيتونة. توجب تحريمًا لا 
يرتفع بالكفارة» فلم يدخل أضعف التحريمين على أقواهماء وهذا المعنى موجود ني الظهار 
المبتدا والمعلق بالشرط فلم يجز. 

وأما قوله: أنت بائن يقتضي إيقاع بينونة فإذا قال: أنت بائن في حال النكاح. فقد 
نوى الإبانة وليمست بموجودة؛ نعملت نيت وصحت يميته فإذا دخلت الدار بعد ذلك 
القول فصحت -وقع. 

وأما إذا ابتدأ البينونة» فقد نوى البينونة رهي موجودة» فلم تعمل نيته» فتبقى كناية 
بلا نية فلا يقع به شيء. 

1- إذا قال لامرأته: طلقي نفسك طلقة بائئة» فقالت: طلقت نفسي طلقة 
رجعية وقع بائنا. 

ولو قال: طلقي نفسك رجعية» فقالت: طلقت بائئة- وقعت رجعية. 

والفرق أن قوله: طلقي نفسك بائنة يقتضي إيقاع البائن» والطلاق لا يكون إلا 
رجعيّاء نإذا قالت: طلقت رجعية لغا قوها رجعية وبطل؛ فصار كأنها لم تقل ولو لم تقل 
وقع بائنًا. 

وليس كذلك إذا قال: طلقي نفسك رجعية: لأنه أمرها أن توقع رجعيّء والرجعي 
أن يقول: أنت طالق» فإذا قالت: طلقت:؛ فقد فعلت ما أمرها به وزيادة» فتلغى الزيادة» وصار 
كأنها قالت: طلقت فقط وقعت رجعية, كذلك هذا. 

11- إذا اشترى أباه ناويًا عن كفارة يمينه جاز. 

ولو ورئه ونوى عتقه عن كفارة يمينه حلم يجز. 


والفرق أن الله تعالى قال: ط فُتَحَرير رَقَبَة 4 [لمجادلة: ] آمر بالتحريرء والتحرير 


)68 انظر البحر الرائق (0/0 0م (00/4) رحاشية ابن عابدين (41/7/6) والمبسوط (/1م‎ )١( 
.)671/6( والبدائع‎ )١74/4( وشرج فتح القدير‎ 


الفروق في الفروع م و ب ب 1١‏ 
نعل يشترط في وقوع العتق وقوع فعل من جهته. وقد وجد في الشراء فعله مقارئا لنية 
الكفارة فجاز. 

وني الميراث لم يوجد فعل من جهته مقارا للكفارة» ألا ترى أنه لا يرد بالرد. 
ويدخل في ملكه شاء أو أأى» فلم يجز عن الكفارة. 

- إذا آلى من معتدة منه بائنة لم يكن موليًا. 

58 آلى من امرأته في حال النكاح, ثم طلقهاء ثم مضت مدة الإيلاءء وهي في العدة 
بانت منه. 

والفرق أن الإيلاء يوجب البينونة عند انقضاء العدة, فصار كقوله: أنت بائن» ولو 
قال ذلك وهي معتدة من طلاق بائن لم يقع. ولو قال: إن دلت الدار فأنت بائنء في 
حال النكاح, ثم أباتماء ثم دخلت في العدة لم يقع كذلك هذاء وإن شعت قلت: إنها بائنقء 
والإيلاء يوجب بينونة» والبائنة لا تبان؛ فلا يصح قصله إلى إيقاع البينونة. 

وأما إذا قال قبل ذلك فعند مضي المدة يقع الطلاق عليها بمعنى لا يرجع فيه إلى 
نية الزورج؛ فصار كصريح الطلاق» وصريح الطلاق يلحقها ما دامت في العدةق» كذلك 


هذا. 


- إذا آلى من امرأته وهي أمة» ثم عتقت قبل انقضاء الشهرين لم تطلق حتى 
تكمل أربعة أشهر من حين الإيلاء» وتنتقل مدة إيلائه إلى مدة الحرائر. 

ولو طلقها زوجها في الشهرين تطليقة بائئة» ثم أعتقت فيها كانت عدتها للطلاق 
عدة أمة. 

والفرق: أن الإيلاء معنى لا يوجب زوال الملك» فبقي ملكه. ويمكته إسقاط مدة 
الإيلاء بأن يقرمهاء فجاز أن يقبل الزيادة. 

وليس كذلك مدة العدة» لأن الطلاق البائن يوجب زوال ملك ولا يمكنه إسقاط 
العدة بنفسهء فلا يقدر على تغييرها والزيادة فيها بالعتق كما لو أعتقها بعد انقضاء العدة. 

- إذا آلى من امرأته فارتدت» ولحقت بدار الحرب فسبيت» فأسلمت 
فتزوجها فهو مول منهاء إن مضى شهران من يوم تزوجها بانت بالإيلاء. 

ولو قال لأمته: إن دخلت هذه الدار فأنت حرة» فارتدت ولحقت بدار الحرب» 
فسبيت فاشتراهاء ثم دلت الدار فإنها لا تعتق. 

والفرق أن السبي جريان التمليك في رقبتهاء وجريان التمليك في رقبة المنكوحة لا 
يوجب زوال ملك الزوج؛ آلا ترى أنه لو تزوج أمة غيره فباعها المولى لا ييطل النكاح» 


الفروق في الفروع 
1 1 
فبقى الملك» وإذا بفي 
رلالي لأ فلسي: لأول قد كذلك هنا 
لولى عنهاء وهذا وق آخد ميد ل لو لم بي ذلك العين لا ييقى العقد. 1 
: ذلك ٠‏ ولو لم » 0000 
العقدء فصار كما لو لم يق ذلك 2 امرأتي بألف درهم. فلم يفعل الوكيل حتى 
10- إذا قال لرجل: 00 طلقها تطليقة بائنة» ثم طلقها الوكيل وهي ني 
قلت خلك» 5 لق 
زوج تطليقة بألف درهم وقبلت ذا وقبلت حلم بقع عليها تطليقة أخرى”". 
الزوج 1 كما أمره الزرج را بألف درهم نفعل 
ل ل ار ل ان ال 
الى بك ولك شرااوت على ار بيهر مون ' 1 
ذلك الوكيلء والمرأة في العدة» وق قاعه طلافًا يجب به البدل» فإذا طلق 
في المسألة الأولى أمر بإيقا / 9 
لي ل ا 
الزن طلاقًا بائئاه ثم طلق الوكيل 0 ع قنك هل 
3 قها بألف. فطلقها بجحانًا لم يقع شيع» 3 
كدالو قالة طلت؟ بالقيه بقة بائنة لم يجز إيقاع طلاق ببدل بعد ذلك 
ألة الأخيرة لما طلقها تطليقة بائنة لم يجز إيقاع 0 
الع 1 ف إلى ذكره في العقدء فصار كأنه قال: أذكر ذا 
ع 9 
العقدء وقد ذكر فقد فعل ما أمر به فوقع. في العدة» فطلقها الوكيل 
0 . تى تزوجها الزوج وهي في العدة 
ًٍ الوكيل حتى 
5 0 طالق تطليقة بائنة» والألف عليها للرجل. 
بلدت درم كنا لزه فزوج نفيك نبي ثم تزوجهاء فطلقها الوكيل بألف درهم 
تروجها حتى انقضت عدتهاء ثم تزوجهاء 
وبمئله لو لم يتزو 0 
ذلك نقبلت لم يقع عليها طلاق. 1 
0 الفرة 900 0 5 
فرق زدج د 1 ع 1 5 
2 وني ذلك الملك» فإذا تزوجها وهي في العدة بقي ذلك الملك. فبقي 
ٍ الوكالة» فإذا أوقع وقع. 5 8 
لوكيل على ليون 71 الوكالة» فإذا طلق فقد 
وإذا انقضت العدة فقد زال ذلك الملك. فخخرج الوكيل عن الو 
أوقع بعد خروجه عن الوكالة - فلا يقع. 0 
اوقع بعد ختروجه عن يمع ل وفعت تطلق 
5- ولو قال لامرأته رهي مضطجعة: أنت طالق ني قي, واقبو 


نى ذلك الملك. 

ىق العقد الذي انعقد في 1 : 

الملك بقي العقد ١ ١‏ التمليك في الأمة برجت زوال ملل 

2 ١ 6 اي‎ 

جرياكن 0 الرة الذي انعقد فيه العقد الأول. فلم بد 
يبق الرق الذي 


200 
)1١(‏ انظر النكت للسرخسي (ص 59؟) وشرح النكت لأبي نصر وص 607 


ولو قال: أنت طالق في ليلك ونبارك, وقاله ليلا - 
تطليقة واحدة ولا تطلق غيرها. 

والفرق أنه أدخل حرف الظرف على الفعل؛ والفعل لا يصلح أن يكون ظر 
نصار شرطًاء فكأنه قال: : أنت طالق إن قمث وقعدتء نما لم يوجد الفعلان لا يقع. ٠.‏ فلو 
أوقعناه بأوهما لم يوقعه مهما جميعّاء وهر قد علق بهما جميعًا وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك في ليلك؛ لأن الوقت يصلح أن يكون ظرفًا للطلاق فلم يكن شرطاء 
فقد أرقع الطلاق في وقتين» فلو أوقعناه في أولهما كما قد أوقعناه فيهما جميعًا فجاز أن 
ينعلق بأوهماء والمعنى فيه أنه عطف وقنًا على وقتء نصار كالوقت الممتدء فكأنه قال: 
أنت طالق يومًا وليلة أو شهرًا فوقع في أولهما. 

-٠‏ إذا قال لامرأته وهي مضطجعة: أنت طالق في قيامك وفي قعودك, أو قال: 
ني قعودك وني قيامكء فإن قعدت طلقتء وإن قامت ولم تقعد طلقت» ولا يقع إلا طلقة 
واحدة» والمعنى فيه أن كلمة في لا تصلح أن تكون ظرفاء فصار شرطاء فكأنه قال: أنت 
طالق إن قمت وإن قعدت- فأيهما وجد وقع. 

ولو قال: أنت طالق في ليلك وفي جارك فقال ذلك ليلاً أو هارا - فبي طالق 
نطليقنين؛ واحدة حين تكلم بذلك؛ إن كان قاله ليلاً أو نهار وتطلق الأخرى حين بحيء 
الوقت الآخر. 

والفرق أن في مسألة الوقتين لو جعلناه طلاقًا واحدًا لجعلناه طلاقًا معلقًا بأحد 
الوتتين» والطلاق إذا علق بأحد الوقتين تعلق بأحدهماء فيؤدي إلى أن يحل الوقت الأول 
من أن يكون موصوفة بالطلاق عند ذلك؛ بدليل الفعل» فلابد من إيقاع طلاقين. 

وني الفعلين لو جعلناه طلاقًا واحدًا لجعلناه طلانًا معلقًا بأحد الفعلين» فيتعلق 
بأولهماء فلا يؤدي إلى أن يجعل الفعل الثاني من أن تكون هي موصوفة بالطلاق عند ذلك 
بذلك القول- فأوقعنا واحدًا. 

وفرق آخر أن الوقت الثاني يستحيل أن يسبق الأول» فلو جعلناه طلاقًا واحدًا لم 
يجعلها مطلقة بكل واحد من الوقتين؛ فوقع تطليقتان. 

وني الفعلين يقول يجوز أن يتقدم كل واحد منهما صاحبه؛ وأيهما سبق تعلق 


(1) انظر البحر (571/6) والبدائع (/59)- 2 


طلقت حين قال هذا القول 


الفروق في الفروع 
فعلت: فلو جعلناه طلاقًا واحد 
الطلاق لاساو 30 0 واحدًا لجعلنا 
1 الفعلين فجاز أن يجعل طلاقا واحدا. 
ا احد ين م 6 
0 طالق إذا جاء غده وإذا جاء بعد غد - فإنه يكون طلاقًا 
فال قطنا 3 .0 ووو إرواي الوقت الأوال:. ومع ذلك يكون طلاق 
وا ع ذلك يستحيل أن يسبق الوقت الثاني الوقت الآول» ومع 
احدًا معلقًا بالفعلين. 
2 5 9 كائن لا محالة 
ذاهواب أن يقال: حروف الشرط إذا دخل عليها ما هو كائن ل ع 
ل سا ا 
الطلاق قبله بشهر عند أبي حنيفة» ولو قال: إذا مت فأنت طالق قبله بشهر” لا يقع 
الطلاق» كذلك هذا. : 
4- ولو أن رجلا قال لام رأته: إن لم أجامعك في حيضك حتى تطهري فأنت 
طالق» فقال لها ذلك وهي في حيضت ثم قال بعدما طبرت منه: كنت قد جامعتهاء وهي 
في حيضها - فالقول قوله مع يمينه. 
ولو قال: أنت طالق للسنة» ثم قال - بعدما طبرت من الحيض-: كنت قد 
جامعتها ني حيضها لم يصدق. 
والفرق أن قوله: إن لم أجامعك في حيضك حتى تطهري شرطء وقوله: فأنت 
طالق جزاء - فكان يمينا والدليل عليه أنه لو حلف ألا يحلف يطلاق امرآته» ثم قال هذا 
القول - فإنه يحنث؛ فدل على أنه يمين» وهو بقوله: كنت جامعتها في حال الحيض» ينكر 
وجود شرط الحنث فصارت تدّعي عليه وجود شرط الحنث» وهو يجحد - فالقول قوله. 
وليس كذلك قوله: أنت طالق للسنة؛ لأن ذلك توقيت للطلاق بوقت» وليس 
بيمين بدليل أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق امرأته» ثم قال هذا القول فإنه لا يحنث» وإن 
كان توقينّاء وظاهر وجود الطهر يوجب وقوع الطلاق للسنةء فصار بقوله: كنت جامعتها 
في حال الحيض يدعي بطلان طلاق أرقع في الظاهر - فلا يصدق. 
وفرق آخر أن ني المسألة الأولى عاقب نفسه على ترك الجماع, فكان متيكًا لى فإذا 
ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقده؛ وادعى موجبه فقبل قوله. 
وني المسألة الثانية أوقع الطلاق للسنة وطلاق السنة لا يقع مع وجود الجماعء 
فصار نائيًا له. وإذا ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقدهء وخلاف موجب عقده فلم 


الطلاق به وقد أوقع 


يصدق, 


وإن شئت عبرت بعبارة تقرب من معنى الأول» وهو أن ههنا وقع الطلاق لوجود 


لفروق في القروع للللسسس٠‏ ا وى 
يبرط الحنث؛ ولم يظهر رجود شرط الحمنث وهو عدم الجماع. قصار يدعي والطاه معه 
- فكان القول قوله. 

وليس كذلك ني المسألة الأخرى. لأنه ظبر لنا وجوب وقوع الطلاق عليها ,هو 
وجود الطهرء قصار يدعي خلاف الظاهر - فلا يصدق. 

- ولو أن رجلا قال لامراته: والله لا أقربك أربعة أشبر. فمضت أربعة 
أشبرء فقال: قد قربتها - لم يقع الطلاق إذا صدقته. ولو أنكرته وقالت: لم يقرب وقع 
الطلاق» والقول قوطاء وبانت بالإيلاء. 

ولو قال: إن لم أقربك ني هذه الأربعة الأشهر فأنت طالق» فمضت أربعة أشهر. 
فقال: قد قربتهاء وأنكرته المرأة - لم يقع الطلاق. 

والفرق ما بينا من الوجه الآخرء والوسط من الأوجه الثلائة في المسألة الأولى. 

277- إذا قال لامرأته وهي حائض: إذا طبرت فعبدي حرء فقالت بعد خمسة 
أيام: قد طهرت» وكذبها بذلك - فالقول قول الزوج ولا يعتق» وإن صدقها الزوج قضى 
الفاضي بعتق العبدء ولا ينتظر ستة أيام؛ وإن كان يجوز أن يعاودها الدم فيكون الدم 
السادس حيضًا. 

ولو قال: إذا حضت فعبدي حرء فقالت: حضت, وصلقها الزوج - فإن القاضي 
يوقف العبد ولا يعتقه ما لم تم ثلاثة أيام. 

والفرق أن قليل الطهر طهرء بدليل أنها لو طبرت يومًا ثم ماتت حكم بأن ذلك 
اليوم طهرء فإذا طهرت يومًا فقد حصل الاسمء ويجوز أن يعرض ما ييطله. فوقع العنتق 
ولا ييطل باللجائر. 

وليس كذلك الحيضء لأن قليل الحيض لا يكون حيضًا بدليل أنها لو حاضت يومًا 
ثم ماتت فإنه لا يجعل ذلك اليوم حيضًا فبرؤية الدم لم يحصل الاسمء ويحصل باستمرار 
الدم ثلاثة أيام ويجوز أن يحصل الاسمء ويجوز ألا يحصل الاسم - فلا يقع العتق بالشسك 
والاحتمال. 

وإن شعت عبرت بعبارة أخرى فقلت بأن الطهر هو انقطاع الدم. وما بعد ذلك 
استدامة عليه فإذا وجد الانقطاع؛ فقد وجد شرط الحنث فحنثء وإن كان يحتاج ني 
مضيه شهرًا نامًا إلى استدامته. كما لو حلف ألا يصومء فأصبح بنية الصوم وأمسك حنث 
هذا المعنىء كذلك هذا. 

وليس كذلك الحيض, لأن الحيض معنى ممتد فما لم يوجد جميعه لا يحصل الاسمء 


95 ب سح الفروق في الفيوم 
ذلا يج كما لو قال: إن صليت فعبدي حر» فما لم يصل ركعة ويعقدها بسجدة لا 


يحنثء. 


00000 أن الطبر أصل الخلقة: فقد اقترن ترما ما 10 0 
نصدقت» كما لو قال: كل جارية لي حرة إلا الأبكار منهنء ثم قال: هن ابكار, فالقول 
قوله. 

ون الحيض فليس هو أصل الخلقة» وإها هو معنى طارئ» فلم يقترن بذلك القول 
ما يوجب تصديقه ولبوته - فلا يشبت. 

4- إذا قال لامرأته: أنت طالق غدّاء أو إن شعت فجاء غد قبل أن تشاء وقع 
الطلاق: وإن شاءت الساعة وقع الطلاق7. 

ولو قال: أنت طالق غدًا أو إن جاء زيد, فإن جاء غد قبل أن يجيء زيد لم بقع 
الطلاق. 

والفرق وهو أنه التزم وقوع الطلاق بوجود أحد الشرطين؛ إما بمشيئتها أو بمجيء 
الغد. وحين قامت من بحلسها بطل خيارهاء فلو لم توقعه ني الغد لأبطلت ما التزمء وهذا 
لايجوز. 

وني قوله: أنت طالق غدًا أو إن جاء قلان, التزم الطلاق بأحدهاء ولا يبطل 
الشرط بمفارقة المجلس» وإذا لم يبطل أحدهما لم يتعين في الآخرء لأنه لا يؤدي إلى إبطال 
ها التزمه,. 

ووجه آخر أن قوله إن شئت ليس بشرطء بدليل أنه لو حلف آلا يحلف بطلاق 
امرأته؛ فقال لها: أنت طالق إن شكت لم يقع الطلاق: وإنما هو تمليك؛ بدليل أنه يطل 
بمفارقة مجلس فصار كقوله: أنت طالق غدًا أو أمرك بيدكء فلما قامت من بحلسها لم 
يصر الأمر بيدها ووقع الطلاق مؤقنًا بالغد. 

وني قوله: إن جاء فلان» شرط وليس بتمليك فقد وقت الطلاق بوقت وعلقه 
بشرط قبل فبطل التوقيت وتعلق بالشرطء كما لو قال: أنت طالق اليوم إن دخلت الدار 
- تعلق بالدخول, كذلك هذا. 

00 252- إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلانه في صحته ثم مرض مرض موت 
فقال: عنيت هذه > لم يصدق وورثعاه. 
جع يعي ب ب 


.)508/5( انظر البحر (6 لاحل 8 ؟) واهداية شرح البداية (4/1 18) والمبسوط‎ )١( 


لقوق في القروت سلس لس وى 

ولو قال لعبديه: أحدكما حرء ثم قال: عنيت هذاء لأكثرهما قيمة في مرض موته - 
صدق. 

والفرق أن ذلك القول لم يوجب انقطاع إرث إحداهماء لأنه لو مات ولم بين كات 
الميراث بيتهماء فهو بالبيان صار قاصدًا قطع حق إحدى الورثة؛ ونافعًا للأخرى فنحتته 
التهمة فلا ينقطع» كما لو طلق إحداهما ابتداء. 

وليس كذلك العتقء لآنه بالبيان لم يصر قاصدًا قطع حق أحد الورثة. واستحقاقه 
الآخرء لأن العبد غير وارث؛ وإذا لم يصر قاصدًا قطع حق أحد الورئة لم تلحقه النبمة 
فيه فمتج فانه- 

- إذا قال: المرأة التي أتروجها طالق ثلانًاء فتزوج امرأة طلقت ثلانًا. 

ولو قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق ثلاناء وأشار إليهاء ثم تزوجها - لم تطلق. 

والفرق أن في المسألة الأولى عرفها بالتكاح؛ وأوقع الطلاق عليهاء والتعريف لا 
يقع إلا بالتكاح فصار التزويج شرطًا والطلاق مضاف إلى الملك» فإذا وجد وقع. 

وليس كذلك هذه المسألة؛ لأنه عرفها بالإشارة فلم يكن التزويج تعريقًا وشرطاء 
فصار موقعًا للطلاق في الحال» ولا يملكها فلا يقع. 

وجه آخر أن قوله: هذه إشارةء وقوله: التي أتزوجها صفة فقد وصف إشارة» 
والإشارة أولى من الصفةء بدليل أنه لو قال: هذه المرأة الحسناء (طالق» وأشار إلى قبيحة 
- وقع الطلاق على القبيحة دون الحسناع' فصار كما لو قال: هذه طالق رهي أجنبية - 

وليس كذلك قوله: المرأة التي أنزوج؛ لأنه رصفهاء ولم يشر إليهاء فتعلق الطلاق 
بالوصف؛ والوصف غير موجود في الحال فصار موجيًا الطلاق عند وجود اليفتر نذا 
وجدت تلك الصفة وقع كما لو قال: المرأة الحسناء طالق لم يقع (على القبيحة)' كذلك 
هذا 


7- لو قال: إن نزوجت نساء أبدًا فبي طالق؛ فتزوج امرأة لم يحدث حتى 
يتزوج ثلانًا. 
ا مام اح 70 
والفرق أن قوله نساء جمع منكر. وأقل تبعل تغت انع المع ال 
فيقال امرأة وامرأتين ونساءء فإذا تزوج واحدة أو اثنتين لم يدخل في الاسم فلا بقع 
وإذا قال: النساء فقد أدخل الألف واللام على الجمع» فلا يخلو إما أن يكون 


| ا ل سح الفروق في الفروم 
د او للجنس, ولا يجوز أن يكون للتعريف أو للمعهودء لأنه ليس ههنا 

د ينصرف إليه» فبقي أن يكون للجنسء ولا يخلو إما أن يكون لاستغراق الجنس أو 
أواحدة م أحادد ولا يجوز أن يقال المراد به استغراق ابقدس لأنه نع لزوم حكم ينه 
عاك وك اس فم ا جيل على م ينات مده ابفيح البيع يشذه عبن ظلك 
الفعل نحمل على أقل ما يدخل نحت الاسي كما لو قال: لا أشرب الماء فشرب شربة 
حدكء كذلك هذاء والدليل على أن اسم الجمع يذكر ويراد به الواحد من المحنس قوله 
تعال: م الذي قا[ م تاس إن آلثامن قن جَمَعُوا لَكُمْ» [آل عر ]١1“‏ والمراد به 
واحد وهو نعيم بن مسعود فإنه قال للنبي يه: إن الناس قد جمعوا لكم'"". 

+ إذا قال لامرأة لا يملكها: إن نكحتك نعبدي حرء فتزوجها حنث. 

ولو قال لامرأة يملكبا: إن نكحتك فعبدي حرء فأبانهاء ثم تزوجها لم يحنثء وإن 
وطئها حنث. 

والفرق أن النكاح يطلق ويراد به العقد. ويطلق ويراد به الوطءء فإذا أطلق وجب 
أن ينصرف إلى الممكن المتأتى فيه والدليل عليه لو قال: لا آكل من هذه الشجرة؛ 
انصرف إلى ما يحتاج منبا من الثمرة وكذلك لو قال: لا أطأ هذا البساطء انصرف إلى 
الوطء بالرجل. لأنه المتأنّى فيه. كذلك هذاء وكذلك لو قال لمنكوحة نكاحًا فاسدًا: إن 
طلقتك فإنه بنصرف إلى التلفظ به. إذ هو المتأتى فيها دون الإيقاع والممكن المتأتى ني 
الأجنبية العقد. فانصرف إليه» فصار كأنه قال: إن عقدت عليك وتروجتك؛ فإذا تزوجها 
حنث,. وإذا وطتها لم يحنث. 

رالممكن المتأنّى في الزوجة الوطءء إذ المنكوحة لا تنكح ثانا فصار كأنه صرح 
به وقال: إن وطنتك, فإذا تزوجها لم يحنث. 


انا 
للتعريف أو للمعبو 


وفرق آخر أنه قصد بيمينه منع نفسه عن ذلك الفعل: فوجب أن يحمل على ما لا 
يكون ممنوعًا منه بالشرع؛ حتى يقع المنع بعقده عن ذلك الفعل؛ ولو صرفنا إلى ما يكون 
ممنوعًا بالشرع لم يقع المنع بعقده عن ذلك الفعل؛ وهو ممنوع بالشرع عن العقد على 
ام رأف فانصرف يمينه إلى الوطء. 

5 ولي الأجبية متو بالشرع من الوطء؛ فانصرف إلى العقدء فكانه صرح وقال: لا 
أعقد. فإذا وطئ لم يحنث» واذا عقد حنث, كذلك هنا. 


الت ل 
)١(‏ رواه البخاري وعبد الرزاق في المصنف (055/9). 


الفروق في الفروع سجس و رع ب و جد 0 

9- إذا قال: إن دخل داري هذه أحد فعبدي حرء أو امراته طالم فدخلبا هِ 
ولا نية له -لم يحدث. 1 ) 

ولو قال: إن دخل دارك هذه أحد فعبدي حر أو 
احنثء 

والفرق أن المنفي دخول منكر, لآن قوله: أحد نكرة وهو قد عرف نفسه بإضافة 
الدار إليه» والمعرفة لا تدخل تحت النكرة» لأن في التعريف معنى زائدًا على النكرة» وهو 
اختصاصه ب والتكرة لا بختص به أحد. ولأن الألف واللام تدخل في المعرفة. ولا 
تدخل في النكرةء فلم يجز أن يكون الأكثر داخلا ني الأقل» وإذا استحال أن يدخل تحته 
انصرف النهي إلى غيره-فلا يحنث بدخوله. 

وليس كذلك قوله: إن دخل دارك؛ لأنه عرف صاحب الدار بإضافة الدار إليه» ولم 
يعرف نفسه فبقي هو منكرّاء وقد بقي دخول المنكر وهو داخل في النكرة فإذا د 

بقي يي ذا عل 


وجد شرط حنثه -فحنث في يميته. 


امرأته طالق» فدخلها الخالف 


- إذا قال له رجل: تغد عندي اليوم؛ فقال: إن تغديت فعبده حرء أو امرأته 
طالق» نانصرف إلى بيته» وتغدى -لم يحنث. 

ولو قال: إن تغديت اليوم فعبده حر؛ فتغدى في بيته - حنث. 

والفرق أن المضيف عين غداء ودعا إليه فانصرف إلى ذلك الغداى فصار كأنه قال: 
لا أتغدى هذا الغداء, الدليل عليه لو هم يضرب عيده فقال واحد: هبني ضريه. فقال: إن 
رهبت فعبدي حرء النصرف إلى ذلك الضرب بعينه؛ ولا يحنث بغيره؛ كذلك هنا. 

رليس كذلك إذا قال: إن تغديت اليوم, لأنه زاد على مقدار الجواب فصار عادلاً 
عنه لأنه يمكنه أن يجيب بأوجز منه وهو ألا يذكر اليوم: فصار مبتدأ يمنا فلم يكن 
الأول جوابًا له» ولو ابتدا فقال: إن تغديت اليوم فعبده حرء فتغدي في بيته - حنث» 
كذلك هذا. 

-١‏ إذا قال: كل امرأة يتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناء فتروج امرأة ثم 
كلم فلائاء ثم نزوج أخرى طلقت التي تزوجها قبل الكلام» ولا تطلق التي تروحها بعده. 

ولو قال: إن كلمت فلانا فكل امرأة يتزوجها طالقء نتزوج امراق ثم كلم ولاثاء ثم 
تزوج أخرى - نإن الأخيرة تطلق؛ ولا تطلق الأولى. 

والفرق أن قوله: كل امرأة يتزوجها -شرطء وفوله: نهي طالق إن كلمت فلانًا - 
يمين فقد شرط شرطًا وأجاب عنه بيمين؛ فعند وجود الشرط لزمه قوله: هي طائق إن 


سنح القروق في الفروع 


3 5 ١ 
فإذا كلمه حدث وائحات اليمين» فإذا انحل فما تزوج بعد ذلك الكلام ذلا‎ 


كلمت قلاناء 
لد 1 إن كلمت فلانًا فكل امرأة أتزوجها طالقء لأن قوله: إن 
تمن نكا قرية وقوله: فكل امرأة يتزوجها يمين» فقد شرط شرطا أجاب عنه بيمين, 
0 المكالمة ازمه قوله: كل امرأة يتزوجها فبي طالقء ولو تزوج امرأة ثم قال: 
كل امرأة يتزوجها طالق- وقع الطلاق على من تزوج بعد اليمين» ولا يقع على من تزوج 
قبله, كذلك هبنا بقع على من تزوج بعد الكلام» ولا يقع على من تزوج قبله؛ والمعنى 
فيه أنه علق وجوب اليمين بالشرط؛ فما لم يوجد الشرط لا يلزمه» كما لو علق جوابًا 
بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يلزمه الجواب» كذلك هذاء وإذا لم يلزمه لم تطلق ما 
تزوج قبل الكلام. 

17- ولو قال: عبده حر إن حلف بيمين أبداء فقال لامرأته: إن تكلمت أو 
قمت نأنت طالق - حنث في يمينه الأولى» وعتق عبده. 

ولو قال أنت طالق إن شفت -لم يعتق. 

والفرق أن قوله: إن تكلمت نأنت طالق» شرط وجزاءء فصار يميئاء والدليل عليه 
أنه لا يختص بالمحلس» ولا يمكنه أن يعبر بعبارة أخرى من غير إدخال حرف الشرط 
فكان يميئًا. 

وليس كذلك قوله: إن شئتء لأن هذا تمليك وليس بتعليق طلاق بالشرط فكان 
يميئاء والدليل عليه أنه يختص با مجلس» ويمكنه أن يعبر عنه بعبارة أخرى من غير إدنخال 
حرف الشرط بأن يقول: أمرك بيدك, وإذا لم يكن تعليقًا لم يكن يميئّاء وهذا قلنا: إنه لو 
قال: إذا حضت وطبرت فأنت طالق فإنه لا يعتق عبده, لأن هذا تفسير طلاق السنّةه 
ويمكنه أن يعبر عنه من غير إدخال حرف الشرط» وهو أن يقول: أنت طالق للسنةء قلم 
يكن حالقاء وكذلك لو قال؛ أنت طالق غدًا - ذلا يحنثء لأنه لم يوجد الشرط والجزاء» 
ولو قال: أنت طالق إذا جاء غد - فإنه يحنث؛ لأنه أتى بالشرط والجزاءء فصار تعليقًا لا 
ترقيئاء والدليل عليه أنه لو قال: أجرتك هذه الدار غدًا - جازء ولو قال: إذا جاء غد فقد 
أجرتك هذه الدار - لم يجز لهذا المعنى. 
فإن قيل: إذا قال: إن شثت أنا فأنت طالق - لا بحنث» ووقوع ذلك لا يخخص 


بالحلس. 


قلنا: هو ليك إلا أنه إها لا يخخص بالمجلس» لأن المعتبر بحلس من ثبت اله 


القروق في القزوي سس -- سس ووو 
المشيئة: لا بحلس الزوج؛ فإذا كان الزوج هو الموجب وهو الذي ثبت له المشيئة أبطلناه. 
لأنه الموجب للمشيكة- فلا يعتبر. 


«م,- إذا قال: إن ولدما ولدًا فأنتما طالقتان؛ فولدت إحداهما طلقنا. 

ولو قال: إن ولدتما فأنتما طالقتان؛ فولدت إحداهما لا تطلق حتى تلد الأخرى. 

والفرق أنه يستحيل اجتماعهما على ولادة ولد واحدء فصار شرط يمينه منصرنًا 
إلى ما يمكنء والممكن رلادة إحداهماء ويجوز أن يضاف الفعل إلى النتين» والمراد ابه 
أحدها كقوله عز وجل: « تحرج مهما اللؤوُ وَآلْمَرْجَار 4 [الرحمن: »؟] وإنما يخرج 
من أحدهما وقال الحجاج: يا حرسي اضربا عنقه'”؛ فصار كأنه قال: إذا ولدت إحداكما. 

وليس كذلك قوله: إذا ولدتماء ولم يقل ولدَاء لأنه أضاف الفعل إليهماء وحقيقة 
الفعل منهما ممكن» والفعل إذا أضيف إلى اثنين اقتضى اشتراكهما فيهء كدخول الدار 
وغيره» فإذا ولدت واحدة منهماء فلم يوجد شرط الحنث» وهو وجود الولادة منهما - 

4- إذا كان لرجل امرأتان صغيرتان مرضعتان نقال: إحداكما طالق لا ينوي 
واحدة منهما ثم جاءت امرأة فأرضعتهما - فقد بانتاء فجعل الطلاق في الذمة» وبقاء 
الزوجية بينهما بعد الطلاق» حتى قال فسد نكاحهماء إذ لو بانت إحداهما لما حرمتا 
بالرضاع» كما لو أرضع امرأته وأجنبية. 

وقد قال في النكاح: لو تزوج أربع كوفيات ثم طلق إحداهن بغير عينهاء نم تزوج 
مكية جاز نكاحهاء فجعل الطلاق واقعًا ها هنا. فمن أصحابنا من قال في المسألة: 
روايتان» ومنهم من قال: إحداهما على الخلاف؛ وقال: وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- 
وذاك قوهماء وقد ذكرنا وجه الروايتين في المسائل الذي ذكرت فيها وجوه الروايات. 

ومنهم من فرق بين المسألتين» وقال: لما تزوج مكية فقد فعل ما دل على صرف 
الطلاق من الذمة إلى العين وهو تزوجهاء وله صرفه فصار كأنه قال: صرفت الطلاق من 
الذمة إلى العين. ولو قال هكذا ثم تزوج خامسة جازء كذا هذا. 

وليس كذلك في مسألة الرضاعء لأنه لم يفعل ما دل على صرف الطلاق من الذمة 
إلى العين» لأنه لم يفعل فعلاً وغيره أرضعهما فلم يصر معيئًاء فبقي حكم العقد فصارتا 
أختين نفسد النكاح. 


.0505/5( انظر الفتح (115/1) وعون المعبود‎ )١( 


+_يتبصغنغنل سح الفروق في الفروع 


.ه١1‏ 
مم؟- إذا خلعها على ما في يدها من الدراهم وليس في يدها شيء - فعليها ثلاثة 


00 أعنق عبده على ما في يد العبد من الدراهم وقبله العبدء وليس في يده شيم 
لزمه قيمة نفسه. 

والفرق أن البضع ليس بمال ني خروجه عن ملك الزوجء ويجوز عقد الخلع من 
غير ذكر البدلء وجهالة البدل لا تمنع صحته فصح العقدء وقد التزمت تسليم دراهم عما 
ليس بمال» فازمها أقل ما يدخل تحت الاسم وهو ثلاثة» كما لو أقر بدراهم. ٍ 

وليس كذلك العتقء لأن رقبة العبد مال في خروجه عن ملك المولى» فصار هذا مالآ 
بحهولا بدلاً عَمَّا هو مالء فإذا استونى البدل لزمه رد قيمته إذا لم يقدر على الرد كالمبيع» ولو 
اشترى عبدًا بدراهم ولم يبين مقدارها وقبضه كان مضموئًا بقيمته» كذلك هذا 

فإن قيل من للتبعيض فقد التزمت تسليم بعض الدراهمء فلماذا يلزمها الثلاثة؟ 

قلنا إن التبعيض هبنا يقع في البنس لا في العددء بدليل أنه لو اقتصر على قوها: 
اخلعني على ما في يدي ولم تقل من الدراهم دخل فيه الدراهم وغير الدراهم من 
الأموال؛ فلما قالت: من الدراهم ققد بينت جنسًا من الأموال» فصار التبعيض للجنس لا 
لعدد؛ فلم يدخبل التبعيض في الدراهم فلزمها أقل ما يدخل تحت الاسم. 

1- إذا قالت: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخلعها فإذا تي يدها درهم 
أو درهمان لزمها ثلاثة دراه.9". 

وقال في الجامع: لو قال: إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما ني يدي 
من الدراهم صدقة؛ وكان في يده خمسة دراهم فعليه أن يتصدق بها كلبا. 

قال القاضي الإمام رحمه الله: لم يذكر قول الزوج خلعتها على ما في يدي من 
الدراهم حنى يكون وزانا هذه المسألة» فيجرز أن يحمل على أن الزوج قال: خلعتك 
على دراهم ني يدك؛ فلا يحتاج إلى الفرق بينهما. 

ولشن أجريناه على الظاهر فرقنا بينبما فنقول: من لتبعيض العددء ويكون اتمبيز 
المنس» ريكون للصلة والمقصود في الخلع إثيات ذلك المال فيه» فلو حملنا قوله: من 
الدرامم على تبعيض العدد لأيطلناه. لأنه يكون بحبولا وجهالة البدل في الخلع تمنع 
كله سكليه على نمبيز الجنس أو الصلة فكأنه قال: خلعتك على دراهم في يديء وأقلها 
22 
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الفروق في الفزوم ‏ سس سس ووو 
ثلاثة فلزمه. 

وأما ني النذور فالمقصود إيجاب التصدقء فلو حملناه على التبعيض لم يمنع صحته. 
لأن إيجاب التصدق بالمجهول يجوز. فحملناه على تبعيض العدد. ولأنه لما استثنى العدد 
علمنا أنه لم يدخل «من» لتمييز الدراهم من غيره وإنما دخل لتمبيز العدد و2 كه قمر 
كأنه قال: إن كان ني يدي بعض العدد التي سبي دراهم قبو صدقة, والدرهمان بعض 
الدراهم - فلزمه التصدق بها. 

1- إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فتروج امرأة-ة تكينم تزرج 
ثانا - لم تطلق. 

ولو قال: كلما تنزوجت امرأة فهي طالقء فتزوج امرأة فطلقت, ثم تزوجها مرة 
أخرى طلقت», وكذلك لو عاد مرارًا ثالمًا ورابعًا. 

والفرق أن «ركل» حرف يجمع الأسماء ولا يجمع الأفعال. ولا يقتضي التكرا ألا 
ترى أنه يقال: كل رجل ركل امرأة, ولا يقال: كل دخل وكل خرجء فقد علق الطلاق 
بالاسم لا بالفعل» والاسم لا يتكررء فقد علق الطلاق بشرط لا يتكرر فلا يتكرر الجزاء 
بتكرار الشرط. 

وليس كذلك قوله: كلماء لأن كلما حرف يتعلق بالأفعال» ويقنضي التكرار بدليل 
قرله تعالى: ط( كلما تت جُلودْمُم » [النساء: 55], أرجب تكرار الوقوع بتكرار 
الشرط؛ وكلما وجد الشرط وهو التزوج وقع الطلاق. 

- عبد نزوج بغير إذن المولى» فيقول له مولاه: طلقهاء نإن هذا لا يكون 
إجازة للنكاح. 

ولو قال: طلقها طلاقًا رجعيًا-كان إجازة. 

والفرق أن الطلاق في التكاح الموقوف يكون متاركة» إن بالمخة انيقلت يهنا 
علقة» والطلاق يرفع التكاح» فيرفع علائقه: فقد أمره بمتاركة النكاح فلم يكن يحيرًا له 
كما لو قال: اتركها أو فارقها. 

وليس كذلك قوله: طلقبا طلاقًا رجعيّاد لأن الرجعي لا يصح إلا في الاج 
الصحيح: فصار الأمر بطلاق رجعي مقتضيًا للإجازة إذ لا يوجد دونى فكأنه قال: 
اعرت انكام 1 5 5 5 

- إذا قال لامراته: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق. فولدت ثلاثة أولاد في 
بطون عنتلفة طلقت ثلاث تطليقات؛ وعليها العده بعد الولد الثالث ثلاث حيض. 


يح 000 الفروق في الفروع 


8 1 ١ 
؟ه ]ولاد ني بطن واحد طلقت تطليقتين» وانقضت عدتها بالولد‎ 


ولو أنها ولدت ثلاثة 
إلثالث» ولا يقع عليها الطلاق بالولد الثالث. 5 

والفرق أن «كلما» حرف يتعلق بالأفعال ويوجب التكرار» فقد أوجب تكرار 
الوقوع بتكرار الولادة» فلما ولدت أولاً وقع الطلاق ووجبت عليها العدة فلما ولدت 
ثنيًا وجد شرط الوقوع» وهي في العدقء لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع ما في بطنها. وقد 
بقي في بطنها ولد فوقعت الثانية رهي يي العدة» فإذا ولدت الثالث انقضت عدههاء 
فصادف شرط وقوع الطلاق انقضاء العدة فلا يقع. 1 

وأما إذا ولدت ني بطون مختلفة فتقول: لما ولدت أولا وقع الطلاق؛ ولما ولدت 
با نت النسب منهء والحكم بنبوت النسب حكم بوجود الوطء من الزرج فصار 
مراجمًا لهاء لما ولدت ثالنًا وجد شرط الوقوع وهي منكوحةء فوقع الثالث روجبت 
العدة عقيب الولادة بالولد الثالث ثلاث حيض. 

غ- إذا قال لرجلين: طلقا امرأتي-فلأحدهما أن يطلق. 

ولو قال: أمر امرأتي بأيديكماء فطلقها أحدهما لم يقع. 

والفرق أن قوله طلقا أمر بتنفيذ قوهماء فصارا كالرسولين: ولأحد الرسولين أن 
يؤدي الرسالة. 

وليس كذلك إذا قال: أمر امرأتي بأيديكماء لأنه ملكهما الرأي والاختيار في إيقاع 
الطلاق» بدليل أنه يختص بالمحلس» فقد رضي برأيهما واختيارهما ولم يرض برأي أحدهاء 
فلم يكن لأحدهما أن ينفرد به. كالوكيلين في البيع. 

- إذا آلى من امرأنه في الصحة ثم مات وهي في العدة لا ترث. 

ولو آلى في المرض ورلت. 

والفرق أنه بالمرض تعلق حقها بماله: فقد عقد رحقها متعلق بماله فاتهم في قطع 
حقهاء فكان فارًا. 
0 وأما إذا كان ني الصحة فحين عقد لم يكن حقها متعلقًا بماله: فقد علقه بمعنى لا 
5 ورقوع الفرقة بالإيلاء لا فعل له فيه فلم يتهم فيها فلم يكن فار - فلا 

4 - أخاقالت" المزاة طلقتي زونجن وهو رمريط» .وفالكالورقة:: طلفلك: وهو 
صحيح فالقول قول المرأة. 

ولو كانت المرأة كافرة فأسلمت وقالت: أسلمت في صحتهء وأنكر الورئة إسلاسها 


القروق في القرويج سلسسسستتت للد لوو, 
في حياته وصححته فالقول قول الورثة. 

والفرق أن حقها كان متعلقًا بماله. فإذا قالت: طلقني في المرض. قبي تدعي بقاء 
حقها والتي تدعي بقاء حقها فالأصل بقاؤه فقد ادعت والظاهر معها فالقول قوفا. 

وليس كذلك الكافرة فظاهر كونها كافرة يوجب انقطاع حقها عن ماله. والظاهر 
بقاء ذلك الانتقطاع فجي تدعي حدوث معنى تريب به وهم ينكرون والظاهر معهم 
فالقول قوهم. 

4 7- إذا قذف الأعمى امرأته وهي عمياء وجب اللعان بينهما!" 

ولو قذف المحدود في القذف امرأته. فلا يجب عليه اللعان. 

والفرق أن المحدرد ليس من أهل الشهادة؛ لأن شهادته قد أبطلها الشرع فصار كأن 
القاضي أبطلهاء وإذا لم يكن من أهل الشهادة لم يكن من أهل اللعان. إذ ني اللعان معنى 
الشهادة لقوله تعالى « فَسَهَدَةُ أُحَدِهِدْ أربَعُ جمدت بلله 4 [العور: .]١‏ 

وليس كذلك الأعمىء لأن الأعمى من امل الشهادة؛ بدليل أن حاكمًا لو حكم 
بجواز شهادته جازء فصار كالبصير. 

45 - وإذا مات الولد الملاعن وترك ولدًا ذكرًا أو أنثى ثبت نسبه من المدعي 


وورث الأب. 

ولو كانت له جارية فولدت ولدًا فلم يدع الولد حتى ولد الولد ولدًا آخرء ثم مات 
الولد الأول فادعى نسبه لا ينبت التنسب منه. 

والفرق أن النسب ثابت وإما قطع بعض الأحكام باللعان» لأن النسب يثبت بالفراش 
وقد وجد الفراشء والنسب إذا ثبت لا ينقطع كما لو أقر بهء وبدليل أنه لو أكذب نفسه 
ثبت النسب ولو لم يكن ثابئًا لم يثبت بالإكذاب» فدل على أن النسب ثابت» وإنما قطع 
بعض الأحكام من الميراث والولاية والنفقة وانقطاع هذه الأحكام لا يدل على انقطاع 
النسب. كما لو كان الأب رقيقًا أو كافرًا والولد حر مسلمء ومن أصحابنا من قال إن 
النسب غير ثابت ولكنه موقوف به؛ وتنفيذ حكم الموقوف إنما يجوز في حال يجوز مع 
بقاء خلفه. كما لو اشترى جارية شراء موقوفًا فقتلت في يد البائع: فإن أجاز المشتري البيع 
جازء وهذا تنفيذ الحكم الموقوف في الشيء الفائت مع بقاء خلفه. نصار كما لو كانت الأم 
باقية فادعاه؛ ولو كان ذلك ثبت نسبه مند. كذلك هذا. 


.)41/7( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


م عي 00000 الفروق في الفروع 
أما فى مسألة الا ية فالنسب غير ثابت ولا موقوف» فلو أثبتنا النسب لكان ابتداء 
8 1 8 ألا :يجوزء كما لو قخل أجد 
ثبات الحكم في الشيء الفائت مع بقاء خخلفهء وهذا يجوزء اج عدف 

فوجبت عليه قيمته فباع العبد فإنه لا يجوز» كذلك هذا. 

هع ]- إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا قبل أن أقربك بشهر إن قربتك؛ 
شبر فقريها بعد مضي شهر وقع عليها ثلاث تطليقات؛ ولا يكون موليًا حتى يعضي شهر. 
ولو قال: إن قربتك فأنت طالق إن قربتك» فقربها مرة واحدة لا يقع الطلاق حتى 
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يقريها مرة أخرى 

والفرق أن قوله: أنت طالق قبل أن أقربك بشهرء تعليق للطلاق» فقد علق الطلاق 
بشرط وهو القرب» ووقته بوقت قبله» فيبطل التوقبت وتعلق بالشرطء كما لو قال: أنت 
طالق الساعة إن دخلت الدارء وإذا بطل التوقيت صار كأنه قال: أنت طالق ثلانًا إن 
تربتك؛ فقد كرر شرط الوقوع» وتكرر ذكر شرط الوقوع لا يوجب تكرار الوقوع؛ كما 
لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال بعد ذلك: أنت طالق تلك الطلقة إن دخلت 
الدار؛ فدخلت فإنه لا يقع إلا تطليقة واحدة؛ أو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فدخلت طلقت واحدة كذلك هذا. 

وليس كذلك قوله: إن قربتك فأنت طالق إن قربتك» فإنه يحتاج إلى وجود قربين؛ء 
لأن قوله: فأنت طالق إن قربتك. يمين معلق بشرطء فما لم يوجد الشرط لا يلزمه اليمين»؛ 
فإذا قرمها مرة انعقدت اليمين لوجود شرطه. فإذا قرمها بعد ذلك وجد شرط حنثه فحنث 
في يمينه. 

47- إذا قال لامرأته وهو صحيح: إن دخلت الدار فوالله لا أقربك» فدخلت 
الدار رهو مريض لا يستطيع جماعها قفاء إليها بلسانه جازء وجعل كأنه آلى منها في حال 
المرض. 

ولو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم جن فدخل الدار وقع الطلاق» ولا 
يجعل كأنه تلفظ به في حال جدونه حتى لا يقع. 

والفرق أن المعلق بالشرط كالمتافظ به عند وجود الشرطء وذلك القول قول يتعلق 
الحكم به. فصار كأنه قال في حال المرض: والله لا أقربك. ففيئه يكون بلسانه» كذا هفا. 

وليس كذلك قوله: إن دلت الدار. ثم جن, لأن المعلق بالشرط كالمتلفظ بذلك 
اللفظ عند وجود الشرط. وذلك اللفظ لفظ يتعلق به الحكم صادر عن مكلفء فكأنه 
تلفظ بلفظ يتعلق به الحكم. ولو كان كذلك وقع في الحال» كذا هذا والله أعلم. 


الفووق في الفروخ. سس سس ووو 
«كتاب العتاق»7') 

ا قال لعبده: هذا أبي؛ ولأمته: هذه أمي. ومثله يولد لمثله. وصدقه ياب 
بذلك عتقاء وثبت نسبه منه. وصف في هذه المسألة تصديقهما له في الأبوة. 

ولم يصف تصديق الغلام له في البنوة. 3 

والفرق أنه أقر بالفعل على غيره. لأنه يقول: هو استولد أمي فأنا ابنه فاشترط 
تصديق ذلك الغير. . 

بخلاف البنوة» لأنه أقر بالفعل على نفسه, لأنه يقول: أنا استولدت أمك فأنت 
ابني. وإذا أقر بالفعل على نفسه لم يشترط تصديق غيره. 

8 - إذا قال لعبده: أنت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق من وثاقء وقال: لم أرد به الطلاق. صدق في القضاء 
رلا يقع. 

والفرق أنه خص الحرية بعملء والحرية لا تختص بعمل دون عملء فكونه حر من 
عمل يقتضي أن يكون حرًا من جميع الأعمال» فصار قوله من هذا العمل تخصيصًا لبعض 
ما شمله اللفظ العام» فلا يوجب قصر الحكم عليه؛ فعتق من جميع الأعمال. 

وليس كذلك إذا قال: أنت طالق من وثاق؛ لآن كونها طالقًا من الوثاق لا يقعضي 
طلاقها من الزوجية» وهي توصف بأنها مطلقة من الوثاق» فوصفها بإيقاع الطلاق لا 
يقتضي أن تنصف بالإطلاق من النكاح؛ فلا يقعء وحكي عن أبي يوسف أنه أشار إلى 
لفظ الحرية لا يستعمل في العمل» ولفظ الطلاق مستعمل في الوثاق. 

وقال الفقيه أبو جعفر الهندوائي!©: هذا على ما كانوا يتعارفون» فأما على ما 
نتعارفه نحن يجب أن لا يعتق. 

5- إذا قال لعبده: أنت حر كيف شئتء ثم قال بعد ذلك: جعلته على مال 
فإنه لا يصح. 


(1) انظر الهداية شرح البداية (49/1) والبجر الرائق (448/8) والمبسوط لتسرخسي (2 0 
والجامع الصغير للشيباني (ص 64 1). وتحفة الفقهاء للسمرقندي (0/1©؟) وشرح فنع القدم 
(15/1) وبدائع الصنائع .)١184/4(‏ 

(1) هو أبو جعفر حمدين عبد الله بن محمد البجلي؛ كان من أسر ب ون 
والفرامض المبهمات في المذعب» ولقب بابي حنيقة الصعير لبراعته في الفتر 


اسنة 7ه 


المسائل المعضلات: 


ا بي 0-00 الفروق في الفروع 


2 م ٠1‏ 05 0 
5 أته: انك طالق كيف شعت» ثم قال: جعاتها على مال فإنه يصح إن 


ولو قال لامر 

ا وات حر كبن .ميشه لق يمري السو اولتاق [0ا اراح لان 
زنير يانه لا ينيد بالنغير فائدة فوقعه كما لو قال: أفت حر ثم قال: بعاد عي 

55333 كذلك هذا. 
مال 7 00 0 قال لامرائه: أنت طالق كيف شعت لأن الطلاق قد رقع 
والطلاق إن وقع بسكن ليزه لا ترى أن تير بتقسه:فيضير بالا بالقضاء الحدةه جار 
إن يجعل بان بالعوض كما لو قال: أنت طالق» ثم قال: جعلته بألف درهم فقبلت مح» 
كذلك هذاء 

.ه»- إذا قال: أببعك عبدًا لي بكذاء ولم يرهء ولم يسمه فالبيع باطل. 

وإن قال: أعتقت عبدًا لي أو عبدي - عتق. 

والفرق أنه أضاف البيع إلى عبد منكرء فكان عاقدًا على بحبول وبيع لمجهول لا 
يصح كما لو قال: بعتك أحد عبيدي. 

5 العنق أضاف العتق إلى عبد منكر فصار محهولأء وإضافة العتق إلى المجبول 
جائز, كما لو قال: أعتقت عبدًا من عبيدي. 

- إذا قال لأمتيه: إحداكما حرةء فقتل كل واحدة منهما رجل آخبر مغَّاء 
فعلى كل واحد قيمة أمة. 

ولو قتلهما رجل واحد معًا وجبت عليه دية حرة وقيمة أمة. 

والفرق أن إحداهما حرة لا محالة» وكل واحدة في أن تكون حرة كصاحتهاء فالذي 
وجبت عليه هذه الزيادة بحهول» رإيجاب الحق على المحهول لا يصح. 

وليس كذلك إذا كان القاتل واحدّاء لأن إحداها حرة لا محالة» فوجبت الدية لأن 
من وجبت عليه الزيادة معلوم؛ لأن القاتل واحد وإيجاب الزيادة على المعلوم جائز. 

7- إذا قال لرجل: أعتق أي عبيدي شىت» فأعتقهم جميعًا لم يعتى إلا واحد. 
ولو قال: أي عبيدي شاء العتق فأعتقهم؛ فإن شاءوا العتق فأعتقهم - عتقوا. 
والفرق أن حرف أي يدخل في الكلام ويراد به الجماعة» قال الله تعالى: ط لبَتلْوكُة 
بكر أحْسَيُ عَبَلاُ 4 [الملك: ؟] والمراد به كل واحد من آحاد الجماعة: ويدخل في 


الكلام ويراد به الواحد قال الله تعالى: ط أي الْمَريفَيْن حَيْ مَّانًا 4 [مريم: *7] وقال عز 
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وجل: ١‏ أَبكم يأتييى عرسا 4 [النمل: 78] والمراد به الواحد من الجماعة فإؤ احتمط 
الواحد والجماعة لم يصرف إلى أحدهما إلا بقرينة. فإذا قال: أي عبيدي شعت. فقد علق 
ذلك بمشيئة خاصة؛ رإذا كان الشرط خاضًا كان الحزاء أينًا خاصا. فصار كما لو قال 
إذا شئت عتق واحد فأعتقه 

وليس كذلك إذا قال: أيهم شاء العتق. لأن المشيثة عامة؛ وإذا كان الشرط عامًا 
كان الجزاء أيضًا عامّاء فإذا أرادوا جميعًا العتق عتقوا. 

101- إذا قال لا إن كان حملك أر ما ني بطنك غلامًا فأنت حرق وإن كان 
جارية نبي حرة» فكان حملها غلامًا وجارية لم يعتق واحدة منهما. 

ولو قال: إن كان ني بطنك غلام فأنت حرةء وإن كان جارية فهي حرة نكان 
حملها غلامًا وجارية يعتق الأم والولد معها. 

والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن قال الله تعالى: « وَأُولسْ الأخال 
ُجَلُمْنَ أن يَصَعْنَ حَليُنَ 4 [الطلاق: 4] وما ني البطن عبارة عن جميع ما فيه فشرط حثه 
كون جميع ما ني البطن غلامًا أو جارية» فإذا كانا جميعًا لم يوجد شرط الحنث فلا يعتق. 

وليس كذلك قوله: إن كان في بطنكء لأن «في» حرف ظرف وكون البطن ظرنًا 
للجارية لا ينع كونها ظرنًا للغلام أيضاء فشرط حشه كرن الغلام ني البطن وكون الجارية: 
وقد وجدوا فعتقوا جميعًا. 

4- إذا قال المولى لعبده: أعتقنك أمس على ألف فلم تقبل» وقال: قبلت - 
فالقول قول المولى. 

ولو قال: بعتنك أمس عبدي هذا بألف فلم تقبل» وقال: قبلت - فالقول قول 
المشتري. 

والفرق ما بينا أن العتق ينفك عن وجوب المالء فلم يكن الإقرار بالعتق إقرارًا 
بوجوب المال» فصار يدّعي عليه عقداء وهو ينكر فالقول قوله. 

وليس كذلك البيع لأن البيع لا يتفك عن وجوب المالء فصار إقراره بالبيع إقرار؟ 
يوجب المال» فصار كأنه قال: بعتك وقبلت» ثم قال: لم تقبل. 

ولو قال ذلك فالقول قول المشتري كذلك هذا. 

0 *- إذا أعتق عبده على مال فأعطاه كفيلا بالمال الذي أعتقه عليه جاز. 

ولو كاتبه على مال فأعطاه كفيلا بمال المكاتبة لم يجز. 


الفروق في الفروع 


م١‏ ذلك ديئًا صحيحًاء بدليل أنه لو أراد 


عابة بل - بدني 

وليس 2 مال الكلة 1 0 أن يبرا الكفيل بما يبرأ به 
نفسه بالعجز بأن يعجز نفسهء ومن 5 
كر والمكفول عنه يبرأ من غير أداء؛ ولا إبراء» ولو جوزنا ذلك لكان للكفيل 
ذلك وإذا قدر على إسقاطه عن نفسه من غير أداءن ولا إبراء لم تجز الكفالة. 

به +- أم الولد إذا جنت جنايات أو مرة لا يغرم المولى أكثر من قيمة واحدة. 

ولو وجبت عليها ديون من التجارة سعت في جميع ديونها بالا ما بلغ 

والفرق أن الدين يثبت في الذمة» بدليل أنه لا يجب على المولى والذمة تمع 
الحقوق كلهاء فثبت جميع الديون» فوجب أن يغرم بالعًا ما بلغ. 

وليس كذلك الجناية لأنها تتعلق بالرقبة» بدليل أنبا تجب على المولى ولا يطالب با 
بعد العتق والرقبة لا تضمن بأكثر من قيمة واحدة كما لو قتل إنسان عبدًا فإنه لا يضمن 
أكثر من قيمة واحدة» كذلك هذا. 

7 - ولد آم الولد يازم المولى» وله أن ينفيه. 

وولد المنكوحة يلزم الزوج وليس له أن ينفيه. 

والفرق أن المولى يتفرد بقطع الولد المستفاد على حكم الفراش إلا أن يقضي به 
قاض لأنه بالقضاء ثبت منه» فصار كثبوته بالإقرار. 

وليس كذلك الحرء لأنه لا ينفرد بقطع هذا الفراشء لأنه لا يقدر على أن يتزوجها 
ما لم تنقض عدتهاء فلا ينفرد بقطع الولد المستفاد على ذلك الفراش. 

- إإذا ادعى رجلان ولد جارية بينهما مما فهو ابنهما يرئهما ويرثانه 
والجارية أم ولد لهماء فإن اعتق أحدهما نصيبه عتق نصيب الآخر. 

وفي العبد المشترك إذا أعتق أحدهما نصيبه لا يعتق جميعه. 

والفرق أنه أعتق نصفه بإعتاقه» ولا سعاية عليها ني الباقي عند أي حنيفة رحمه الله 
لأن رقبة أم الولد لا تتقوم بالسعاية» بدليل أنها لا تسعى لغريم ولا لوارث» فقد عتق 
نصقها وحصل الباقي ني يدها ولا يمكنه ردها ولا سعاية عليها فعتقت بحائا. 

وليس كذلك العبد. لأنه عتق نصفه. وحصل الباقي ني يدهء ولا يقدر على رده: 


اي يضمن بالسعاية» بدليل أنه يسعى لغريم ووارث فبقي نصفه. رقيقًا فصار 
كالمكاتب؛ فما لم يؤد مال الكتابة لا يعتق» كذلك هذا. 


إلؤروق قي الفروع تاحاس هو 

؟- المكائية إذا اشترت ابنها ثم ماتت عن هذا الاي ن فإن عجل مال اللكنانة قار 
منه ولم ييع؛ وإلا بيع» ولو ولدت في الكتابة ثم ماتت الأم بقي مال الكتابة عليه 0 جل 
كما لو كان على الأم. 

والفرق أنه بالشراء أوجب له حق العتق بعقد غيره. وهي الأم: فإذا فات الأداء من 
جبة ذلك الغير لزمه البدل حالاء كما لو كاتب جارية على ألف درهم وآخر غائب معها 
فماتت الحاضرة وحضر الغائب لزمه المال حالاًء وإلا نسخ العقد. كذلك هذا. 

وليس كذلك الحارية إذا ولدتء لأنه لم يوجب الها حق العتق بعقد غيره. وإنا 
أوجب لها العتق بعقده. لأن العقد يوجب عتق الأ والولد جزء من أجزائها. نصار 
حكمه كحكم الأم: والأم تسعى مؤجلاً بعقدهاء كذلك هذا. 

06 حرلي رج إلى دار الإسلام مستأمنًا ومعه أم ولد -لم يكن له أن يبيعها. 

ولو عتق عبدًا له في دار الحرب ثم حمله مع نفسه إلى دار الإسلام - قله أن يبيعه 
على قول أي حنيفة. 

والفرق أنا من حيث يجوز بيعها بخرجها من كونها أم ولد له لا يطل لأنه إذا 
نقلها إلى دار الإسلام صارت ملكًا له حقيقة مستقرة وقبل ذلك لم يكن ملكه مستقراء 
وإذا حصل له فيها ملك مستقرء وله منها ولد ثابت النسب صارت آم ولد لهء لأن 
الاستيلاد المتقدم ينفذ في حكم الملك المتأخرء فمن حيث يجوز بيعه نبطله فلا يجوز. 

وليس كذلك العتق» لأنا من حيث نجوز بيعه ونبطل عتقه لا نبطلهء لأنه إذا نقله 
إلى دارنا صار ملكا له بقهرهء وعتقه متقدم عليه» والعتق المتقدم لا يسري إلى الملك 
المتأخرء قمن حيث نجوز بيعه لا نبطله فجوزناه. 

0- عبد في يد رجل فقال لآخر اشترني منه فاش اشتراه؛ ثم أقام العبد البينة أنه حر 
عتق» وقد ظهر من هذا. 

وقيل يجب أن لا تقبل بينته لأن أمره بالشراء إقرار بالملك له فإذا قال: أنا حر 
الأصلء فإقراره الأول يكذبه في دعوى الثاني فلا يصدقء كما لو باع من إنسان عبدء ثم 
قال: ما بعت لم يكن لي فإنه لا يصدقء كذا هذا. 

والفرق أنه ثبت ببينة أن ما جرى بينهما لم يكن عقذداء لأن العقد على الخر لا 
بصح» فوجب أن يصدق على ذلك الدليل عليه أنه لو باع عبدًا نأقام البينة أنه حر 
الأصل فإنه يصدق على ذلك كذلك هذا, 

وليس كذلك إذا قال: ما بعت لم يكن لي لأنه لا يثبت ببينة أن ما جرى بينهما لم 
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يكن عقداء لأن العقد على ملك الغير يصح إلا أنه يقف على إجازته» خهر لا يحبت يبت 
إن ما جرى بينهما لم يكن عمد ولكنه يريد أن يبطل عقذا جرى ببنهما - فلا يصدق. 

++ عبد بين رجلين دبر أحدهما نصيبه فللآخر أن يترك نصيبه على حاله. ول 
أعتق أحدهما نصيبه لم يكن لشريكه أن يترك نصيبه على حاله. ّ 

والفرق أن التدبير لا يزيل الملك فبقي ملكه فيه؛ ولو كان الجميع له فدبر نصفه 
كان له أن يبقي ملكه في الباقي» كذلك هذا. 

وليس كذلك العتق؛ لأن العتق يوجب الحرية وثبوت اليد له على نفسه تحصل 
للعبد في يد نفسه. ولو كان الجميع له فأعتق نصفه لم يكن له أن يبقي ملكه في الباقي 
كذلك إذا كان النصف له قدبر شريكه لم يجز له أن يبقي ملكه في الباقي. 

11- إذا دبر المرتد عبده فتدبيره موقوفء فإن لحق بالدار بطل تدبيره» فإن عاد 
فأسلم فوجد العبد في يدي الوارث فأخذه فهو مدبر. 

ولو باع في حال ردته ثم لحق بدار الحرب بطل بيعه» فلو عاد مسلمًا لم يعد البيع. 

والفرق أن ملك المرتد موقوف قلما لحق بدار الحرب حكمنا بزوال الملك من 
حين الردة: فقد دبر ملك غيره في الظاهر فلم يجزء إلا أنه يجوز أن يعود مسلمًا فيعود 
الملك إليه من حين العقد. والعقد غير نافذ في الحال» فكأنه علق التدبير بعود الملك 
وقال: إن عدت إلى ملكي نأنت مدبرء ولو قال هكذا كان جائرّء لأن تعليق التدبير 
بالشرط جائرء كذلك هذنا. 

وني البيع يصير كأنه علق البيع بشرط وتعليق البيع بالشرط لا يجوز فيبطل. 

14- ولو أن المرتد لحق بدار فباع الورئة عبدًا له قد دبره بعد ردته ثم أسلم 
المرتد وعاد إلى دار الإسلام» فعاد ذلك العبد إليه بوجه من الوجوه-صار مديرًا. 

ولو باع رجل عبدين على أن المشتري بالخيار يأخذ أيهما شاءء نأعتق البائع أحد 
العبدين ثم أجاز المشتري البيع في ذلك العبد فإنه يبطل العتق» فلو عاد ذلك العبد إلى ملك 
البائع بوجه من الوجوه-لم ينفذ عتقه. 

والفرق أن ملك البائع ني أحدهما باق: إذ لا يتوهم زوال ملكه فيهما بهذا العفد. 
إلا أنه يجوز أن يستبقي ملكه في الذي أعتق» ويجوز أنه يستبقي ملكه في غيره: فكأنه 
قال إن استبقيت ملكي فيك فأنت حرء ولم يستبق ملكه. وإنما عاد إليه يوجه آخرء فلم 
يوجد الشرط الذي علق العتق به فلم يجز. 

وليس كذلك في المرتد. لأن الملك زائل في الحال. والعود مترقب فصار معلّق 


القروق في القرزوع سلس سس ل .للم 
التدبير باستفادة الملك والعود. وقد استفاده فصار مدبرًا. 

إذا شرط الرجل على مكاتبة ألا يخرج عن الكوفة إلا بإذنه فالش 
والعقد جائز. ولو شرط على مكاتبته أن يطأها فالعقد فاسد. 

والفرق أنه ليس في تركه الخروج عن الكوفة منفعة للمولى. لأنه لبس له أد 


ولف 
رط باطل. 


يستخدمه؛ ولا أن يأخذ ماله فربما يكون منفعته في خروجه؛ لأنه يخرج ويكد ايا 
شرط زائد على العقد ليس فيه منفعة لأحد العاقدين» نكان باطلاً. والعقد جائز كما لو 
باع ثوبًا على ألا يبيعه ولا يهبه فالبيع جائز» والشرط باطل كذلك هذا. وليس كذلك إذا 
شرط على مكاتبته أن يطأهاء لأن فيه منفعة للمولى وهو أن يتمتع بباء فصار هذا شرطًا 
زائدًا على موجب العقد فيه منفعة, لأحد المتعاقدين فبطل العقد كما لو باع منه نوا 
شرط أن يخيطه. 

- إذا ترك المكاتب ولدين ولدا له في المكاتبة فأعتق المولى أحدهما - فعلى 
الآخر أن يسعى في جميع المكاتبة. 

ولو كاتب عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما - سقطت حصته من مال المكاتبة 

والفرق أن العقد لم يقع عليهماء وإنما لحقا عقد الغير على طريق التبع فلم يلزم 
المولى تسليم الرقبتين إليهما على هذا البدل» فإذا بقي أحدهما بقي المال كله يبقائه وصار 
كأنه لم يكن إلا ولد واحد. كما لو اشترى جارية فولدت في يدي البائع ولدين ثم مات 
أحدهما فإنه لا يسقط شيء من الثمن؛ كذلك هذا. 

وليس كذلك في تلك المسألة, لأن العقد وقع عليهماء فقد التزم بتسليم الرقبتين 
إليبما على هذا البدل» فإذا لم يسلم أحدهما سقط ما يإزائه كما لو باع عبدين فمات 
أحدهما قبل القبض فإنه يسقط حصته من الثمن؛ كذلك هذا. 

7- إذا قال: أول عبد أملكه واحد قهو حرء فملك عبدين معًا ثم ملك واحدًا 
- لم يعتق واحد منهم. 

ولو قال: أول عبد أملكه وحده فهو حرء فملك عبدين ثم واحدًا-عتق الثالث. 

والفرق أن الواحد هو عبارة عن أول العدد. يقول: واحد راثنان فصار صفة 
للأول» ولا يقتضي انفراده وبقي غيره معهء فلا يفيد إلا ما أفاد قوله: أول عبد أملكه. 
ولو قال ذلك فملك عبدين ثم عبدًا لم يعتق واحد منهم, كذلك هذا. 

وليس كذلك قوله وحده؛ لأن وحده عبارة عن انفراده ونفي غيره معهء لاااسقة 
لفعله يقول وحده لا شريك له أي وحدته توحيداء يقال فلان وحده في الدار فإنه ينفي 


د يل صصح الظروق قي الفروم 


1 الملك؛: ولم يفرد الأول والثاني بالملك فانصرفق 


كون غيره» فكأنه قال: أول عيذ انزة 4 
إلى الثالث الذي أفردة بالعتق - فأعتقه. : 0 

.+ لو أن رجلاً قال: كل جارية لي فهي حرة إلا خر تام ثم قال: الثلاث 
منهن أو أربع هن خراسانبات ولم يعلم ذلك إلا بقوله فإن القول قوله مع يمينه. 

ول قال: كل جارية لي نبي حرة إلا أمهات أولاديء ثم قال: هذه أم ولدي 
وهذه. فإنه لا يصدق. 

والفرق أن قوله: كل جارية لي. لفظ عام» وقوله: إلا أمهات أولادي. استثناء شخص 
وجد نيها فعل من جبتف فقد عم الإيجاب وعلق الاستثناء بفعل فما لم يظبر ذلك الفعل لا 
يحصل الاستثناء؛ فبقين داخخلات في اليمين ولا يخرجن عن اليمين إلا بيقين. 

وليس كذلك قوله إلا خراسانية لأنه لم يعلق الاستثناء بفعل لأنه لا يحتاج إلى فعل 
أتصير هي خراسانية لأن الخراسانية اسم جنس كالرومية والهندية فقد استثنى اسمًا من 
الأسماء والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي الباقي فقد أوقع العتق على غير الخراسانيات؛ 
فصار الإيجاب خاصاء ذلا يدل في الإيحاب إلا بيقين. 

وجه آخر أن الأصل في الحواري ليس هو الخراسانية جحواز أن يكون متشاهًا بغيره 
فلم يستحق العتق في الظاهرء نلم يكن بدعواه أنها خراسانية مدعيًا خلاف الظاهر 
فصدق. 

وليس كذلك أمهات الأولاد, لأن الأصل ني الجواري أنها لم تككن أم ولدء فإذا قال: 
هذه أم ولدي. فقد ادعى خلاف الظاهر ومعنى طارئ فما لم يعلم وجوده لا يخرجن عن 
الاستحقاق. 

وعلى هذا الأصل؛ لو قال: كل جارية غير خبازة فبي حرة» فقال: كلهن خبازات 
- فالفول قوله: ولو قال: كل جارية لي فبي حرة إلا جارية خبازة» ثم قال: هذه 
خبازة - لم يصدق لما بينا أن الإيجاب خاص فلا يدخل في الإيجاب إلا بيقين» وهناك 
الإيجاب عام والاستثناء خاص» فلا يدخل في الاستثناء. 

4- ولو قال لعبد له يساوي ألف درهم: حج عني حجة وأنت حرء وليس له 
مال غيره فللعبد أن يحج حجمًا وسطًا من منزل المولى»فإن حج عنه فأعتقه أحد الورئة 
سعي ني ثلثي قيمته للورثة. 

ولو قال: أعتق عني عدا وأنت حرى فأعتقه-فإنه لا يسعى في ثلثي قيمته. 

والفرق أن المولى لم يشترط تمليك العبد بأداء النفقة التي يحج بهاء لأنا لو ملكنا 


القروق قي الفووم سلس لل 
المولى تلك النفقة لكان للورئة أن يأخذوا ثلنيها فيحصل للعبد ثلث ١‏ 
وسطًا وثي ذلك منع جوازه عن الميت» وهقا: لاا يجوز فمن.حيث يملك 0 إى تناد 
ا -52010 8 2 ار 
التنفطة من عجهة يمنعه منه فلا يملكه قلم تكن المنفعة بدلا عن ١‏ 
يعتق عنه بحانا ولو أعتق عبده بحانا سعى في ثاشي قيمته. كذلك هذه" 

وني تلك المسألة 


إيالدل 


النفقة فل يون حهًا 
العنق. فكأنه أمر أن 


ألة شرط أن بملكه الرقبة ثم يعتقه عنه. ولو ملكناه لم يكن لفورثة أن 
ياعذزاقن الرئية عا ولا لم أن شيعو العبد» فلم يكن ني تمليكه منع جواز إعتاقه 
عن الميت فلم يكن عتقا بحائاء فصار عتقًا يبدل» فإن كان البدل مثل قيمته لم يكن بحانا 
بشيءء فلا يسعى في شيء وإن كانت أقل اعتبر ثلث المحاباة له ويسعى في ثاثيه. 
- ولو أن رجلا قال لعبده: إن أديت إل ألف درهم احج بها فأنت حرء أو 
قال: أد إلي ألف درهم أحج مها وأنت حرء فأدى إليه ألف درهم فإنه يعتق؛ حج المولى 
أر لم يحج. 
ولو قال: إذا أديت إلى وصبي ألف درهم يحج بها فأنت حرء فما لم يحج الرصي 
لا يعنق. 
والفرق أن قوله أحج إخبار, فلم يخرجه مخرج الشرطء فقد أمره بالأداء وأخبر عنه 
بخبر» فإذا أدى عتق سواء وجد الخبر أم لا وكذا كما فلنا فيمن قال: ادفعوا إلى فلان 
ألف درهم بعد موتي لينفقهاء فسواء وجد الإنفاق أم لا يستحق الألفء كذلك هذا. 
وليس كذلك قوله: إذا أديت إلى وصبي ألف درهم يحج بهاء لأن اللفظ للصلة فقد 
وصل الحج بالدفع» فصارا شرطين فما لم يوجد الشرطان لا يعتق. 
0- إذا قال: إذا أديت إلي عبدًا فأنت حر-انصرف إلى الوسط فإذا أدى عيدئًا 
مرتفعًا أجبر على القبول. 
ولو قال: إذا أديت إلي عبدًا وسطًا فأنت حرء فأتى بعبد مرتفع لا يجبر على 
القبول ولا يعتق به. 
والفرق أن الوجوب بمطلق الاسمء وإطلاق الاسم يتناول اللميد والوسط والرديءء 
إلا أن ني إيجاب اميد إضرارًا بالعيدء وفي إيجاب الرديء إضرار بالمولى فالزمناه الوسط 
لا لحق اللفظء وإنا هو من طريق الحكمء فإذا أنى بالحيد فقد وجد ما يدخل في الاسم 
من غير إضرار بالمولى فأجبر على القبول كما قلنا في الديات والزكوات. 
تلوت اتفال غك .سقلا لآن لفوظ به فاستحقاقه بالاسم لا من 
1 تر الذي علق ال ا 
جهة الحكم. واسم الو 5 2 8 


عيبا سلب ا الفروق في الوم 
يمه كما لو قال: إن أديت إلي الها في كيس فأنت حرء فأدي في غير كيس لم يعتن, كن 
هذاء 

09؟- إذا قال المولى لعبده: أعتق عني عبدًا وأنت حر - صار مأذوا لف فإن 
استفاد عبدًا وسطًا فأعتقه عتق المأمور» ولو استفاد عبدًا مرتفعًا فأعتقه عنه لم يعتق واحد 
منيهما. 

ولو قال: إن أديت إلي عبدًا فأنت حرء نأدى إليه عبدًا مرتفعًا لم يحرر عليه وعنق 
المشتري. 

والفرق أن ما زاد على الوسط ملك المولىء لأنه كسبه قبل حصول الحرية» ألا تر 
أنه لو قال: إذا أديت إلي ألقًا نأنت حرء فاكتسب ألفين وأدى إليه ألفا والألف الباقبة 
للمولى» لهذا المعنى أن ما زاد على الوسط ملك للمولى» ومقدار الوسط حى العبد؛ وقد 
أوصل الدميع إلى المولى وعاد نفعه إليه نعتق. 

وليس كذلك إذا أعتق عبدًا مرتفعّاء لأن ما زاد على الوسط ملك للمولى؛ فإذا 
أعتفه العبد فقد تبرع بإعتاق ملك المولى لا يصح. كما لو استفاد عبدين فأعتقهما لم يجز 
إلا أحدهما وإذا لم تجز تلك الزيادة بقي العنق في بعض العبدء وقد أمره بعتق عبد كامل 
فلا يعتق يبعضه فلم يجز عنه. 

177- إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر. عتق في الحال. 

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر. لا يعتق. 

والفرق أن استبقاء الملك ملك؛ بدليل أنك تقول: ملكت هذا العبد سنة وشهرًا 
فيصحء فيدخل في اسم أنه ملكه فحنث. كما لو قال: إن صححت فأنت حرء فبقي 

وليس كذلك الشراءء لأن البقاء على الشراء لا يسمى شراءء لأنه لا يقال؛ اشتريت 
عبذًا سنة» فلم يدخل في الاسمء فلا يعتق. 

4 ابن سماعة عن محمد في الوصايا لو قال لعبده: أنت حر أمس. وإنما اشتراه 
اليوم عتق. 

ولو قال: أنت طالق أمس. وإنما تزوجها اليوم لم تطلق. 

والفرق أن وصفه بكونه حرا بالأمس يوجب تحريم استرقاقه عليه اليوم فعتق وإن لم 
يكن ني ملكه في ذلك البوم؛ كما لو قال لعبده: أنت حر الأصل عتتق» وإن لم يكن أصل 
العلوق عنده. 


إإؤروق في الفروع عمسم االمج__ 

وأما في الطلاق نوصفها بوقوع الطلاق عليها بالأمس ووقوع الطلاق عنيها 
بالأمس لا يققتضي كوتها خرمة عليه البوم» لأنه لو طلقها بالأمى زوج آخر. وقبل 
إلدحول ثم تزوجها هذا حلت له فلم يعبر بما يرجب تحريمها عليه فلا تطلو'". 

«كتاب المكاتب والولاء»9) 

ه- إذا كاتب عبده على قيمته لم بجز. 

ولو كاتب أم ولده؛ أو مدبرته على قيمتها جاز. 

والفرق أن العقد على قيمة الشيء يقتضي براءته بتسليم المقوم. آلا ترى أنه لو 
تروج امرأة على قيمة عبده فأتاها بالعين أجبرت على قبوله» وذلك لأن العين أعدل من 
القيمة» بدليل أنه لو غصب من إنسان عبدًا فأبق ضمن قيمته» ثم رجع فسلم العين برئ. 
فدل على أن العين أعدل من القيمة» فلو جوزنا العقد بقيمته لبرئ - بتسليم العين إليه. 
وفي تسليم الرقبة إليه استبقاء للرق» وني اشتراط استبقاء الرق بطلان الكتابة» نصرنا من 
حيث نجوز نبطل - فلا يجوزء كما لو قال: كاتبتك بشرط ألا تعتق بأداء المال. 

وليس كذلك إذا كاتب أم ولده؛ لأن العقد على قيمتها لا يوجب براءتها يتسليم 
العين» بدليل أن في سائر العقود لا تبر لأن تسليم رقبتها على حكم العقد لا يجوز بحال 
فلم يكن العقد على قبمتها موجبًا براءتها بتسليم العين» فصارت هذه كتابة تفيد العتق 
فصحتء. 


فإن قيل: القيمة بحهولة: فيجب آلا يجوزء كما لو اشترى شيعًا بقيمة أم الولد لا 


لحلا 


يجوز 

قلنا: التفاوت في تقويم المقومين يقبل؛ وقليل التفاوت يمنع صحة البيع؛ ولا يمنع 
صحة الكتابة» كما لو كاتبه على حيوان. 

- إذا كاتب أمته كتابة فاسدة فوطتهاء ثم أدت الكتابة فعتقت فعليه عفرها 
طاء. 

ولو باع جارية بيعًا فاسدًا فوطنها البائع» ثم سلمها إلى المشتري فأعتقها وغرم 


:)1141/37( انظر الجامع الصغير (ص 51 ؟) وبدائع الصنائع (1717/5), والمبسوط‎ )1١( 

(1) انظر البداية (ص )١57‏ والهداية شرح البداية (187/5) والبحر الرائق (45/4) وحاشية ابن 
عابدين (40/5), وفتاوى السعدي (411/1) والميسوط (8/؟) والجامع الصغير (1485/0) 
وكذلك المبسوط (407/8) وبدائع الصنائع (115/5) والدراية )١91/1(‏ ولصب الراية (14* 
ل 


1 ا ا 00 الفروق في الفروم 
قيمتها لم يكن على البائع شيء. 

والفرق بينهما أن عتقها يستند إلى العقد بدليل أنه يتبعها الأولادء والأررش. فصار 
عند الأداء كأن العقد كان صحيحًا ووطتها المولى» فإنه يجب العقرء كذلك هذا. 

وفي البيع إذا أسندناه إلى العقد صار كأن العقد كان صحيحّاء ولو كان كذلك لا 
يجب العقر عند أبي حنيفة» كذا هذا. 

ووجه آخر أن في الكتابة الفاسدة يملكها من حين العقد, بدليل أنه يتبعها الأولاد 
والأروش» نصار الوطء في حقها يوجب العقر لها. 

وفي البيع الفاسد إنما تملك من حيث القبض» بدليل أنه لا يتبعه الأولاد والأررش؛ 
والقبض» وجد الآن فصار الوطء في ملك نفسهء فلا يغرم شيا 

ووجه آخر أن حكم ملكه باق فيها في الكتابة الفاسدةء بدليل جواز عتقه وتدبيرف 
وبقاء حكم ملكه بعد الكتابة لا يمنع وجوب العقر كالكتابة الصحيحة. 

وليس كذلك في البيع؛ لأنه بقي على حكم ملكهء وبقاء حكم ملكه يمنع وجب 
العقر» كما لو اشترى شراء فاسدًا وقبضها فوطتها فإنه لا يجب العقر إذا ردها إلى البائع 
في إحدى الروايتين» كذلك هذا. 

7707" - المولى إذا وطئ المكاتبة كتابة صحيحة أو فاسدة وجب العقرء والبائع إذا 
وطئ الجارية المبيعة لا يلزمه العقر عند أي حنيفة. 

رالفرق أنه أوجب طا البضع بعقد الكتابة» فإذا وطثها صار مرتجعًا ما أوجبه بعقده 
فغرم؛ كما لو استرد بعض المبيع. 

رثني البيع لا يقع العقد على منافع البضع» وإنما دحل فيه تبعٌاء وإذا لم يرتجع ما 
أوجبه العقد لم يغرم؛ ولأن الكتابة قد تمت؛ فقد ارتجع المعقود بعد تمامه» والبيع لا يعم 
إلا بالتسليم؛ فقد استونى الوطء قبل تمامه فلا يغرم. 

- إذا كاتب عبدين كتابة واحدة» وقيمتهما سواء. فأدى أحدهما بشيء رجع 
بنصفه على صاحبه. 

ولو اشترى شينًا على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأدى أحدهما شيا لم 
يرجعء إلا أن يزيد على النصف. 

والفرق أن الوجرب ههنا من جبة واحدة, والأداء من جهة؛ فلو مرقناه وجعلنا 
بعضه من جهة نفسه وبعضه من جبهة صاحبه لأبطلناه, لأن الضمان بمال الكتابة لا يصحء 
فصار الوجوب والأداء من جهة واحدة» فلم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه إلا وله 


الفروق في الفروع سس مستا ست إة 
عليه مثلها فاستوياء فجاز أن يرجع أحدهما على صاحيه كالكفيلين يمال واحب كر 
واحد كفيل ضامن عن صاحبه فإن الجميع يستحق على كل واحد يجهة واحدة, نما أده 
أحدهما يرجع بنصفه على صاحيه. 

وليس كذلك الشراء؛ لأن الوجوب بجبتين بعضه مر ن الضمان. وبعضه من الأصال. 
والكفالة بالكمن جائزة فمن حيث يجعله في الجهتين لا نبطلهه ٠‏ فلو جعلقا نصف المودى 
لص بي ع ع ا 

7 - إذا مات المكاتب وترك ولدًا ولد في الكتابة يسعى في الكتابة على النجم 

ولو كاتب عبده على نفسه وعلى الغائب. ثم مات الحاضر فإنه يؤدي الغائب حلا 

والفرق أن للأولاد حمًا ني عقد الأب» بدليل أنهم يعتقون بأدائه وله يد علييم. 
والأجل من حقوق العقدء فقد جر نفعًا إليهم باشتراط الأجل فيه. فإذا جر نفعًا إلييم وله 
يد عليهم صح. ولم يسقط بموته كالملتقط إذا قبل الهبة للقيط ثم مات. 

وأما الحاضر فإنه لا يد له على الغائب؛ فقد جر نفعًا إليه من غير يد ولا ولاية فلم 
يصحء كغير الملتقط إذا قبل الطهبة» فإنه لا يصح فصار الأجل من حق العاقد فإذا مات 
بطل فحل المال على الغائب. 

- إذا كاتب عبده على نفسه رأولاده الصغار ثم إن المولى عتق بعضهم 
رفعت حصته عن مال الكتابة عن الآخرين. ولو كاتب جارية فولدت أولادًا فأعتق 
بعضهم فإنه لا يرفع عنها شيء من المال. 

والفرق أن الأولاد في مسألتنا مورجودون وقت العقدء وقد تناوهم العقدء وملك 
رقاهم بهذا البدل» فإذا أعتق بعضهم نقد منع التسليم في بعض المعقود عليه فمنع ما 
بإزائه» كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة على ألف درهم ثم أعتق أحدهما رفع عنه 
حصته؛ كما لو باع عبيدًا ثم استهلك بعضهم رفع عن المشتري حصته من الثمن. 

وليس كذلك المولود ني الكتابة» لآن العقد لا يتناولهم: وإنما لحقوا العقد تبمًا تلا 
فمن مات منهم جعل كأنه لم يكن فكذلك من أعتق منهم جعل كأنه لم يكن؛ فلم يمنع 
د 5 98 1 1 0 واحدة على أنفسهما وعلى أولادضا 

-١‏ رجل كاتب عبدًا له وامرأ نب 
وهم صغار» ثم إن إنسانا قعل الولد فإن قيمته للأبوين جميمًا يستعينان بها في مكاتبتهما. 

ولو كاتب عبده وامرأته مكاتبة واحدة, ثم ولدت ولد فقتل الولد فإن قيمته تكون 
للام. 


ب طلس القروق في القروع 
والفرق أن ههنا لحق الولد عقد الكتابة بالشرط وهما قد استويا في الشرط ناستويا 
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فيه وني بدله. 

وني الولد المولود في الكتابة الولد لحق العقد بالولادة» وقد انفردت الأم بالولادة, 
فانفردت بثبوت الحق فيه وني بدله. 

5- إذا كاتب عبدًا له وامرأته على أنفسهما وأولادهماء ثم مات الولد وترك 
مالا فماله للأبوين. 

ولو كان حيّا لم يكن للأبوين على ماله سبيل. 

والفرق بين حالة الحياة والوفاة أن قبول الأب على ولده إنما يجوز فيما ينفعه. ولا 
يجوز فيما يضره. ألا ترى أن الولد يعتق ولا يلزمه ضمان» فلو جوزنا له أن يأخذ شبئًا 
من كسبه حالة الحياة لكان فيه إضرارٌ بالولد» وهذا لا يجوز. 

وأما بعد الموت لو جوزنا لهما الأخذ لم يؤد إلى الإضرارء فجاز لهما ذلك. 

2 - إذا كاتب الوصي عبد الصغير فبلغ» كان للصغير قبض مال الكتابة. 

ولو باع شينًا من مال الصبي؛ ثم بلغ الصبي - فإنه لا يقبض المالء بل الوصي هو 
الذي يقبض المال. 

والفرق أن الوصي ليس يقبض مال الكتابة بحق العقدء لأن عقد الكتابة لا يوجب 
تعليق العبدة بالعاقد. وإنما يوجب تعليقها بالمعقود لد آلا ترى أنه لو وكل وكيلاً 
بالكتابة فكاتب لم يكن له قبض المال» وإذا لم يكن له قبضه بحق العقد صار قبضه 
كالولاية على الصغيرء وقد زالت ولايته بالبلوغ فزال الحق. 

وني البيع فبض الثمن بحق العقد. لأن حقوق العقد ني باب البيع يتعلق بالعاقدء 
والعقد باق فبقي موجبه. فكان له قبضه فانترقا من هذا الوجه. 

14- إذا جنت أمة المكاتب جناية فوطتئها المكاتب كان اختيارًا للجناية. 

ولو أن حرًا له أمة جنت فوطئها لا يكون اختيارًا. 

قال القاضي الإمام رحمه الله: يجوز أن تحمل مسألة المكاتب على أنه وطنها 
فأعتقهاء وني جناية أمة الحر كذلك؛ وإن لم يحمل على هذا. 

فوجه الفرق أن الوطء حرام على المكاتب؛ فصار جناية؛ ولو جنى عليها كان 
مختارّا. كذلك هنا. 

وليس كذلك أمة الحرء لأن المناية لا تحرم وطأها عليه فقد استوفى منفعته خلالاً لم 
يوجب نقصانًا فيها ولم يمنع الدفع فلم يصر مختارًا كما لو استخدمه. 


الفروق في الفروع ا سس هو 

هم؟- إذا وات المكاتب وترك ولذا وعليه دين فسعى الولد في مال اللكناية وعتق 
لم يكن للغرماء أن يأخذوا من المولى ما أخذ. ولو مات المكاتب وعليه 
مالا فقضى بعض الغرماء دون بعضء أو قضى مال الكتابة كان رسا أن يتعنقوا 
فيأخذوا منه حصصهم. 

والفرق أن الديون كلها على الولد؛ فبذا صحيح يقضي بعض ما عليه من الديون 
دون بعض قلم يكن لبعض الغرماء على القابض من سبيل» كالحر إذا قعنى بعض غرمائه. 

وليس كذلك المكاتب إذا مات لأنه لما مات تعلق حق الغرماء بتركته. فإذا قضى 
بعضًا دون بعض نقد قطع حق الباقين» وهذا لا يجوز كالمريض إذا قضى بعض غرمائه 
دون بعض فإنه لا يجوزء كذلك هذا. 


- رجلان كاتبا عبدًا بينهما مكاتبة واحدة, فأدى نصيب أحدمما لم يعتق 
نصيبه» ما لم يؤد جميع مال الكتابة, 

ولو وهب له نصيبه من الكتابة عتق. 

والفرق أنه لما أونىي أحدها نصيبه فطلب الآخر مال المكاتبة لم ينقطع عن 
المكاتبة» لأنه إذا قبض منه حصته كان لشريكه أن يأخذ منه نصفه ثم يرجع على المكاتب 
بما قبض للشريك منه. ثم يرجع الشريك بنصف ما قبض ثائيًا حتى يستوني كل واحد 
منهما كمال حصته؛ فثبت أن طلبه بمال الكتابة لم ينقطع عن المكاتبء وبقاء الطلب 
بمال الكتابة على العبد يمنع عتقه؛ كما لو بقي جميع المال عليه. 

وأما إذا وهب منه نصيبه فطلبه بمال الكتابة ينقطع, لأنه لا يجوز له المطالبة بشيء 
بعد الإبراء» فعتق المكاتبء كما لو أدى جميع المال. 

47- إذا كاتب على نصف عبده ثم باعه التصف الباقي من نفسه فللعيد الخيار 
إن شاء عجز نفسه وسعى في نصف قيمتهء وإن شاء مضى على الكتابة» فإن اختار 
المضي على الكتابة» فأدى بعض الكتابة» ثم عجز وجبت عليه نصف القيمة» وحسب له 
ها أدى من مال الكتابة من القيمة» وسعى فيما بقي من نصف قيمته 

ولو كاتب عبده فأدى بعض مال الكتابة» ثم عجز ثم كاتبه ثانيّا لم يحسب له ما 
أدى أولاً إلى المولى. 

والفرق أن عجزه لم يعده إلى الرق» بدليل أن ما يوجب إخراجه إلى الحرية بالسعاية 
باق وهو ثبوت العتق ني نصفه. فكأنه لم يعجزء ولو لم يعجز يحسب له ذلك المولىء 
كذلك هنا. 


سبسس- 2032 القروقفي اللريم 
ونين كذزك المكاتبء لأنه بالعجز عاد إلى حالة الرقه بدليل جواز بيعه وتصرفى 
نيه, ذكاه لم يكن والأداء وقع على حكم ذلك العقد فصار كأن العقد والأداء لم بحن . 
ولو لم يكن ذلك لوجبت السعلية في الشجيعة كب 0 ون 

ح؟- رجل كاتب أمتهء» وعليها دين نولدت ولداء وأدت الكتابة؛ وعنقن 
فللغرماء أن يأخذوا المكاتبة من السيدء ويضمنه قبمة الجارية» إن كانت أقل من الدين 
ضمنوه» ويرجعون بفضل دينهم إن شاءوا على الأم» وإن شاءوا على الولد إلا أنهم لا 
يأخذون الولد بعد العتق بأكثر من قيمة واحدة. 

ولو ماتت المكاتبة وتركت ولدًا وعليها دين وكتابة يسعى الولد في جميع الديون. 

والفرق أن حق الغرماء علق برقبة الأم؛ وسرى إلى رقبة الولد وتعلق مهاء بدليل 
أنهم لو حضروا قبل الكتابة كان لهم أن يبيعوا المنارية والولدء والحق إذا تعلق بالرقبة نإذا 
أعتقت الرقبة لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة, كما لو أعتق الرجل عبده في حال مرضه 
وعليه دين مستغرق ولا مال له غيره» فإن العبد يسعى ني قيمة نفسه فقطء كذلك هذا. 

وليس كذلك ولد المكاتبة, لأن الحق لم يتعلق برقبة الأم» لأنه لا يستحق بيعها فلم 
يشبت في رقبة الولدء فثبت في ذمته والذمة تنسع للحقوق كلبهاء فجاز أن يسعى في 
اللدميع. 

- ذمي كاتب عبدًا له كافرًا على حمر فأسلم العبد فعليه قيمة الخمر. 

ولو اشترى ذمي من ذمي عبدًا بخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما يطل البيع. 

والفرق أن عقد الكتابة ينعقد بالشيء وبقيمته» لأنه لو كاتب على حيوان فأتاه بالقيمة: 
أجبر على قبوهاء وإذا جاز أن يبتدئ العقد بالقيمة جاز أن يستسعى بها. 

وليس كذلك البيع؛ لآن عقد البيع لا ينعقد بالشيء وبقيمته» لأنه لو باع شيمًا فأتى 
بقيمته لا يجبر على قبوهاء فإذا لم يجز أن يبتدئ عقد البيع بالقيمة لم يجز أن يستسعى 
ها 


07. 


- لا يجوز للمكاتب أن يتكفل؛ وإن أذن له المولى» والعبد والمحجور عليه إذا 
كفل بإذن المولى جاز. 

والفرق أن المانع من جواز الكفالة عقد الكتابة لا حق المولى» بدليل أن المولى لو 
أقر عليه بكفالة لم يجزء والكتابة تبقى مع الإذن فقد بقي المانع من جوازه فلم يجز؛ كما 
لو مات رجل وعليه دين مستغرق لتركته فأعتق الورئة عبدًا من التركة فأجازه الغرماء فإنه 
لايجوز. لأن المانع من جوازه وجوب الدين على الميت لا حق الغرماء والدين يبقى مع 


إيفروق في القروم ساس د لل 
إزنبمء فبقي المانع من جوازه فلم يجزرء كذلك هذا. 39 
ويس كذلك العبد» لأن المائع من جواز كفلته حى المولى. لأنه لر أقر عليه بكفائة 
, وقد زال حقه بالإذن فزال المانع من جوار 5 يا ليا 
عا ع كن اره تماق كيل اي جل لابخل اكد 
عن الأجنبي لا خبت له الرجوع عليه يغير أمره لحنه: فإذا أذن له فيه نفذ. كذلك هف 

0 0 ل المولى لرجل: إذا ديت إلي الفا فما في بطن أمتي حر فادى 
فوضعت لأقل من ستة أشهر عتق الولد. ورجع الدافع بماله على المولى وكذلك إذا قال 
رجل لآخر: أعتق عبدك على ألف أؤدي إليك» ففعل فإنه لا يستحق المال عليه 
عليه إذا أخذ منه. 1 

ولر قال رجل لآخر: طلق امرأتك على أن أدفع لك الا ففعل استحق الألف. وإذا 
دفع لا يرجع على الزوج؛ وكذلك لو قال لولي الأم: اعف عن القاتل وعلي آلف أدفع 
إليك» ففعل استحق المال عليه. 

والفرق أن منفعة العتق تحصل للمولى» وهو الثواب على الله تعالى والولاء يثبت 
منه؛ فقد بذل له المال على فعل فعله لنفسه وحصلت منفعته له فلا يصح البدل ويرجع 
بالمال عليه كما لو قال لآخر: كل طعامك على أني ضامن لك. أو البس ثوبك على أني 
ضامن لك ففعل؛ فإنه لا يستحق به شيئاء كذلك هذا. 

وليس كذلك الطلاقء لأنه لا منفعة للزوج في طلاق امرآته. وإنها يتضرر ب 
وكذلك في العفو عن دم العمد والمتفعة فيه للقاتل وفي الطلاق للمرأةء فقد يذل المال 
لفعل يفعله لغيره وتحصل منفعته لغيره فجاز راستحق المال كما لو قال: تصدق على 
الفقراء بألف درهم على أني ضامن لهاء أو هب لفلان كذا على أني ضامن له ففعل, فإنه 
يجوز ويكون المال عليه. كذلك هذا. 

7- إذا قال المكاتب: إذا أعتقت فقد أوصيت بثلث ملكي لفلان. فمات عن 
وفاء لم تجز وصيته. فإن أجاز ورثته نفذ وصيته فلهم أن يرجعوا فيه قبل أن يدفعوه إلى 
الموصى له وكذلك إذا أوصى رجل بمال غيره لفلان فأجاز مالكه فإن له أن يرجع عنه 
بعد الإجازة. 

ولو أوصى الحر بأكثر من ثلث ماله لرجل؛ ومات وأجازوا الورثة. ثم أرادوا أن 
يرجعوا فيه لم يكن لهم ذلك. 

والفرق أن في باب الخر إذا أوصى بأكثر من ثلئه فالعقد وقع لنفسه» فأوجب أن 
يكون الملك فيه مستفادًا من جهتهء لأن الملك له في حال الوصية إلا أنه قد امتنع قاذم 


٠»‏ ويرد 


دسح القروق في الفروم 


نفد 9 ْ ١‏ 
الحق الغيرء فإذا زال حق الغير بالإجازة بقي العقد واقعا عنهء ولم يتغير بالإجازة» كالعيد 
إذا 2 بغير إذن المولى» فإذا أجازه المولى وقع به العقد عن العبدء ولم يتغير بالإجازة 

كذلك هذاء 


وأما في باب المكاتب فإن عقده لم يوجب أن يكون الملك مستفادًا من جهته. ولا 
أن يكون العقد واقمًا عنه لأنه لا يملك ذلك المال» وكذلك إذا أوصى فصار ذا هبة 
ببدأه وشليكًا مستقلاً من جبتبم فإن سلموه جاز وتم» وإن لم يسلموه بقي على 
خيارهمء كذلك هذا. 

9؟- إذا زوج المكاتب أمته من عبده لم يجز. 

وإن زوج الحر أمته من عبده جاز. 

والفرق أننا لو جوزنا العقد لم يوجب المبرء لأنه يستحيل أن يجب له على عبده 
ضمان» فصار ذلك تبرعًا وتبرع المكاتب لا يجوز. 

وأما إذا زوج الحر أمته من عبده فلو جوزنا العقد لم يوجب المهرء فصار متبرغاء 
وتبرع الحر جائز. 

4- إذا عجز المكاتب أو مات كان ذلك عجرًا على عبيده. 

وموت الإمام الأعظم لا يوجب عزل خلفائه. 

والفرق أنه بالعجز سقط أمرهء وكذلك بالموت» وإذا سقط أمره سقط أمر من 
يتصرف من جهته» كالموكل إذا مات انعزل وكيلى كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا مات الخليفة» لأنه يتصرف للمسلمين فصار توليه من جبة 
المسلمين وهم باقون فقد بقي من يتصرف هذا الوالي من جهته فبقي على ولايته. 

6- إذا كاتب أمته على أنه بالخيار» فولدت ثم أعتق الأم فبو فسخ للعقد ولا 
يعنق الولد معها. ولو كان الخيار للمكاتبة فأعتقها عتق الولد معها. 

والفرق أنه إذا كان الخبار له فإن له فسخ العقد. لأن شرط الخيار له يمنع زوال 
ملكه؛ رهو فعل ما دل على الفسخ فلم يكن تنميمًا للعقدء وصار فسكًا فانفسخ العقد 
وصار كما لو لم يكن فكأنها جارية له وطا ولدء فأعتقها فإنه لا يعتق ولدها معهاء 
كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا كان الخيار لها فأعتقباء فبذا لا يمكن أن يجعل فسهًا للعقد لأنه 
ليس له الفسخ إذا كان الخيار لها وإذا لم يكن نسضًا للعقد صار تتميمًا لعقد الكتابة 
وتتميم عقد الكتابة يوجب أن يتبعها ولدها في العتق» كما لو أدت المال وعتقت فإنه 


إإفروق قي الفروخ ساس سس ل داس 
ييتق ولدها معهاء كذلك هذا. 

- ليس للمكائب أن يفاوض ن وللحر ذلك. 

والفرق أن شركة المفاوضة نقتضي أن يكون كل واحد من المتفاوضين ضامنًا عن 
صاحبه بما يلحقه من ضمان» وضمان المكاتب لا يجوز. لأند تبرع. 

وليس كذلك الحرء لأنه يصير ضامًا وضمانه جائز. ولأن المفاوضة تقتط 
إستواءهما في الضمان والتصرف؛ وهما لا يستويان في التصرف. 0 زفي 
المفارضات والتبرعات جميعاء وتبرع المكانب لا يجوز وإذا لم يسعويا في التصرف لم 
ينعقد الضمان بينهما بخلاف الحر. 

19- إذا والى رجل رجلاً ثم ولد له من امرأته ولد وقد والت رجلا فولاء الولد 
لمولى الأب» وكذلك إن كانت والت وهي حبلى. 

ولا يشبه هذا ولاء العتاقة والفرق أن ثبوت ولاء الموالاة بالعقد. وعقدها لا يجوز 
على ولدهاء لأنه لا ولاية لحا عليه؛ فلم يجز عقدها عليه فلم يكتمل للولد ولاء بنفسه 
فكان إلحاقه بالأب أولى كالنسب. 

وليس كذلك ولاء العتاقة: لأن ثبوته بالعتق وهو بإعتاق الأم صار معتفًا للجنين. 
فثبت ولاؤه من المعتق» فصار له ولاء بنفسه فلم يتبع غيره؛ فكان مولى للمعتق. 

4- المأذون إذا كاتب عبدًا بإذن المولى ثم أعتقه مولاه» ثم أدى المكاتب 
الكتابة - عتق وولاؤه للمولى؛ ولا يجوز للعبد المعتق الولاء. 

ولو كاتب المكاتب عبدًا فأدى الأول وعتقء ثم أدى الثاني والأول حر فإن ولاءه 


والفرق أن عمد المأذرن وقع للمولىء لأنه تم بإذنه فكأن المولى هو الذي كاتب 
بنفسه ثم أدى الكتابة» ولو كان كذلك كان الولاء للمولىء كذلك هذا. 

وليس كذلك المكاتب؛ لأن العقد يقع له, لأنه لا يحتاج إلى إذن المولى: فإذا أدام 
المكاتب الثاني وهو حر صار كأنه كاتبه وهو حرء ولو كان كذلك كان الولاء لف كدلك 
هذا 

- وللصبي أن يكاتب عبده بإذن أبيه أو وصيه. 

وليس له أن يعتقه على مال. والفرق أن الكتابة عقد معاوضة يلحق النفض والمسخ 
فكأن له أن يتولاه بإذن الأبء كالبيع. 

وليس كذلك العتق, لأنه لا يلحقه النقض والفسخ. وليس للاب أن يتولاء ولا 


مطل ش٠دصسصي‏ سح القروق في الفروم 


نا 
للصبي أيضًا أن يفعله بإذنه كالطلاق» ولأن ني الكتابة أمن الضررء لأنه لا يخلو إن 


يجور 
أن يؤدي فيعتق ني حصا له بدل الرقبة؛ أو يعجز فيعود رفيقًا كما كان. وإذا امن الضر 


فيه كان له أن يتولاه بإذن الأبء كالبيع. 

ا كذلك العتق على مال؛ لأنه لا يؤمن من الضرر فيه. لأنه يعتق في الحال, 
ويجوز أن لا يقدر على آداء المال فيتوى ذلك المال عليه وإذا لم يؤهن الضرر فيه لم 
يجزء ولأن العتق تبرع فاشتراط المال البدل فيه لا يخرجه من جنسه كالطلاق والطية, 
وتبرعه لا يجوز. 

وليس كذلك الكتابة لأنها ليست بتبرع فجاز أن ينفذ عقده. 

- إذا قال المولى لمكاتبه: أبرأتك عن مال الكتابة» فقال: قد رددت بعتق. 
ولم يرد عن هذاء ذكر عن أبي يوسف أن المال يكون دينًا عليه؛ ولم يرد عن محمد خلانه. 

ولو قال: أبرأتك عن نصف مال الكتابة» فقال: رددت,» لا يعتق شيء منه. 

وجه الفرق أن الابراء إيجاب حقء وليس فيه استيجاب» فلا يحتاج إلى القبول 
ويرتد بالرد كالإقرار فإذا أبرأه سقط مال الكتابة عنه» وسقوط مال الكتابة عنه يوجب 
عتقه فإذا قال: رددتء. بطل الإبراء برده كما لو رد الإقرار يعاد المال إليه كذلك ههناء 
ووجوب الدين بعد وقوع العتق لا يوجب إبطاله» كما لو أدى مال الكتابة فوجده زيوفًا 
فرده فإنه لا ييطل العتق ويعود المال إليه كذلك هذنا. 

وليس كذلك إذا أبرأ عن نصفه لأن البراءة عن بعض المال توجب سقوطه. فصار 
كالاستيفاء؛ ولو استونى بعض مال الكتابة لم يعتق بشيء كذلك هذا. 

كتاب الأمبان والنذور والكفارات 
'- إذا حلف على امرأته أن لا تخرج من الدار إلا أن يأذن طاء فخرجت مرة 
يإذنه ومرة بغير إذنه لم يحنث» ريكون بمنزلة قوله حتى آذن. 


ولو قال: أنت طالق إلا أن يقدم فلان. كان ذلك بمعنى الشرط فإن قدم لم تطلق؛ 
وإلا طلقت. 


والفرق أن قوله «الا أن» يكون في كلام العرب بمعنى الغاية كقوله تعالى: وإ 
طم بيد 4 [الترية: . ١‏ وقد يكون سعنى الشرط كفوله تعالى: ا لا تدلُو 
يوت آلبين إل أن يُوْدْ لَحُمْ 4 [الأحزاب: 07]» بمعنى إن لم يؤذن لكى فإذا 
احتمل أن يكون بمعنى الشرط» واحتمل أن يكون بمعنى الغاية كان في حمله على الشرط 


الفروق قي اللقروح سس اا سس واو 
ينع لزوم حكمه في الجال؛ لأنه يصير كأنه قال: إن لم آذن لك نانت ط؛ 
من الدارء فيكون تعليق بمين بالشرطء واليمين المعلقة بالشرط لا يلزم إلا عند وح ده 
كالجزاء المعلق بالشرطء والرجل إنما قصد بكلامه اللزوم في الظاهر فلا ينع لزرمه, . 
مله على الغاية قصد تصحيحها لأن ضرب الغايات في الإيماك يصح: آلا ترى أنه نر فال 
إن دلت الدار في شهر فأنت طالق صح؛ ويلزمة حكمه في الخال فحمل على معى 
الغاية» فصار كأنه قال: إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق. فإذا أذن ها مرة 
وجدت الغاية فارتفعت اليمين. 

وليس كذلك قوله: أنت طالق إلا أن يقدم فلان» لأن «إلا أن» يحتمل المعين. 
وني حمله على الغاية إلغاؤه» لأنه يكون توقينًا للطلاق» والطلاق إذا وقت تأبد. فلا بعت 
التوقبت فيه فلا يبحمل عليه وني حمله على معنى الشرط تصحيحه. لأنه يكون 5 
الطلاق بالشرط وتعليق الطلاق بالشرط يصح. نصار كأنه قال: أنت طالق إن لم يقدم 
فلان» فإن قدم وإلا طلقت, 

0- وإذا حلف لا يدخل بينًا وهو فيه داخل نمكث أيامًا لا يحنث. 

ولو حلف لا يسكن هذه الدار وهو فيها ساكنء فأقام فيها حنثك"". 

والفرق أن الدخول عبارة عن الانفصال من الخارج إلى الداخل والبقاء على 
الدخول لا يسمى دغولاً لأنه لا يقال دخلت الدار شهرًا فلم يوجد ما نفاه بعقده. فلا 


5 
الى إن غمرحت 


وليس كذلك السكنى؛ لأن البقاء على السكنى سكنى مبتداء بدليل أنه يصح أن 
يقول سكنت الدار شهرًا. فصار كالمبتدئ سكتى بعد سكنى فوجد ما نفاه بعقده. فحنث 
افي يميد 


."- إذا حلف أن لا يذوق شرايًا وهو يعني النبيذ فأكله لم يحنث. 
ولو حلف لا يذوق لبنًا فأكله أو شربه حنث. 
والفرق أن الذوق يطلق يراد به الشربء قال الله تعالى: ط لا يَدُوقُونَ فيا 
َرَابَا 4 [النبأ: 5 ؟] والمراد به الشرب» ويطلق ويراد به الأكل يقال: ما ذقت اليوم طعامّاء 
أي ما أكلت اليوم شيًاء فإذا نوى النبيذ انصرف إلى المعتاد منه؛ والمعتاد من التبيذ 
الشرب. فكأنه صرح به فإذا أكل لم يحنثء وإذا ترى اللبن انصرف إلى المعتاد منه 


(1) انظر المبسوط للشيبائي (154/5) وللسرخسي (01070/8). 


الفروق في الفروم 


/ 5 , ١ 
تارة: ويؤكل أخرى» فإذا أكل أو شرب حنث لأنه قعل نا‎ 5000 7 


والمعتاد منه أن 
نفاه بعقده. 30 5 
ع .+ إن حلف أن لا يلبس هذا القميص فجعل منه قباء فليسه لم يحدثت 1 

ولو حلف لا يكلم هذا الشاب فصار شيعا فكلمه ينثا ". 

ولفرق أن غقد البدين لم يتاول الصفة في مسألة الشات» لأنه ليتع من كلام 
وري مها تون الحم من كلاش لجل حينم لين باقية :قاذ علمة نقد رجه يماي 
بعقده فحنث. 

5-5 كذلك القميص لآن العقد وقع على الصفة» لأن الرجل يمتتع عن لبس 
القميص لكونه قميضّاء فإذا اتخذ منه قباء أزال تلك الصفةء والمقصود من كل واحد 
منهما غير ما في الآخرء فقد علق اليمين بصفة؛ وقد زالت وتبدل ذلك الاسم؛ وتجدد 
اسم آخرء فصار كما لو زالت العين وتجددت عين أخرى» ولو كان كذلك لم يححث 
كذلك هذاء. 

ه.- إذا حلف لا يلبس ثُوبًا من غزل فلانة فلبس ثُوبًا من غزها وغزل أخرى 
معبا لم يحنث» وكذلك لو حلف ألا يركب دابة لفلان» فركب دابة مشتركة بين فلا 
وغيره لم يحنث. 

ولو حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلان فأكل طعامًا اشتراه فلان مع غيره حنث. 

والفرق أن المنفي ما يسمى ثوبًا من غزل فلانة وبعض النوب لا يسمى تويّاء فلم 
يوجد ما نفاه بعقده فلم يحنث» وكذلك المنفي ركوب دابة تنسب إلى قلان؛ وبعض 
الدابة لا يسمى دابة» فلم يوجد ما نفاه بعقدهء فلم يحنث. 

رليس كذلك إذا قال: لا آكل من طعام اشتراه فلانء لأن المنفي أكل طعام عقد 
فلان عليه عقد الشراء» وبعض الطعام يسمى طعامّاء فوجد ما نفاه بعقده فحنث. 

- إذا حلف لا يلبس نوبًا وسماه بعينه» فائتزر به أو ارتدى به حنث. 

ولر حلف لا يلبس قميضاء فارتدى بقميص» أو التزر به لم يحنث. 

وجه الفرق أنه عقد على ثوب موصوف غير معين, فانعقد العقد بتلك الصفة, كما 
لو حلف لا يكلم شابًا فكلم شيخًا كان شايًا وقت بمينه لم يحنث» وإذا انعقد العقد 


(1) انظر المبسوط للشيياني (1117/5) وفتاوى السعدي (401/1) وبدائع الصنائع (35/5). 
(1) انظر المبسوط للشيباني (1771/7) وللس رخسي (018/8). 


إإفروق قي القروع سس سش المىع_ لفن 
بالضقة فاتصرات 'بجينه ,لق النعتاة لبسه» فإذا لاقل :بد هلم يلس ها بين مححاقاد ال بيد ... 

وليس كذلك إذا قال: لا البس هذا القميص ٠‏ لأن العقد وقع على المين. وانعين 
باقية والاسم باق فانعقد العقد به دون الصفق ؛ كما لو حلف لا يكلم هذا الاب اق 
اليمين بالعين دون الصفةء كذلك هذاء فصار كأنه قال؛ لا |! 
سواء لبسه لبس القميص أو الإزارء كذلك هذاء 

0- إذا حلف لا بيع ثويًا فأمر غيره حتى باعء أو حلف لا يشعري نامر غيره 
فاشترى لم يحنث. 


ابمن اقيق قوق فيه حتف 


ولو حلف لا يتزوج؛ فأمر غيره فزوجه امرأة حنث. 

والفرق أنه نفى عقدًا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به. آلا ترى أنه لو باشره بنفسه 
حنث لهذا المعنى» وحقوق العقد في باب الشراء تتعلق بالعاقد؛ ولا تتعلق بمن وقع العند 
له فلم يوجد بتلك الصفة فلا يحنث. 

وليس كذلك النكاح, لأنه نفى عقدًا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به. والوكيل في 
النكاح لا يضيف العقد إلى نفسه. وإنما يضيفه إلى الموكل» ولم تتعلق حقوقه به. فوجد ما 
نفاه بعقده فحنث. 

- غير السلطان ممن يتولى التصرف بنفسه إذا حلف ليضرين حر فأمر غيره 
فضربه لم يبر في يمينه. 

ولو حلف ليضرين عبده فأمر غيره فضربه بر في يمينه. 

والفرق أن ضربه للحر لا يصير له بالأمرء بدليل أنه لو مات من ضرب الضارب 
لوجب ضمانه على الضارب دون الآمر؛ وإذا لم يقع ضربه له لم يوجد شرط بره فحنث. 

وليس كذلك العبد, لأن ضرب عبد له بالأمرء بدليل أنه لو مات هن ضربه 
لا ضمان على الضارب. وإذا وقع نعله له فقد وجد شرط بره قلم يحنث في يمينه. وأما 
القاضي والسلطان فلا يباشران الضرب بأنفسهماء فالضرب نسب إلى الآمرء فدخل ف 
الاسم فبر سواء كان عبدًا أو حرا 

9 إذا قال: أي غلماني بشرني بكذا فهو حر فبشره واحد ثم آخر عتقى الأول 
دون العاني00, 


)١(‏ انظر البحر (145/5) والمبسوط للسرخسي )١185/8(‏ والبداتع (/55) وشرح فنح القدير 
/401). 


بر لس سس سح القروق في الفروع 
ولو قال: أي غلماني أخبرني بكذاء فأخبره واحد ثم آخر عتقا. 
والفرق أن البشارة اسم للخبير السار الصدق الذي يقع به الاستبشارء وهذا المعنى 
يحصل من الأول دون الثاني فلم يوجد شرط حئه في القاني» فلا يحدث. 

وليس كذلك الإخبارء لآن الإخبار هو أن ينظم ياثر الانتع والقعل كادي مم 
زيد وخرج عمرو والإخبار يصح مع كون المخبر به» قال الله تعالى: « أنْبئون بأُشمّاء نؤلآ. © 
[البقرة: 


يننا 


]-١‏ وهو كان عالمًا بأسائهم فدل على أن الإخبار يصح مع كون المخبر به 
عالمّه فوجد ني الثائي مثل ما وجد في الأول فعتقا جميعًا. 

-"٠‏ إذا قال: والله لا أكلم مولاك, وله موليان أعلى وأسفل؛ فأيبما كلم حنث. 
ولو قال: أوصيت لمولاك؛ وله موليان أعلى وأسفل لم تصح الوصية على إحدى 


ات. 
والفرق أن الأعلى والأسفل يدخلان تحت هذا الاسم والمقصود باليمين واحد 
منهماء وكل واحد يدخل تحت هذا اللفظ بمعنى يدخل الآخر تحته؛ فصار المقصود له 
بالعقد بحبولا ونفي كلام لمحهول جائز كما لو قال: لا أكلم رجلاً من الناس. 

ولبس كذلك الوصية, لأن المقصود بالوصية للمولى الأعلى: المجازاة والمكافأق. 
والوصية للأسفل: النعمة عليه» وهما معنيان مختلفان فصار المقصود بالعقد محبولاء 
والوصية للمجهول لا نصح كما قال أوصيت لواحد من الناس فإنه لا يصح. كذلك هذا. 

01١‏ إذا قال لأمة: إن باعك فلان فأنت حرة» فباعها من فلان؛ ثم اشتراها منه 
لم تعتق. 

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حرة؛ فاشتراها لنفسه عتقت. 

والفرق أن المالك أضاف عتقها إلى البيع» والبيع من نعل غيره؛ وفعل الغير قد يقع 
أنفسهء ويقع لغيره: فيجوز أن يبيعها منهء ويجوز أن يبيعها من غيره فلم يكن مضيفًا 
العنق إلى ملكه فلم يعتق؛ كما لو قال لعبد غيره: إن دخلت الدار فأنت حرء فاشتراه 
ودخلها لم يعتق؛ كذلك هذا. 

وليس كذلك قوله: إن اشتريتك؛ لأنه ضاف العتق إلى فعل نفسه. وفعل الإنسان 
بقع لنفسه في الظاهر, فصار كأنه قال: إن اشتريتك لنفسي فأنت حرء فإذا اشتراها لنفسه 
لزمه فقد أضاف العتق إلى فعل نفسه» فعتق. 
٠‏ 7- رجل قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدارء فقال آخر: علي مثل 
ذلك إن دخل هذه الدار؛ فدخل الثاني لم يعتق عبده. 


إلؤروق في القروع للستت سس واو 

ولو أن رجلا قال: علي نسمة إن دخلت هذه الدار. فقال آخبر: على مثل بمبنك 
إن دحلت هذه الدارء فهذا لازم للأول والناني. 

والفرق أن في المسألة الأولى أعتق عبده عند دخول الدارء ولم يوجب عنفًا في 
ذمته والأول لو اشترى عبدًا فأعتقه لم يبرا عن يمينه. ولو قلنا إنه يلزم الثاني برا بان 
يدتري عبدًا فبعتقه» فلم يكن الثاني مثل الأول فلا يلزمه. ١‏ 

ولبس كذلك الفصل الثاني؛ لأن الأول أوجب في ذمته عتق عبد غير معين. والعنق 
مما يلزم بالنذرء والثاني أوجب مثل ما أوجبه الأول» نلو أوجبنا في ذمته كان كمثل ما 
أوجبه الأول» فجاز أن يلزمه. 

51- وإن حلف لا يأكل حنطة نأكل حنطة فيها شعير أو شعيرًا فيه حنطة 


ولو حلف لا يشتري حنطة فاشترى شعيرًا فيه حبات حنطة لا يحنث. 

والفرق أن المقصود بيمينه أكل الحنطة والأكل فعل وبعض الفعل لا يكون تبعًا 
للبعض» وكل حبة منها تقصد بالأكل» فوجد ما نفاه بعقده فحنث. 

وليس كذلك الشراء لأن النفي القصد إلى العقد على الحنطة؛ والشراء قول فيتبع 
بعض ما يتضمنه بعضًاء والحنطة الواحدة في أثناء الشعير لا يقصد بالشراءء وإنما يدل 
فبه تبعٌاء فلم يقصد الحبة بالشراء وإها يدخل فيه ا. فلم يوجد ما نفاه بعقدى فلا 
يحنث ني يمينه» كما لو حلف لا يشتري مسمارًا فاشترى دارًا على أبوايها مسمار لا 
يحنثء كذلك هذا. 

14- إذا حلف لا يشرب لبن هذه الشاة» فخلط لبنها بلبن ضأن أو ماعز فشربه 
ار 

ولو حلف لا يشرب لبن ضأن فخلطه بلبن ماعز فإنه ينظر إن كان الغالب لبن 
الماعز, فإذا شربه لم يحنث. وإن كان الغالب لبن الضأن فإذا شربه حدث. 

والفرق أن يمينه وقع على اللبن» واختلاط لبن الماعز بلبن الضأن لا يسلبه اسم 
اللبن. فبقي الاسم عليه» فقد شرب اللبن المنفي مع غيره فحنث في يمينه. كما لو قال: لا 
آكل هذا الثمر. فأكله مع غيره حنث. 

رليس كذلك إذا قال: لا أشرب لبن ضأنء لأنه عفد على موصوف وهو ألا 


.)4014/7( انظر شرح فتح القدير‎ )١( 


10 الفروق في الفروع 
يشرب لبن الضأن واختلاط لبن الضأن بلبن الماعز إذا غلب عليه يسلبه اسم لبن الضأن, 
لأن الاسم للغالب فلم يوجد المشروب بذلك الاسم فلم يحنث كما لو حلف لا يشر 
ماء فشرب لبن فيه قطرة ماء لم يحنث» كذلك هنا”". 

هاع- إذا حلف لا يأكل لحم هذا الجزور اليوم فأكل بعضه حنث. 

ولو حلف لا يشتري لحم هذا الحزور فاشترى بعضه لم يحدنث. 

والفرق أن أكل جميع لحم الحزور دفعة واحدة لا يمكنه» فانصرف يمبنه إلى المتأتي 
منه» وهو البعض» فإذا أكل البعض حنث,ء كما لو قال: لا أتزوج النساء فتزوج واحدة 


حنث 


وليس كذلك الشراءء لأن لحم الحزور مما يمكن استيعابه بالشراء فانعقد العقد 
بحقيقته فلا يحنث بوجود بعضه كما لو قال: لا أشرب ماء هذا الكوز. فشرب بعضه لم 
يحنثء كذلك هذا. 

- ولو قال: لا آكل من هذين الرغيفين» فأكل أحدهما حنث. 

ولو قال: لا أشتري من هذين الرجلين» فاشترى من أحدهما لا يحنث. 

والفرق أن من تكون للتبعيض وتكون لابتداء الغاية ولا يمكن حملها في الشراء على 
التبعيض لأن البائع لا يتبعضء فلم يبق إلا أن يحمل على ابتداء الغاية» فيجب أن يلاقي 
شراه إياهماء فإذا اشترى من أحدهما لم يحنث. 

وليس كذلك في الرغيفين؛ لأن حمل من على التبعيض ممكن» إذ الرغيف مما 
يتبغض فلا ضرورة بنا إلى أن نحمله على ابتداء الغاية» فحملناه على التبغيص»؛ فإذا أكل 
أحدمما نقد أكل بعضهما فحنث. 

11- إذا قال: أول عبد يملكه فهو حرء فملك عبدًا ونصفًا عتق العبد. 

ولو قال: أول كر يملكه نهو صدقة؛ فملك كرًا ونصفًا لم يلزمه شيء. 

والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد ونصف العبد لا يسمى عبدًاء والواحد يسمى 
عبدًاء فهذا الواحد أول عبد ولم يشاركه ما يخرجه عن أن يكون عبدّاء لأن نصف العبد 
لا يسمى عبدًا فحنث في يمينه. 

وليس كذلك الكرء لأن الكر منه لا يسمى أرلاً حقيقة؛ بدليل أنه لو عزل نصفه 
منه وضم إليه النصف الزائد سمي الجميع كرّاء فلم يكن هذا أول في جميع الأحوال؛ لحواز 


.)57/8( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


الفروق في الفروع 22س سمي يي ييه و 
أن وكين :15لا الضف إلى ألصدع مكل ويعزل تفف متاترصير زم ب 40 2 
الأول وإذا لم يدخل في اسم أنه أول كر لم يحنث. 1 

1" إذا قال: إن شتمتك في المسجد فعبدي حر 
وامحلوف عليه خارج المسجد حنث0©. 

ولو قال: إن ضربتك في المسجد نعبدي 
ولوف عليه خارج المسجد حين ضربه لم يحنث. 

والفرق أن الشتم قول؛ والقول على العاقد دون المعقرد عليه فدخل في اسم أنه 
شتمه في المسجده ألا ترى أنه يقال ذكر الله تعالى في السسجد وصلى على البي ع3 فين 
وإن لم يكن النبي في المسجدء فدخل في الاسم فحنث. 

وليس كذلك الضرب؛ لأن الضرب نعل والفعل على المفعول به. فإن ضريه 
والمضروب خخارج المسجد لم يوجد الفعل الذي نفاه باليمين وهو ضربه في المسجد فلم 
يحنث والضارب وإن ضربه وهو في المسجد وجد الفعل الذي نفاه في المسجد فحنث. 

5- إذا قال: إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر فضربه بعد اليمين يوم الخميس 
ومات يوم اللمعة حنث. 

ولو كان ضربه قبل اليمين ثم مات يوم الجمعة لم يحنث. 

والفرق أن المنفي وجود فعل يصير به قاتلا يوم الجمعة بعد يمينه فإذا ضربه يوم 
الخميس» ومات يوم الجمعة بعد يمينه فقد وجد ما نفاه فيحنث. 

وليس كذلك إذا وجد الضرب قبل اليمين؛ لأن المنفي رجود فعل يحصل به 
تفويت الروح يوم الجمعة بعقده فلا يحنث في يمينه. 

36٠‏ ولو أن رجلاً نظر إلى كر حنطة وألف درهم في يدي رجل آخر فقال: إن 
بعنك عبدي هذه الألف وبهذا الكر فهما صدقة للمساكين» فباع عبده بهماء ودفعبما إلى 
البائع؛ وقبض المشتري منه العبد فإن البائع يتصدق بالكرء ولا يتصدق بالدراهم. 

والفرق أنه عند البيع أوجب التصدق بتلك الحنطة» ولم يوجب التصدق بالدراهم 
لأن الدراهم لا تتعين في العقدء فقد أضاف الصدقة في الحنطة إلى الملك: ولم يضف إلى 
الدراهم, فوجب التصدق بالكر درن الدراهم. 


قشتمه والخالف في المسحد. 


حرء ضري وتطالف: في السيفد 


25414 والهداية (45/5)»والمبسوط رو/؟ه وه) ولسان الحكام رص‎ )٠١4 انظر البداية (ص‎ )١( 
والبدائع (لارده).‎ 


باس سح الفروق في الفروم 
فإن قيل إن لم يقع البيع بالدراهم وجب أن لا يحنثء لأنه لم يوجد كمال شرط 


بحيلا 


الحنث. 

قلنا: إن العقد بالدراهم هو تسميتها في العقدء لأنه لا يقدر على أن يعقد عقذًا 
على عين الدراهمء فيملكبا بنفس العقدء ويقدر على أن يضيف العقد إليهماءٍ فانصرف 
يمينه إلى الممكن المتأتى» فكأنه قال؛ : إن بعت الكر وسميت الدراهم في العقد فلله علي أن 
أتصدق هاء فيلزمه التصدق بالكر دون الدراهم» كذلك هذا. 

”- وإذا تروجها على وصيف أو ثوب بغير عينه» ثم قبلت ابن زوجها بشهوة 
أو ارتدت عن الإسلام لم يقبض من المهر شيا فإنه لا يلزمها التصدق بشيء. 

ولو كان المبر مكيلاً أو موزونًا بغير عينها وقبضه لزمها التصدق بها. 

والفرق أنها قبضت الوصيف على وجه الاستيفاء والقبض على وجه الاستيفاء 
يكون قبضًا مضموئاء فقد ملكته على وجه الضمان, والزوج قصد شليكهاء وتمليك 
الحيوان على وجه الضمان؛: فوجب أن يكون مضمونًا بالقيمة وأن تكون العين أعدل من 
القيمة إذا قدر على العين» ألا ترى أنه لو أقرضه ثوبًا أو عبدًا كان فرضًا مضموًا على 
القابض بالقيمة وإن قدر على رد العين» كان رد العين أعدل من القيمة» فوجب عليها رد 
عين الوصيف وعين الثوب فقد استحق عليها عين ما أوجبت التصدق به بغير فعلها فصار 
كالتلف, فلا يلزمها شيء. 

وأما في المكيل والموزون فتمليك المكيل والموزون على وجه الضمان يوجب أن 
كرت امطعرنا متاو ورا يكرد القايضس بلدا ايارو ينه زر ام راتيج كنا 
لو أقرضه مكيلاً أر موزوئًا فلم يكن العين أعدل من المثل عند القدرة فلم يستحق الزرج 
عليها عين ما قبضتهء وإنما لحقها دين ولحوق دين إياها مثل ما وجبت الصدقة فيه لا 
يسقط الصدقة» فلزمها التصدق. 

ووجه آخر إن لو لم يعين الحيوان بالعقد لجعلناه مضموئًا بمثله. والحيوان لا يمكن 
أن يجعل مضموئًا بسثلهء فجعل استيفاء لعين المعقود عليه كما لو كان مضموئًا بنفسه؛ 
وما ملك بتضمين نفسه كان عينه أعدل من قيمته» كالمبيع بيعًا فاسدًا. 

رثني المكيل لو لم يعينه جعلناه مضموئًا بمثله» ويجوز أن يكون مضمونًا بمثلى. لأن 
له مثلاً من جنسه» فكان هو ومثله سواءء فلم يجعل استيفاء لعين لعين المعقود عليه» ولا يلزم 
على هذا لو غصب حنطة فإنها ما دامت قائمة وجب عليه رد عينهاء لأنه لم يوجد فيها 
هليك. فصار مضمونًا بالقبض. 


الفروق في الفروع ‏ سمس ل ل 
51" إذا قال الرجل لآخر: والله لا أكلمك يومًا ولا يومين. تكدمه في اليوم 
الثالث لم يحنثء رإن كلمه ني اليوم الأول والثاني حنث. 0 
وإن قال: لا أكلمك يومًا ويرمين, فكلمه في اليوم النالث حنث 
والفرق أنه أعاد حرف النفي على كل واحد من العقدين» فصار كل واحد منهما 
مقردًا بالفعل» كقوله تعالى ١‏ لا يَدُوقُونَ فيا يردا ولا شزاكا © [التيا: 4] وقول ج ان 


١م؟ع‎ 


يَسَمَعُونَ فنا لَهْوًا وَلَا تََثِيمًا 4 [الواقعة: 5]. ويقرل: ما أكلت خيرًا ولا لجمًا أنرد كل 
واحد بالنفي فكأنه قال: والله لا أكلمك يومّاء ثم قال: والله لا اكلمك بم ومدة اليمين 
تراعى من حين العقد؛ رلشيلة وعدا وهم واحدء فصارت مدة الأولى والثانية من حين 
حلف وانقضاء مدة اليمين بمضي اليوم الثانيء فلا يحنث يما وراءه. 

وليس كذلك إذا قال: يومًا ويومين» لأنه عطف اليومين على الواحد بحرف المع 
ولا يكون كالمفرد كل واحد منهما بالنفيء فكان بالكلام حاقًا. 

91م- لو أن رجلاً قال: عبدي حر إن فارقتك حنى أستوفي مالي عليك؛ وله عليه 
مائة درهم نأوفاه مائة درهمء ثم افترقا فوجدها زيوفًا أو مهرجة أو استحقت من يده فقد 
اسعوفاها وبر في يمينهء 

وإن وجدها ستّوقة أو رصاصًا حنث. والفرق أن الزيوف من جنس الدراهمن وهو ما 
زيفه بيت المال» ولو تجوز به جازء وكذلك البهرجة والمستحق يدخلان ني القضاى بدليل 
أن صاحبه لو تجوز به يجوز فدخل في اسم الاستيفاء» وإنما ينص من نقد فيبر في يمينه. 

وأما الستوقة أو الرصاص ليس من جنس الدراهمء بدليل أنه لو تجوز به لم يجزء 
فلم يدخل في اسم الاستيفاء فصار كما لو افترقا من غير قبض. 

14*- إذا قال: إن ملكت عبدًا فهو حرء فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى 
النصف الآخر لم يعتق» ولو قال: إن اشتريت عبدًا فهو حرء فاشترى نصف عبد ثم باعه 
ثم اشترى النصف الآخر فإن النصف الباقي يعتق. 

ولو أشار إلى عبد وقال: إن ملكتك أو اش 
اشترى نصفه وباعه. ثم اشترى النصف الباقي حنث. 

والفرق أن هذا حكم علق بملك عبد بغير عينه. فانصرف إلى اجتماع الملك 
لاستعمال اللفظ وجريان العرف والعادة والدليل عليه قول النبي عليه السلام: «ادوا عن كل 
حر وعبد نصف صاع هن بر ثم ينصرف ذلك إلى عبد كامل بجميع الملك فيه: وكذلك 
يقال: أكلت رغيفين وملكت مائتي درهمء ويراد به اجتماع الملك نيه؛ كذلك ها. 


يتك نأنت حرء فملك نصفه وباعه أو 


لمخم الفروق في الفروم 
ويس كذلك إذا قال: إن اشتريتء لأن الشراء لا ينبئ على تمليك لحواز أن 

يعتري لغيره فلا يفيد اجتماع الملك فيه عرفا وعادة؛ فانعقد العقد بحقيقته. 

وليس كذلك إذا عينء لأن العادة لم تجر بأنه يستعمل ملك الغيرء والمراد به 
اجتماع الملك: فلا يراعى فيه العرف» وإنما يراعى الحقيقة إلى أن يوجد عرف يخصه ولم 
يوجد في الأعيان عرف؛ فبقي على حقيقته؛ الدليل عليه لو قال: إن ليست هذا القميص 
فعبدي حر فاتزر ب فإنه يحنث» ولا يراعى العرف. ولو قال: إن لبست قميصًا فاتزر 
بقميص لا يحنث لهذا المعنىء كذلك هذا. 

]3 إذا قال: عبده حر إن باع هذا الشيء منك بعشرة حتى تزيده» نزاده دينارًا 
أو ثُوبًا أو شينًا غير الدراهم - لم يحنث» وإن باعه بنسعة لا يحنث. 


اتلدلا 


ولو قال: عبده حر إن باعه بعشرة إلا بزيادة فباعه بتسعة حنث. 

والفرق أن «رحتى» إذا قرن بالنفي لا يقتضي التعميم من غير ما قرن بهء بدليل أنه 
لو قال لامرأته: إن دخلت الدار حتى آذن لك فأنت طالق» فدخلت مرة بإذنه ومرة بغير 
إذنه لا تطلق: والمقرون ههنا العقد بعشرة فلا يدخل فيه العقد بتسعة. 

وليس كذلك إذا قال: إلا بزيادة» لآن إلا إذا قرن بالنفي يقتضي تعميم غير ما قرن 
به بدليل أنه لو قال لامرآته: إن دخلت الدار إلا بإذني فأنت طالق» فدخلت بإذنه مرق ثم 
دخلت بعد ذلك بغير إذنه فإنها تطلق, فصار نافيا كل عقد إلا بزيادة على العشرة» فإذا 
باعه بتسعة لم توجد الزيادة على العشرة فحنث في يمينه. 

- إذا قال: إن تزوجت امرأة فما له صدقة؛» أو صليت فما له صدقةء فتزوج 
امرأة نكاحًا فاسدًا وصلى بغير طبارة لم يحنث. 

ولو تدبر الكلام تدبيرًا فقال: إن كنت تزوجت أو كنت صليت» وقد كان تزوج 
امرأة نكاحًا فاسدًا أو صلى بغير طهارة حنث. 


والفرق أن قوله: إن كنت صليت أو كنت تزوجت إخبار والإخبار يقتضي المخبر 
بحصول الاسم لهء واسم النكاح يحصل بالفاسد والجائز جميعّاء وكذلك اسم الصلاة 


وليس كذلك المستقبل؛ لأنه يحتاج إلى تحصيل فعل فيعتبر مقصوده. والمقصود 
بالنكاح إباحة البضع؛ وذاك لا يحصل بالفاسد نلا يحنث وفي الماضي لا يحتاج إلى 
تحصيل مقصوده. لأنه يستحيل أن يقصد حظرًا وإباحة في وقت ماضء إذ لا ينفرد إلا 
بفعل ني وقت ماض فجعل الفاسد والصحيح فيه سواء. 


كتاب الحدود 

7- إذا شهد الشهود على رجل بالزنى الم عق أن كر 
06 حبس المشهود عليه إلى أن تزكى 

ولو شهد الشهود بمال فإنه لا يحبس قبل التزكية. 

والفرق أنه وجد ما يوجب الحكم, بدليل أنه لو أدى اجتهاد الحاكم إلى أنهم عدول 
جاز له أن يقيم عليه الحد إذا وجد ما يوجب الحكمء إلا أنه يجب الاحتياط ني إمضائه 
بقووز كن لا يعدلواء نلا يخلو إما أن يخلي سبيله. أر يكفل؛ أو يحبسء ولا يجوز أن 
يخلى سبيله لأنه لا يؤمن أن يهرب قبيل الحدرد., ولا يجوز أن يكفل: لأن الكفالة في باب 
الحدود لا تجوز فلم يكن بد من الحبس. 

وليس كدلك في باب الأموال؛ لأنه يجوز أخذ الكفالة ني باب الأموال. وقد وجدنا 
ما يوجب الحكمء فجاز أن يؤخذ الكفيل احتياطًا ولا يحبس. 

والفرق أن الحبس في الحدود لا يكون إمضاء للحكم. لأنه إذا وجدت الشهادة 
والتزكية أقيم عليه الحد. ولا يقتصر على الحبس فلم يكن الحبس إمضاء للحد, وإنما هو 
استيتاق فجاز. 

وليس كذلك في الأموال؛ لأن الحبس ني باب الأموال إمضاء للحكمء لأن القاضي 
بعد ظهور العدالة» وتمام الشهادة لا يزيد على الحبسء؛ وإمضاء الحكم قبل التزكية لا 
يجوز. 

4- أربعة شهدوا على رجل بالزنى»ء فسأهم القاضي عن ماهيته فقالوا: لا 
نزيدك على هذاء لم تقبل شهادتهم؛ ولا حد عليهم وكذلك لو وصفه بعضهم دون بعض. 

ولو شهد ثلاثة بالزنى ووصفوه وقال الرابع: أشهد أنه زان» فسكل عن صفته فلم 
يصفه وجب الحد. 

والفرق أنه يجوز أنهم لو فسروا إنما يوجب الحد عليه ولا يجب عليهم ويجوز 
بخلاف ذلك فالاتفاق على الشهادة بالزنى وجدء والخلاف ممكن فلا ييطل المتعين به 
بالممكن. 

لين كذلك إذا شهد ثلاثة أولاء ووصفوا ولم يصف الرابع, لأن الخلاف قد 
ظهر. ويجوز أن يفسر الرابع» ويجوز أن لا يفسر فلا يبطل الظاهر بخلاف اليك 


نادلا 


.)84 انظر المبسوط للسر حسي(2815/9‎ )١( 


““لتككتكتكتك4مظ188 5909000 
0 لفروق في الفروم 
كالعدالة الظاهرة لا تبطل بفسق ممكن. 95 

+- ويجرد في سائر الحدود فيضرب. وفي حد القذف يضربء وعليه ثيايه. 

والفرق أنا تيقنا أنه باشر فعل المحرمء فوجب أن يباشر جلده الأذى. 557 
القذف لا يعلم أنه باشر الحرم الحواز أن يكون صادقاء فجاز أن لا يباشر إيلام جلده 
بالضرب. 

مب القاس أحرار إلا في أربعة أشياء: في الشهادة والقصاص والحدود والعقل. 
وصورتها إذا شهدوا بمال على رجل قال المشهود عليه: هم عبيد؛ فالقول قوله حتى 
اتفوم البينة على حرية الشهود. 

ولو قذف رجل رجلاء ثم قال القاذف: أنا عبد فحدني حد العبيد أو المقذوف 
عبد فلا حد علي؛ فالقول قوله ما لم يقم البينة على حريته أو حرية المقذوف. 

ولو قطع رجل يد رجلء نقال القاطع: أنا عبد أو المقطوع يده يده عبد فلا 
يجري بيننا القصاصء فالقول قوله ما لم تقم البينة على حريته أو حرية المقطوع يده. 

وإذا قتل رجل رجلا خطأ فقال القائل: أنا حرء والدية على العاقلة؛ وقالت العاقلة: 
بل هو عبد فالضمان عليه فإن القول قول العاقلة؛ أنه عبد ما لم تقم البينة على حريته 
وأما ني سائر المواضع فهم أحرار. 

والقرق بين هذه المسائل أن الظاهر في الناس الحرية» بدليل أن من ادعى على رجل 
الرق لم يقبل قوله حتى يقيم البينة على الرقء فدل على أن الظاهر في الناس الحرية؛ 
والظاهر لا يستحق إلا بحجةء ولا يستحق بها حق على الغير والدليل عليه أنه لو كانت 
دار في رجل نجاء آخر وادعى أنها له لم يقبل قوله إلا ببينة» ثم لو بيعت دار بجنب هذه 
الدار فجاء صاحب اليد وطلب الشفعة بها لا تجب الشفعة؛ ندل أن الظواهر لا يستحق 
بها حقا على الغيره ففي هذه المسائل لو جعلنا القول قول من يدعي الحرية لأدى إلى أن 
يستحق بالظاهر حقا على الغير؛ أما على المشهود عليه المال» أو الدية على العاقلة أو 
القصاص أر حد القذف, وهذا لا يجوز. 

وأما في سائر المراضع بخلافه نحو أن يدعي رجل أنه حر فجاء آخر رقال: أنت 
عبديء فالقول قوله أنه حر لأنا لو جعلناه عبدًا يكون في يده لا يستحق الظاهر بغير 
حجة, وهذا لا يجوز فجعل حرًا وكذلك في سائر المواضع في نظائره. 

-١‏ إذا شهد أربعة على رجل بالزنى والإحصان» فزكوا ثم رجم المشهود عليه؛ 
ثم وجد أحدهم عبدًا قال: لا حد على الشهود ولا ضمان. 
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ولو شهدوا فرجم ثم رجع واحد خُدُوا. 

وجه الفرق أنه لما تبين أن أحدهم كان عبئا. فلم يكن ذلك شهادة. لآن المبد لا 
مهاده لل انان #وخ تي ذلك لوقت ناه فقد قذنوا ومات المقذوف قسقط عنبم 
الحد. 

وليس كذلك الرجوع؛ لأن شهادتهم كانت في ذلك الوقث شهادة» إذ شهادة الخر 
شهادة؛ فإذا رجع واحد منهمء صار الآخر قاذقاء فقد قذفوا ميئًا ومن فذف ميا وجب 
عليه الحد. 

1- إذا ادعى المشهود عليه أن الشاهد محدود في قذف فأراد أن بقيم على ذلك 
بينة أمهله القاضي ما بينه وبين أن يقوم من بجلسه 

ولو ادعى أن الشهود فساق فأراد أن يقيم البينة لم تقيل بينته. 

والفرق أن المحدود ني القذف ليس من أهل الشبادة» بدليل أن قاضيًا لو قضى 
بشهادة قبل التوبة لم يجز فهو يبين بيتته إن ما أقيم لم يكن شهادة إذ شهادة المحدود في 
القذف لا تقبل» فكان مخلصًا وإذا ادعى مخلصًا وبينه بالبينة تقبل. 

وليس كذلك الفسق, لأن الفسق لا يخرجه من أهلية الشهادة» بدليل أن قاضيًا لو 
قضى بشهادة الفساق فإنا لم ننقض فضاؤه. فلم يدع مخلصاء وإما طعن في الشاهد 
والطعن شرع سرًا فإذا أتى به جهرًا لم يقع موقعه؛ كما أن الشهادة شرعت جهرًا فإذا أتى 
بها سرًا لم تقع موقعهاء كذا هذا. 

77077- إذا زفت للرجل غير امرأته فوطئهاء فلا حد عليه ويثبت النسب منه. ولو 
زنى بامرأة وجدها على فراشه أو في داره» ثم قال: ظننت أنها امرأتي فعليه الحد. 1 

والفرق أنها سلمت إليه على حكم العقد, والتسليم على حكم العقد يوجب حقا 
في العين كالتسليم على حكم العقد الفاسد» فقد وطنها وله حق في عينها تبت النسب 
ولا يجب الحد كالآب إذا استولد جارية ابنه» وكأحد الشريكين. 

وأما إذا وجدها على فراشه أو في داره فهي غير مسلمة إليه على حكم العقد. 
ويمكنه أن يميز امراته من غيرها بالتفريق فقد وطتها ولا حق له فيهاء فكان زنى وقال 
النبي عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

4- إذا شهد الشهود على رجل أنه زنى بامرأة ولم يعرفوها فلا حد عليه. ولو 
أقر أنه زنى بامرأة غير معروفة فعليه الحد. 3 

رالفرق أن الشاهد على فعل غيره فإذا شهدوا أنه زنى بامرأة غير معرومة فيجوز 
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5250 للحد كالجارية المشتركة ويجوز أن يكون زنى بامرأة بوجي 


أنه زنى بامرأة 
الحد. فلا يوجب الحد بالشك. 

وليس كذلك الإقرار لأنه حكى فعل نفسه» فلا يقع له الغلط في فعل نفسه, نإن 
أقر بالزنى فالظاهر أنه زنى بامرأة زنى موجبًا للحد فلزمه. 

7- أربعة شهدوا وهم فساق على رجل بالزنى فلا حد عليهم؛ ولا عليه. وإن 
كانوا عميانا أو عبيدًا أو محدودين ني القذف نعليهم الحد» ولا حد عليه. 

والفرق أن ظاهر حال المسلمين العدالة» بدليل قول النبي عليه السلام: «المسلمون 
عدول بعضهم على بعض)”" والفسق يعرف بالاجتهاد وغالب الظن؛ لأنه كما ارتكب 
المحظور يجوز أنه ندم فتابء ولم يخرج عنه الحد لبقاء شهادة نفسه من أهل العدالة» فبقي من 
أهل الشهادة فدرئ عنه الحد لبقاء شبادتف ولا يحد المشهود عليه للتهمة. 

وليس كذلك الأعمى لأن صحة الشهادة بالزنى بالنظرء وهو ليس من أهل الشهادة 
فيه» وكذلك العبد ليس من أهل الشهادة لأن النكاح لا ينعقد بشهادته. وأما المحدود في 
القذف فليس من أهل الشهادة بدليل قوله عليه السلام «المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدودًا حد في الإسلام أو ظنيئًا في ولاء أو قرابة 7" ولأن القاضي بإقامة الحد 
أبطل شهادته فصار كالعيد. 

فإن قيل: أليس لو قضى قاض بجواز شهادته جازء فلم لا يجعل كالفاسق. 

قلنا: ليس هو من أهل الشهادة» إلا أن القاضي لما قبل شبادته فقد جعل له شهادة 
وللقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادةٌ» نفيحصل له شهادة ابتداء كما أن له أن يجعل 
ما ليس بعقد عقداء لأن قبول الشهادات داخل تحت ولايته كالعقود سواء. 

فإن قيل: أليس ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين والمحدردين, فإذا انعقد التكاح 
بشهادته دل على أنه من أهل الشهادة. 

قلنا: ليس هذا من أهل الشهادة المقبولة فيصير قوله: أشهد أنه زان قذمًا لا شهادق 
وني النكاح لا يشترط فعل من جهتهء ويجوز آلا يكون من أهل الشهادة المقبولة وينعقد 
النكاح بحضوره كما لو حضر ابناه وابناها. 

1- إذا قذف إنسان إنسانًا فقال: أنت زان أو زناة؛ حُدَّ ولا يسأل عن 


/٠١( رواه ابن أي بة ثي المصنف (720/4) والدارقطني (05/9؟) والبيبقي في الكبرى‎ )١( 
00113 031/1/9( وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )١517 
تقدم قريبا.‎ )1( 
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كيفيته. ولو أقر بالزنى فقال: زنيت» سكل عن كيفيته. 
والفرق أن الشرع ورد بالاستفسار في الإقرارء بدليل ما روي عن الغبي عليه 
السلام: أنه قال لماعز: «لعلك قبلعهاء لعلك لمستبا» فقال: لا. حتى وصفه. وني 


القذف لم يرد الشرع بالاستفسار فبقي على أصله. 

وجه آخر أن ني باب القذف اقترن به ما دل على أنه أراد به صريح الزنى. لأنه إن 
أراد به السب والشتمء وهذا لا يحصل إلا بصريح الزنى؛ قصار كأنه فسر فسر فصرح. 

وليس كذلك الإقراره لأنه حكى فعل نفسه ولم يقترن به ما دل على أنه ثراد ابه 
الزنى فلذلك شرط السؤال؛ ولأن حد القذف من حقوق الآدميين فلا يحتال في درئه 
بخلاف ما إذا كان خالص حت الله تعالى. 

/1”- إذا قال: زنيت في دار الحرب فلا حد عليه. 

وإذا قال لآخر: زنيت في دار الحرب فعليه حد القذف. 

والفرق أنه أقر بفعل نفسه وأضافه إلى حالة عرفت ولو وجد في تلك الحالة لم 
يلزمه الحد الآن» لتقادم العهد فكذلك إذا أضافه إليه كما لو قال: زنيت وأنا بجنون. 

وليس كذلك إذا قال لأحد: زنيت لأنه حكى الفعل عن غيره وأضافه إلى حال 
عرف وهو كونه في دار الحرب» وما يوجد في تلك الحالة يكون زنىء. ويجب به الحد إلا 
أنه لا يمكن استيفاؤه, لأنه لابد للإمام عليه فقد عيره بذلك القول ولزمه حد الفذف. 

8- وإذا وجب على المريض حد من الحدود في سرقة أو شرب حمر حبس 
حتى يبرأً. 5 

وني الزنا إذا كان محصنًا يرجم ني الحال وإذا كان غير تحصن حبس حتى يبرأ ثم 

والفرق: أن ضربه في الحال يؤدي إلى إتلافه وهو لم يفعل ما يستحق به التلف. 

بخلاف مسآلة الرجم لأنه استحق التلف» وني ضربه إعانة له على التلف. فجاز أن 
يقام عليه الحد. 

0م- إذا وطئ جارية ولد ولده لم يشبت نسبه من الجد» ولا حد عليه إذا كان 
الأب حيًا. وإذا كان ميثًا وادعاه الحد ثبت نسبه منه. 

والفرق أن دعوى الاستيلاد إما بنذ لولاية ثاتة ني حال الصغر مستت لى ما يعد 
البلوغ» كولاية المال» فلو أثبتنا النسب منه وصححنا دعواه لتفذنا قوله على الولد وني 
تنفيذ قوله على الولد جعل الولاية له عليه ولا ولاية للجد مع بقاء الأب؛ فلم ينفذ قوله 
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عليه فلم ينتقل الملك في الحارية إليه ولم تصر أم ولد له وصار كما لو كان معتوها. 

وأما إذا كان الأب ميئًا فله ولاية عليه فجاز أن ينفذ قوله عليه نصار ناقلا ملكه إلى 
نفسه. وهو قادر عليه» كما لو باعها من نفسه وهو صغير. 

. 4م- لا يقام حد الزنى على الأخرس سواء أقر بالزنى أو شهدوا عليه وكذلك 
سائر الحدود. ويقام عليه القصاص استحسائا"". 

والفرق أن الأخرس لا يقدر على إشارة يقع الفصل بها بين وطء يوجب الحد 
ووطء غير موجب للحد» لأن أقصى ما يقدر عليه أن يشير إلى وطء حرام فصار كالناطق 
إذا قال: وطعت حرام ولو قال ذلك لا حد عليه كذا هناء ولأن إشارته قائمة مقام 
النطق» وما أقيم مقام الغير لا يوجب إثبات الزنى به كالشهادة على الشهادة» وكذلك لا 
يجب بالشهادة: لأن الشهادة لا نصح إلا بالإنكار وإنكاره أقيم مقام الغير فلو استوفينا 
الحد لاستوفيناه بإنكار أقيم مقام الغير وهذا لا يجوز, ولأن الأخرس لا يسمع ما يشهدون 
به عليه فصار كالغائب ولأنه يجوز أن لو قدر على النطق لادعى شبهة؛ وعجزه عن 
الكلام يمنعه من ذلك فصار ذلك شبهة وحد الزنى والسرقة وغيره يسقط بالشبهة ويحتال 
ني إبطاله بدليل الأخبار الواردة فيه. 

وليس كذلك القصاصء لأن الخرس صار شبهة على ما بينا والقصاص حق الآدمي؛ 
ولا بحتال في إبطاله وإسقاطه؛ ولا بيبطل بالشبهة الممكنة» بدليل أنه لو أقر بالقصاصء ثم 
رجع لا ييطل القصاصء ولو أقر بالزنى ثم رجع سقط الحد فافترقا من هذا الوجه. 

- إذا زنى الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه. 

ولو قتل إنسانًا نعليه القصاص والفرق أنه إذا زنى فقد فسقء فانعزل على إحدى 
الروايتين فققد زنى ولا يد للإمام عليه, فثار كما لو زنى في دار الحرب وعلى الرواية 
الأخرى لا ينعزل ولكن يعزل» فلو أوجبنا الحد عليه لأوجبنا له على نفسف ولأن الحدود 
استيفاؤها إلى السلطان» ريستحيل أن يستوفي الحق من نفسه بنفسه فلا يمكن الاستيقاء 
فسقط الحد. 

وليس كذلك القصاصء لأنه فسق بقتله فانعزل؛ والقصاص لا يحتاج في استيفائه 
إلى الإمامء بدليل أن الولي لو قتله بغير إذن الإمامء لا يلزمه شيء فقتله لا يؤثر قيف 
فوجب استيفاؤه منه كالديون. 


.)88/9( انظر البحر الرائق‎ )١( 


لفروق في القروع للستتس للد إلى 

45 1- إذا فذف المبت فلولده ووالده وجده أن يأخذوا بالحد. 

ولا يجوز لأخيه أن يأخذ بالحد. 

والفرق أنه بقذف الميت صار طاعئًا في تسب ولد لأنه يقول: أن 
يتصل نسبك ويقول للجد لا يثبت نسب حفدتك منه فقد عيره مهذ 
نسي فله أن يطالبه بالحد. 

وليس كذلك الأخ, لأن نسب الا 
فلا يكون له حق الطلب كالأجانب. 

فإن قيل: لو كان طاعمًا في نسب هؤلاء لوجب أن يكون لهم الطلب حال حباته 
قلنا: إذا كان حيًا لا تلحقهم معرة مهذا القول فكان المقصود هو دونهم. 

1 7- إذا تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف. 

وإن اشترى جارية شراء فاسدًا ووطنها فقذفه إنسان فعليه الحد. 

والفرق أن الشراء الفاسد إذا اتصل به القبض أفاد الملك. بدليل أنه ثبت أحكاه 
الملك فيه لأنه لو أعتقه أو باعه جاز فصادف وطؤه ملكه فحد قاذفف وإن كان الوطء 
حرامًا كما لو وطئ امرأته وهي حائض أو صائم عن الفرض. 

وليس كذلك النكاح الفاسدء لأنه لا يفيد الملك؛ بدليل أنه لو طلقها لا يقع طلاقه 
عليهاء ولو خلعها لا يلزمها المال» نصادف وطؤه غير ملكه فبطل إحصانه؛ وإن لم يجب 
الحد بوطئه» كما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مشتركة» فقد قذف غير محصن فلا يلزمه 
الحد. 


بهذا القول ,طعن في 


خ لا يرجع إلى أعيه. فلم يصر طاعنا في سه 


44" - إذا قال لامرآته: زنيت بجمل أو بثور أو بحمارء لم يجب عليه الحد. 

ولو قال: زنيت بناقة أو بأتان أو ببقرة فعليه الحدل". 

والفرق أنه إذا قال: زنيت بناقة» فقد أضاف فعل الزنى إلى أنثيين ويستحيل وجود 
الجماع من الأثثيين فلم يمكن حمله على مشاركة الفعلء وإلصاق القعل بالمقعول به 
فحمل على البدل لأن الباء تدخل في الكلام للبدل فكأنه قال: زنى بك فلان بناقة أو 
بدرهم دفعبا إليك» ولو قال ذلك وجب عليه الحد. كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا قال: ببعير» لأنه أضاف فعل الجماع إلى ذكر وأقى ولا يستحيل 
وجود الجماع من الذكر والأنثى فصار إدخال الباء للمشاركة لا للبدل؛ إذ هو الطاهر من 


(1) انظر البحر (87/0): والمبسوط (115/9) والبدائع (45/1) وشرح فتح القدير ( ١41‏ "2 
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ناه عليه فصار كما لو قال: جامعك بعير أو ثوره ولو قال ذلك لم ببى 


الكلام» ف 
عليه الح كذلك هذا. 

هع +- إذا شبد أحد الشاهدين على أنه قذف فلائاء والآخر أنه أقر أنه قذفه رب 
حد عليه ولا تقبل هذه الشهادة. 

ولو شهد أحدهها على البيع والآخر على الإقرار بالبيع قبلت وحكم بالبيع. 

والفرق أن الإقرار حكاية: وفي الحكاية معنى ابتداء القذف» فلو جمعنا لجمعنا بينهما 
بالمعنى: وليجاب الحد بالمعنى لا يصح؛ كما لو قال: ١‏ ولخد ريات خرانا. 

وليس كذلك في باب البيع, لأن في حكاية البيع معنى الابتداء» فلو جمعنا للجمعنا 
بينهما بالمعنى وإيجاب البيع بالمعنى دون صريح لفظه جائزء كما لو قال: ملكتك بكذا 
درهماء وهذا المعنى قلنا: إن لو شهد أحد الشاهدين أنه قذفه بالفارسية والآخر بالعربية. 
لم تقبل شهادتهما. 

وفرق آخر أن لفظ الإخبار والابتداء لا يختلف في باب البيع بدليل أنك تقول ني 
الإخبار: بعتء وي الابتداء أيضًا يقول: بعتء» فيجوز أنهما سسعا معًا فحمل أحدها على 
الابتداى والآخر على الإقرار فلم يبن اختلاف الشهادةء فجازت. 

وليس كذلك في القذف لأن لفظ الإخبار والابتداء يختلف فيه لأنه يقول في الإخبار 
قلت له: أنت زان» وني الابتداء يقول: يا زان أو أنت زان» فلم يكن ما شهد به أحدهما عين ما 
شهد به الآخر فيان الاختلاف بينهما قلم تجز شهادتهما. 

5- وإذا ضرب العبد حد القذف ثم عتق فشهد لم تجز شهادته. 

وإذا ضرب الكافر حد القذف ثم أسلم فشهد تقبل شهادته. 

والفرق بينهما أن للعبد نوع شهادة» بدليل أنه لو شبد برؤية الهلال أو بطهارة 
الماء أو أخبر في الديانات قبل قوله فإذا حد بطل ذلك النوع من الشهادة. 

فلو قلنا بعد العتق تقبل شهادته ني الأموال لقبلت في رؤية الهلال غيره لأنه يستحيل 
أن تقبل شهادته ني الأموال» ولا تقبل ني رؤية الهلال والديانات فلما بطلت في اهلال 
ونحوه دل على أنها لا تقبل فلا تقبل في شيء. 

وليس هذا كالكافر لأنه لا تقبل له نوع من الشهادة على المسلمين بحال فلم تبطل 
شهادته بإقامة الحد فإذا أسلم وشهد فهذه شهادة استفادها بالإسلام لم تبطل يإقامة الحد 
فجاز أن تقبل. 


4- الابن إذا وطئ جارية أبيه. أو جارية أمه. أو جارية امرأته» أو وطئ امراته 


الفروق في الفروع 
الاق ثلا في 0 ولت ماادانت في عدته+ أو العبد., وطن جارية ام لاي ). 
لمرتين وطن الطمارية المرهوقة عنده في رولية كتاب الرهن أنه يجب الحد على ا 
هذه المواضع إن قال: علمت أنها حرام؛ وإن قال: ظننت أنها نحل لي 9 2 

وني الأب إذا رطئ جارية ابنهه والبائع إذا وطئ الجارية المبيعة قبل التسليم. والجحارية 
عي 0 روك ار قل اسل والنظلقة للآقا باثنا إذا وطئها الزرج. ا 98 
عريكين - فإنه ليجب الخد تين هذه الموتيع» وإن اله علقت لتباعرءة غلن. 

والفرق بين هذه المسائل أن في المسائل المتقدمة الشبهة في الفعل إذ لا عبية 
مؤلاء بي عين الموطوءة ولكن لهم شبهة في الفعل لأن الابن ييسط ويتصرف في مال أبيه. 
فإذا ظن أنه لو هذا النوع من التصرف فقد ظن في موضع الظن والاشتياف وكذلك 
ينبسطء ويتصرف في مال زوجته» فإذا ظن أن حكم بقايا الملك حكم نفس الملك. نقد 
ظن ني موضع الظن الاشتباه, وكذلك المرتهن له حق الحبس» وهو نوع تصرف. فيجوز 
أن يشتبه عليه أمر الوطعء فإذا وطئ وادعى الاشتباه استند دعواه إلى شبهة ظاهرة. 
وبالشبهة الممكنة يدرأ الحد. 

وليس كذلك في باب الأموال والبيوع وغيرهاء لأن الشبهة هنا متمكنة في العين» 
لأن للأب حمًا ني مال ابنه عند الحاجة وكذلك للبائع حق في الجارية المبيعة يقام مقام 
الملك؛ بدليل أنها لو تلفت على حكم ملكه: والمطلقة طلاقًا بائئا حكم الملك فيها باق 
أيضّء لأن من الناس من قال بأن الطلاق البائن لا يوجب زوال الملك وتحريم الوطعء 
وكذلك الحارية المشتركة ملكه فيها باق فصادف وطؤها ملكه. فيسقط الحد في البعض 
فسقط في الباقي» وإذا كانت الشيهة في العين استوى علمه وجهله» فسواء قال: ظتنت أنها 
تحل لي أو لم يقل وُجدت الشبهة الموجبة لسقوط الحد فسقط, وفي المسائل التي ذكرناء 
الشببة في الفعل فإذا قال علمت أنها تحرمة لم يق شبهة في الفعل ولا شبهة له في العين فلم 
يسقط الحد. 

فإن قيل: من الناس من قال: الطلاق الثلاث لا يقع فلا يزيل الملك فلم لا يجعل 
هذا كالمطلقة البائنة حتى إنه لو قال: علمت أنها غير محرمة لا يحد؟ 

قلنا: لأن هذه المسألة مما لا يسوغ الاجتهاد فيها عندناء ذلا يتعلق بالخلاف حكم وفنا 
قلنا لو وطتها بعد انقضاء العدة حدء وإن قال: ظننت أنه حلال؛ ومن أصحابنا من قال: روي 
أنه إذا وطنها في العدة من الطلاق الثلاث لا يحدء إلا أن هذه الرواية غير مشهورة. 
أعمى دعا امرآته فقال: يا فلاةء فأجابته 


0 


4" روى ابن رستم عن محمد في 


بن ممح الفزقق في الهروم 
3 ا قال: يحد. 

غيرها 0 أنا فلانة تعني امرأتك فوقع عليهاء قال: لا يحد. ونت نسم 

ارق أنها إذا أجابته ولم تقل أنا فلانة لم يحل له وطؤهاء لأنه يقدر أن يتعرق 
37 ويستفسرهاء فإذا لم يفعل لم يعذر كما لو وجد في داره امرأة فواقعهاء وقال: طنت 
أنها امرأتي 

وأما إذا فالت: أنا فلانة فلا يتوصل الأعمى إلى معرفة امرأته في العادة إلا بلك 
فكان ذلك شبهة فلا يحدء كما لو زفت إلى البصير غير امرآته» وأما البصير فيتوصل إلى 
معرفتها بالمشاهدة» فلم يكن معذورًا في وطنها بالإجابة. 

م إذا مات الشهود على الزنى - سقط الرجم عند أبي حنيفة". 

ولو أصاهم مرضء بحيث عجزوا عن البداية؛ فإن الإمام يبدأ ثم الناس- ولا يسفط 
الرجم. 

والفرق أن الموت صار شببة لجحواز أنهم لو كانوا أحياء لامتنعوا عن البداية؛ أو 
رجعوا فلم يجز استيفاؤه مع التحري. 

وليس كذلك المرض لأن الامتناع من الرجم كان لعذر ظاهر فلم يشترط فعلهم 
مع التعذرء ولو امتنعوا لأجل الرجوع بلسانهم» فلما لم يرجعوا باللسان؛ والعذر عن 
الامتناع ظاهرء زالت التهمة فلم يسقط الحد. 

- لا يفرق التعزير على الأعضاءء ولو ضرب على عضو واحد جازء وإذا لم 
يكن مقتلا. وفي الحد يفرق الضرب. 

والفرق أن المقصود من التعزير إيصال الألم» وجمعه أبلغ في إيصال الألم؛ ولا يؤدي 
إلى التلف, لأنه يضرب في الحد شانون أو مائةء وفي التعزير لا يزاد على تسعة وثلاثين» 
فلا يؤدي إلى التلف غالبًا. 

- قال أبو حنيفة رحمه الله: للولد والوالد وإن كان عبدًا أن يطالب بالحدء إذا 
كان المقذوف حرًا مسلمًا. 

وإن كان المقذدوف عبدًا فليس هم أن يطالبوا. 

والفرق أن الأب متى كان عحصنًا وقذفه إنسان فقد صح القذف. والحق الشين بالابن 
والأب. والشين إذا حصل بقذف صحيح تعلق به الحدء كما لو كان الابن والأب حرين. 


.)680/1( والمحلة الجمعية الهلة‎ )١57/1( انظر المبسوط للشيباني‎ )١( 


إفروق في القروع لس للد 

وأما إذا قذف العبد ني نفسه فالقذف ليس 
يجب بالحاق الشين به حدء قلا يجب الحد. 

5ه *- غير محصن إذا أقر بالزنى والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنة استوئق 
بلع فييدا بحد القذف. ثم إن شاء الإمام بدا بحد الزنى. وإن شاء بدأ بالسرقة. ويوخر 
حد الشرب. 

وأما المحصن إذا أقر هذه الأشياء قدم حد القذف ثم رجم. وسقط حد السم 
والشرب. 

والفرق أن هذه حدود الله تعالى إلا أن حد القذف اتصل بحق الآدميين لأنه إليه 
الطلبء وحق الله تعالى إذا اجتمع مع حق الآدميين قدم حق الآدميين كالدين والزكاق. 
وإذا استونى هذه الحدود بقيت حدود الله كلها ولا يمكن إسقاط بعضها ببعضء فاستوى 
الكل وحد الزنى والسرقة استويا في التأكد لأنهما حقان لله تعالى ثبتا بنص القرآن. وللإمام 
أن يبدأ بأيهما شاءء وحد الشرب إنما ثبت بالسنة فكان أضعف من الذي ثبت بالقرآن» 
فيجب أن يؤخر عنه. 

وأما في النحصن فهذه حدود اجتمعت لله تعالى» وفي استيفاء بعضها إسقاط الباقي؛ 
لأنه إذا قتله رجماء لا يمكن إقامة حد السرقة؛ والشرب» ولو استونى حد السرقة والشرب 
أمكن إقامة الرجم بعدهماء والإمام مأمور بإسقاط الحدود ودرئها وفي البداية بالرجم درء 
الحد الزنى, والسرقة فكان له أن يبد بالرجم درءا لحد الزنى والسرقة. 


كتاب السرقة 


لحل 
بصحيح. لأنه صادف غير مخصن. ندم 


كتاب السرقة 

1ه- قال في الأصل ولم يكن خلاف: إذا نقب البيت وأدخل يده وأخرج المتاع 
وذهب لم يقطع!"©. 

ولو شق الحوالق» وأدخل يده؛ وأخرج المتاع قطع. 

والفرق أن في باب البيت لم يبتك الحرز بأقصى ما قدر عليه لأن أقصى ما يقدر 
عليه هتك حرز البيت بالولوج فيه وإخراج المتاع» ولم يدخله فلم يقطع؛ كما لو لم 
يدخل اليد ولكنه نقب فسقط منه المتاع. 


)111/9( والمبوط‎ )٠١1/4( انظر الهداية (1795/9) والبحر (15/6) وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
005 وشرح فتح القدير (ه/‎ 


حلش سح القروق في الفروم 
وأما ني الموالق فقد هتك الحرز بأقصى ما قدر عليه» إذ لا يقدر على الدخول ني 
المتاع ويعتاد ذلك؛ وقد فعل فوجب القطع. 
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الجوالق» وإنما يقدر على إخراج 

ع ه"- إذا سرق من حمام أو حانوت قد أذن صاحبه للناس بالدخول فيه. رصاحي 
هناك لم يقطع. ولو سرق من مسجد وصاحبه هنا في المسجد قطع. 

والفرق أن الحمام أو الحانورت حرز في نفسهء بدليل أنه لو أراد صاحبه أن يع 
الناس من الدخول فيه قدر عليه» وإذا كان حررًا في نفسه لم يؤثر كون صاحبه معه ني 
الإحراز» فصار كما لو لم يكن» ولو لم يكن هناك حافظ لم يقطع كذا هذا. 

وليس كذلك المسجد.» لأنه ليس في نفسه بحرزء بدليل أنه لو أراد أن يغلق بابه 
ويمنع الناس من الدخول فيه لا يقدرء فصار حررًا بالحافظ كالمفازة فإذا سرق منه فقد 
سرق من حرز فقطع؛ والأصل فيه خبر صفوان7". 

فرق آخر أن نقول الحمام وإن كان حررًا إلا أنه إذا أذن صاحبه أخرجه من كونه 
حررًا فلا يقطع. 

وفي المسجد صار حررًا بالحافظ, ولم يوجد من جهته إذن بالدخول فبقي حررًا 
فقطع. 

فإن قيل: ولو أذن قلنا: لا رواية فيه على أنه لا حكم لإذنه» لأن كل واحد مأذون 
بالدخول فيه فاستوى وجود إذنه وعدمه. 

8ه "- إذا سرق ثُوبًا لا يساوي عشرة دراهمء وعلى جانبه مال عظيم مصرور ولم 
يعلم به السارق لم يقطع؛ وإن علم قطعل”». 

وإن سرق كيسسًا أو جوالقًا لا يساوي عشرة دراهمء وفيه مال قطع؛ علم به أو لم 
يعلم. 

والفرق أن المقصود من السرقة الغوب دون الدراهم إذا لم يعلم به والمقصود لا 
يساوي عشرة دراهم فلا يقطع به. فصارت الدراهم تبِعًا له إذا لم يكن مقصودى حتى إنه 
لو علم وقصد قطع. لأنه لم يصر تبعًا 


(1) رواه النسائي (19/4) وني الكبرى (7175/4)» وكذلك عند أبي داود وابن ماجه كما في تصب 
الرلية (79/7؟) والتلخيص (114/4). 
(1) انظر البحر (55/0: 58) رالمبسوط )١71/4(‏ وحاشية ابن عابدين (81/4). 


القروق قي الفروع لد سس 
وأما الخوالق والكيس فالمقصود منه ما فيه لا الجوالق والكيس في , 
وما فيه مما يجب القطع به فصار كما لو سرق " 0 


ل 
العرف والعادة 
الدراهم رحدها يقطع. كذلك هذا 

ه”- إذا سرق وإبهامه في يده اليسرى مقطوعة لم تقطع البمين. 

وإن كانت إصبعًا غير الإمهام من البسرى مقطوعة قطع اليمين. 

والفرق أن قوة الإبهام تعادل جميع الأصابع بدليل أنه يلاقي جميع الأصابع فصارت 
قرته كقوة الأصابع كلهاء فلو قطعنا اليمين لفوتنا منفعة البطش كلها بكماا. وهذا لا 
يجوز. وليس كذلك غير الإبهام» لأن قوته لا تعادل جميع الأصابع» بدليل أنه لا يلاقي 
جميع الأصابع؛ ولا يقع التناول بهء فصار كما لو كانت اليسرى مكسورة ظفرها ولو كان 
كذلك لقطع اليمينء كذلك هذا. 

/اه؟- لو كانت أصابع رجله اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى إذا أمكنه 
المشي . 

ولو كانت أصابع اليد اليسرى مقطوعة لا تقطع اليد اليمنى. 

والفرق أن منفعة الرجل المشيء والمشي ممكن مع نوت الأصابع اليمنى لا يؤدي 
إلى تفويت منفعة اليسرى ؛ فجاز أن تقطع. 

بخلاف البذء لأن منفعتها البطش وتفوت الأصابع يفوت البطش والتناول فلو 
قطعنا اليمنى لفوتنا عليه منفعة البطش بكماله؛ وهذا لا يجوز. 

78- رجلان كانا ني دار» كل واحد منهما في مقصورة على حدة» فنقب 
أحدهها على صاحبه وأخذ متاعه قطعء إذا كانت دارا كبيرة. 

وإن كانت صغيرة لم يقطع. 

والفرق أن الدار إذا كانت كبيرة كالخان يكون فيها مقاصيرء فكل بيت يكو فيها 
حررًا على حدة بدليل أن الإذن في دخول الدار لا يكون إذئا ني دخول جميع مقاصيرهاء 
وبدليل أنه لو قال للمودع: احفظها في بيتك هذا نحفظها ني بيت آخر منها فضاعت 
ضمنء فصار كالمكانين المتباعدين. 

وأما إذا كانت الدار صغيرة فالحرز حرز واحدء بدليل أن الإذن في دخوها إذت 
ا 
آخر من تلك الدار لم يضمن؛ فصارا كالبيت الواحد, ولو كانوا بي + 
أحدهم من صاحبه شيئًا لم يقطع كذلك هذا. 


سي 


ل تصلللشسشللسشسشي” الفروقق في الفروم 


وهم إذا أقر أنه سرق مع صبيء أو مع معتوه أو أخرس قلا قطع عليه. في جور 


«الأصل». 
ولو أقر أنه سرق مع فلان الناطق العاقلء وأنكر فلان قطع المقر في قول بي 
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حنيقة 

والفرق أنه أقر بفعل مشترك بينه وبين غيرهء وذلك الغير ممن لا يجوز رجوب 
القطع عليه بحال» فلا يجب على المقر أيضاء كالمخطئ والعامد إذا اشتركا في القتل, 
والأب والأجنبي إذا سرقا شيعًا من مال الابن. 

وليس كذلك إذا أنكرء لأنه أقر بفعل مشترك وذلك الشريك ممن يجوز وجوب 
القطع عليه فجاز وجوبه على هذا أيضّاء إلا أنه بإنكاره يسقط الحد عن نفسه؛ فلا 
يسقط عن الآخرء الدليل عليه لو أن رجلين قئلا رجلا ثم عفا عن أحدهما وجب القصاص 
على الآخر؛ كذلك هذا. 

- إذا قطع الطريق على قوم» وفيهم ذو رحم حرم منه أو شريك مفاوض له 
لم يلزمه حكم قطاع الطريق. 

وبمثله لو كان فيهم حربي فإنه يلزمه حكم قطاع الطريق. 

والفرق أن العادة جرت بأن كل واحد من رفقة المسلمين كالملتزم نصرة صاحبه؛ 
فصار كالمستحفظ ماله إياه» فكأنهم أودعوا ماله عند ذي الرحم المحرم منه. نقطع عليه 
الطريق» ولو كان كذلك لا يقطعء كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا كان معهم حربيء لأن كل واحد لم يلتزم نصرة الحرني؛ إذ لا 
تناصر بين المسلم والكافر» فلم يصيروا كالمستحفظين ماله إياه؛ فصار كأنه ني رفقة على 
حدة» والحربي ني رفقة أخرى على حدة فقطع الطريق على المسلمين؛ فليزمه حكم قطاع 
الطريق» كذلك هذا. 

- وإذا ضرب الفسطاط في الحبانة وفيها متاع؛ وصاحبه فيه فدخل سارق» 
وسرق المتاع قطع. ولو سرق الفسطاط بعينه لم يقطع. 

ولو كان الفسطاط ملفوفًا وصاحبه نائم عليه فسرقه سارق قطع. 

والفرق بين هذه المسائل أن الفسطاط حرز في نفسه» فإذا سرق منه فقد سرق من 
الحرز فقطع. 

وليس كذلك إذا كان ملفوثاء لأنه خرج من أن يكون حررًا فصار عحررًا بالحافظ: 


إلؤروق في القروعة سس ا للد 
إن سرقه وصاحبه نائم عليه قطع. كما لو قلع باب داره وأدخله ني ده 
فجاء سارق وسرقه قطعء كذلك هنا. 8 

وليس كذلك إذا كان غير ملفوف. لأنه حرز بنفسه قد سرق ونفس الورز ل 
يكون في الحرزء فقد سرق من غير حرز فلا يقطع؛ كما لو سرق باب الدار. 

0 إذا سرق من الحمام نصايًا بالليل قطع. 

ولو سرق بالنهار لا يقطع. والفرف أن الحمام حرز في نفسه. وإنما يخرج من أن 
بكون حررًا بوجود الإذن من جهة المالك» وقد وجد بالنبار دون الليل: فخرج من كونه 
حررًا بالنهار دون الليلء فقد سرق بالليل من حرز فقطع؛ وسرق بالنهار من غير حرز 
نلا يقطع. 

- إذا نقب بيت رجل قدخل عليه مكابرة ليلا حتى سرق منه متاعًا يساوي 
ألفا فإنه يقطع. ولو كابره في البلد في الطريق نهار فإنه لا يقطع. 

والفرق أن السارق من أخذ المال من الحرز على طريق الاستخفاء؛ ومن فعل هذا 
بالليل نبو مستخف من التاس» وإن لم يستخف من المالكء لأن الغوث لا يلحقه بالليل 
فوجد معنى السرقة فقطع. 

وأما بالنهار فليس بأخذ على وجه الاستخفاءء» لأن الغوث يلحقه؛ فلم يوجد معنى 
السرقة؛ وإنما وججد معنى الغصب والاختلاس فلا يقطع. 

8- إذا سرق رجلان عشرة دراهم من رجل واحد لا يقطع واحد منهما ولا 
يجعل كل واحد منهما كأنه سرق العشرة الدراهم. 

ولو اجتمعا فقتلا رجلا واحدًا وجب عليهما القصاص. 

والفرق أن المشاركة وجدت ني أخذ المال؛ والمال مما يتبعضء فصار كل واحد 
أخذ نصفه» ومن سرق خمسة دراهم لا يقطع. 

وليس كذلك القتلء لأن القتل إزهاق الروح؛ وهو ما لا يتبعض فجعل كل واحد 
منهما كالمفوت بجميع الروح: فوجب القصاص عليهما. 

"- السارق إذا رد المسروق إلى أخ المسروق منهء أو أختهء أو أجيرف أو 
عبده أو امرأته؛ أو أحد ممن هو في عياله لا يسقط الضمان. 

ولو رد المودع الوديعة إلى أحد من هؤلاء سقط الضمان. 

والفرق أنهم إذا كانوا ني عياله فهم حفظة له وحرز له فصار يدهم يدا له فإذا رد 
إليهم صار كما لو رده إلى يد صاحبه. ولو رده إلى يد صاحبه قبل القطع برئ من القطع؛ 


وود 


ارهء م قعد عليه 


سح القروق في القروم 
7 
كذلك هنا. 1 

وليس كذلك الأجنيء ومن ليس في عياله» لأن يدهم ليش بيذ له وهم ليسوا 
يحرز لهم يدليل أن المودع لو دفع الودبعة يهم ضمن» ولا حق قم أي ماله بدليل أنوم لو 
2 0 ينفذ استيلادهم فصاروا كالأجنبيء ولا يلزم الأب والجد وإن لم 
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يكونا في عياله حيث يسقما القطع إذا رده إليهمء لأن لهما حما في ماله بدليل أنهما لو 
استولدا جاريته صحء فصار كما لو رد إلى صاحبه. 

5 قلنا إنه يضمن إذا رد إلى من في عياله» والمودع لا يضمنء لأن الضمان 
وبراءتهم إياه عن الضمان لا يجوز. 

وليس كذلك الوديعة» لأنما لم تكن مضمونة عليه فلا يضمن إلا بالخيانة والدفع إلى 
هؤلاء ليس بخيانة؛ لأنهم حفظة لهء لأنه يحفظ الشيء لنفسه فيهم» فلم يصر برده إلى 
حفظته خيانة منه» وإذا لم يجن لم يضمن. والله أعلم 

3١ 
«كتاب السير»20‎ 

- المشركون إذا غلبوا على أموال المسلمين ثم غلبوا ني دار الحرب فأخذوه 
من أيديهم فوجده صاحبه؛ قال إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء. 

وإن وجده بعد القسمة أخحذه بالقيمة. 

والفرق أن الكفار بالإحراز ملكوه من غير بدل» فلا يتقطع حق صاحبه عنته, 
كالهبة فلبت حق صاحبه فيه فوجب على جميع المسلمين أن يذبوا عنه ويستنقذوه من 
أيديهم لأن المسلمين كلبم كيد واحدة: فإذا استنقذوه فقد فعلوا ما وجب عليبم من 
الأمر بالمعروف نلم يستحقوا عليه بدلاء فكان له أن يأخذه بغير شيء. 

وأما بعد القسمة إذا وقع في نصيب واحد فلم يجب عليه أن يأخذ مالهء ولو قلتا: 
بأنه يسترده بحانًا لأضررنا به» وفوتنا عليه حقه من الغنيمة» وهذا لا يجوزء فأوجبنا عليه 
القيمة ليصل هو إلى حقه. ويسلم له العين بسلامة بدله كالشفيع. 

وجه آخر لم يتأكد حت المسلمين فيه قبل القسمةء بدليل أن للإمام أن يقتل 
رجالهم؛ وله أن يمن عليهمء ويجعلهم ذمة؛ وبرد عليهم أموالهم, وإذا لم يتأكد حقهم فيه 
كان له أخذه مجانا. 

وأما بعد القسمة فقد تأكد ملكهم فيه بدليل أنه ليس للإمام أن يمن عليهم ويردهم 


(1) ويقال اللجهاد. 


إإؤروق في القروة سل بس ده 
رلا أن يقعلهمء فلا يجوز تفويت ملكه عليه. فكان له اخذه 
بإدار من المشتري فإنه يأخذ بالقيمة» كذلك هذا 

0"- لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن المولى ويسهم للحر. 

والفرق أنه ليس من أهل القتال» بدليل أنه لا يدعى إليه فاشبه النساء يخلاف الحر. ولد 
خدمة المملوك للمولى» بدلبل أنه لو أراد أن يقاتل بغير إذنه لم يجز. فإذا أذن له وقع عمنه له. 
فكأن المولى قاتل بنفسه زيادة قتال» ولو كان كذلك لم يزد في سهمه. كذلك هنا. 

وليس كذلك الحر لأن عمله وقع له إذ منفعته له فيجب أن يستحق بإزائه بدلاء وله 
بدل له سوى السهم فوجب أن يسبم لهء ولأن الظاهر أن العبد حضر لخدمة المولى. 
فوقع على تلك الخدمة» وهر يذب عن المولى؛ وذلك مستحق عليه نصار كما لو خدمه 
ني المصرء فلا يستحق به شيئا عليه بخلاف الحر. 

- يجوز للمسلمين الاستعانة بأهل الذمة على الكفار إذا لم يكن هم شوكة. 
ولا يجوز الاستعانة بأهل الذمة إذا كانت لهم شوكة!". 

والفرق أن الشرط في مخالطتهم أن يكونوا تحت قهرنا وحكمناء فإذا كان فيهم قلة 
كانوا تحت قجرناء فلم يكن بالاستعانة بهم ضرر بالمسلمين» نجازت الاستعانة هم. 

وليس كذلك إذا كانت لهم شوكة. لأنهم ربما لا يكونون تحت قهرناء ولا يؤمن أن 
يخرجوا عليناء ويظبر دينهمء وإذا لم يؤمن ني الاستعانة بهم الإضرار لا يستعان بهمء 
والأصل فيه ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال ني الخبر المعروف: وإنا لا نستعين 
بالكفار»'"' لما رأى كتيبة حسناء» وروي أنه استعان بيهود بني قينقاع لما كان فيهم قلة. 

"3 المشتري من الغانمين إذا باع من آخر ثم جاء مالكه الأرل فليس له أن 

ينقض البيع الثاني. 

والمشتري إذا باع من آخر الدار فللشفيع أن ينقض الببع الثانيء ويأخذها بالأول. 

والفرق أن في المأسور المالك يأخذ على وجه البناء على الملك الأول؛ لا على 
وجه النقض. بدليل أنه ليس له أن ينقض القسمة» ولو كان يأخذه على وجه النتقض لكان 


كك 


بالقيمة كالشميع إذا أحد 


(1) انظر السير للشيباني (ص 1174) والمبسوط للسرخسي )15/٠1١(‏ والبحر (151/6) وشرح نتح 
القدير :)٠١/5(‏ وأحكام أهل الذمة لابن قيم (ص 41779). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/1/7)) والدارمي (5/1 ١‏ ©) وأبو داود ركاه ) والنسائي مي 
الكبرى (111/5) واحتبى (174/2) وابن ماجه )١88/1(‏ وابن حبان (14/11). انظر المراية 
للحائظ .)١15/1(‏ 


"١‏ الفروق في الفروع 
له أن ينقض القسمة ويأخذ بغير شي وإذا كان يأخذ على وجه البناء لم يكن له نض 
العقد الأول. 

وليس كذلك الشفيع, لأنه يأخذه على وجه النقضء بدليل أن له أن يأخذه من يد 
البائع» فيفوت القبض فيهء وتفويت القبض يوجب فسخ العقدء وإذا أخذه على وجه 
التقض كان له نقض الأولء ولأن أخذ الشفيع على وجه البناء والنقض لا يختلف بدليل 
أنه يأخذه بالثمن في الحالين» فكان له أن يأخذه على وجه النقض. 

وليس كذلك المأسورء لأن أخذه على وجه النتقض وذلك يخالف أخذه على وجه 
البناء» بدليل أن أخذه على وجه النقض يكون بحاناء كما يأخذ العبد قبل القسمة» وليس 
له أخذه بحاناء فلم يكن له أخذه على وجه التقض فله أن يأخذه على وجه البناء فلم يكن 
له نقض العقد. 

”- إذا وجد بعد القسمة جارية قيمتها ألف درهم قد كان المشركون غلبوا 
عليها فله أن يأخذها بالقيمة. 

وإن وجد ألف درهم أو مكيلا أو موزوئا أو فلوسًا بعد القسمة لم يكن له أن 
يأخذه. 

والفرق أنه لا فائدة له في أخذ الدراهم والمكيل والموزونء لأنه لو أخذها لأخذها 
بمثلباء وهي ومثلها لا تختلف. فلم يكن له أن يأخذه. وليس كذلك الحارية لأن له غرضًا 
في اقتنائهاء لأنه قد يشتري بأكثر من قيمتها لغرض في عينهاء وإذا كان للناس أعراض في 
الأعيان كان له في أخذها فائدة فجاز له أن يأخذها. 

0- إذا أسر العدو عبدًا له وني عنقه جناية -عمدًا أو خطأ- أو دين فإنه رجع 
إليه يملك مستأنف» وإن لم يرجع إليه بطلت جناية الخطأء وأما جناية العمد والدين فهما 
في رقبته كما كانا. 

والفرق أن الأسر يوجب زوال الملك؛ فصار زوال ملكه بالأسر كزواله بالبيع ولو 
باع العبد الحاني خطأ لا يقع بالجناية» وصار المولى مختاراء كذلك هذاء وزوال الملك 
بالبيع يوجب سقوط جناية العمد والدين عن الرقبة» وكذلك زواله بالأسرء ولأن جاية 
العمد تتعلق بالرقبة» وكذلك الدين بدليل أنه يسعى به بعد العتق, والرقبة باقية فبقي الحق 
المتعلق به. وجناية الخطأ غير متعلقة بالرقبة» بدليل أنه لا يسعى به بعد العنقء ويجب على 
المولىء فلم يؤر زوال ملكه عن الرقبة فيه, وأما إذا رجع إليه لحن لملكه الأول فإنه يعود 
بالجناية والدين, لأنه أعاد الملك الأول واستبقاه» فصار كأن لم يزلء ولو لم يزل بقيت 


الفروق قي القرووج اسمس سس 
؟ 


المناية» كذا هذا 

؟/ا- إذا كانت الجحارية رهنا بأل 5 
1 2د زعلا الت جرم زهي يمعي افرع العو ا اد له 
دهم بألف درهم كان مولاها أحق بها بالشمن. ولا يكون للمرم 5 رء ثم اشتر 

24 أن يأع 

3 كان الدمن اقل 5 8 .تمن أن يأخذها. 
ويكون رهنا عنده وان شاء ترك. 

والفرق أنه إذا كان الدين مثل الثمن فإنه لا فائدة له في أحذهاء لأنه لو اخذها بالف 
درهم فترد على المولى ريسترد الألف درهم؛ وإذا لم يكن له فائدة في أخحذها لا ياخنعاء كما 
لو كان مكيلا أو موزوئًا فإن مالكه لا يأخذه. كذلك هنا 

وليس كذلك إذا كان الشمن أقل من الألف. لأن له فائدة في أخذهاء لأنه يأعذها 
بخمسمائة ثم يرد على المولى؛ ويرجع بدينه وهو ألف درهم, فيكون له فائدة في أخذه 
فجاز له أن يأخذهاء وأما المالك فله أن يأخذه بثل قيمته أو أكثرء لأن له نائدة في 
أخذه. لأن العين تسلم له وللناس أغراض ني الأعيان فكان له أخذه. كما لو كانت 
قيمته أكثر من الشمن أخذه بالكمن كذلك هذا. 

7”- إذا أسلم أهل الحرب على مال قد كانوا أصابوه وأخذوه من أموال 
المسلمينء أو خخرج حربي بشيء أخذه من أموالنا يريد بيعه لم يكن لصاحبه المسلم عليه 
سبيلا". ولو اشتراه مسلم من أهل الحرب فله أن يأخذه. 

والفرق أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم. فلم يكن له 
أخذه ونقله إلى دار الإسلام لصاحبه» فصار كما لو كان ني يده ني دار الحرب فلم يكن له 
أخذه. 

وليس كذلك المسلم؛ لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموهم؛ فكان 
يلزمه استنقاذ أمواللهم من أيدي الكفارء فإذا اشتري فالظاهر أنه فعل ما هو واجب عليه» 
واستنفذه من أيديهم لصاحبه» وإذا أخذه له عاد حقه إليه فكان له أن يأخذه. كعبد آبق 
أخذه إنسان لصاحبه؛ فله أن يأخذه ويعطيه الجعل؛ كذلك هذا. 

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وله في أيديهم جارية قد أسروها - كره 
له غصبها ووطؤها. ولو كانت مديرة أو أم ولد يكره له أخذها. 

والفرق أن الحارية تملك بالبيع فتملك بالأسرء فصارت ملكا هم وهو يعفد الأمان ألتزم 


كان للم د 
ان للمرتين ان يؤدي ذلك الكمن الذي انتكنها به 


(1) انظر المبسوط للس رخسي (11/1) والفتح (1175/5). 


4.» بل القروق في القروم 
يا بأخحذ ماقي ايديم بغير رضاهم قصار بالأعذ ناقضًا للعبد عفرا للذمة - فلم بجر 

وليس كذلك المدبرة وأم الولد. لأن رقبتها لا تملك بالعقدء قلا تملك بالأسر, 
فبقيت على ملك صاحبهاء وهر إنما التزم الكف عن أخذ ماهم بغير رضاهم وهذا مالد. 
وهو باق على ملكه» فلم يكره له ذلك؛ ولم يصر مناقضنًا ما أوجبه بعقده فجاز له ذلك. 

هبام- إذا طعن المسلم بالرمح في جوفه فنفذه فله أن يمشي إلى العدو حتى 
يضربه. ولا يجعل بذلك معينًا على قتل نفسه. وإن لم ينفذه لم يكن له أن يمشي إليه. 
والفرق أنه إذا نفذه فالمشي إليه لا يزيد جراحتهء وهو يصل إلى مكايدة العدو من غير 
إعانة على القتل نفسه نجاز له ذلك؛ وكان مأمورًاء كما لو لم يكن الرمح في جوفه. 

وليس كذلك إذا لم ينفذه. لأنه بالمشي إلى ذلك يزيد جراحه؛ ولا يؤمن أن يصيب 
المقتل فيقتله فيصير به معيئًا على قتل نفسهء فكره له ذلك. 

/- حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان فبايعه مسلم درهمًا بدرهمين لم يجز. ولو 
أن مسلمًا دخل دار الحرب بأمان نبايعهم درهما بدرهمين جاز إن كان مال كل واحد على 
الإباحة» وقد رضي بتمليكه عليه. 

والفرق أن في المسلم بدخوله دار الحرب آمنًا لم يصر لهم عاقدًا عقد الأمان» بدليل 
أن غيره من المسلمين لو قتلهم وأخذ أمواهم ملكه. وكان له ذلك إلا أن هذا المسلم 
وعد ألا يأخذ ماهم إلا برضاهم» نيجب أن يفي بما وعد فبقي مالهم على الإياحة فإذا 
توصل إلى أخذه من غير نقض عبد برضاهم جاز. 

وأما الحربي إذا دخل دارنا بأمان فقد عقدنا له عقد الأمان» بدليل أن كل واحد من 
أهل دارنا إذا أخذ ماله لا يملكهء فخرج ماله من أن يكون على حقيقة الإباحة» فصار 
مالا محرا بأيدي المسلمين فلا يملكه المسلم بالقهرء وإنما يملكه بالعقد, وتمليك درهم 
بدرهمين بالعقد يكون ربا فلم يجر. 

17/ا7- إذا وادع الإمام قومًا من أهل الحرب ثم إن قومًا من المسلمين غدروا بأهل 
الموادعة» وأخذوا أموالهم لم يسع المسلمين أن يشتروا من ذلك شيعا ولو اشتروا رد 
البيع. 

ولو أن مسلمًا دخل دار الحرب بأمان ثم أخذ شيئًا من أموالهم وأدخله دار الإسلام 
فاشتراه إنسان منه لم يرد البيع. 

والفرق أن الإمام لما وادعهم صاروا ذمة لناء فوجب على جميع المسلمين الذب 
عنهم؛ فإذا أخذوا أمواهم لم يملكوهاء لأنهم صاروا مناقضين عبدهم كما لو أخذوا سائر 


الفروق في الفروع 2س سسا ا سا م 
إموال أهل الذمة. 

وليس كذلك المسلم إذا دخخل بأمات إلى فاز الحرسة الأتهم فلم يضير وا مة بدحولة. 
يليل أن غيره من المسلمين لو أخذ أمرالهم ملكه ولم بلتزم نصرتهم. فبقي ماهم علم 
إصل الإباحة فقد أذ مال حربي باق على أصل الإباحة» فملكه فإذا اشتراه ا 
إلا أنه يكره ترام لان افلكة يسبب محظورء إذ هو أخذ ماهم بغير رضاهمء وقد ط 
إن لا يأخذ ماهم إلا برضاهمء فكره الشراء منه. 5 

؟- إذا أسر المشركون عبدا للمسلمين وأحرزوه, ثم إن رجلا اختراه منهم 
فأسره العدو منهم ثانيّا واشتراه رجل مسلم فللمشتري الأول أن يأخذه. لأنه من يده 
أحذ وعليه يد ملكه. نكان له أن يأخذه. فإن تركه ولم يأخذه فأراد مولاه الأول أن 
يأخذه فليس له ذلك في رواية الجامع الكبير. 

والمشتري إذا باع الدار فللشفيع أن يأخذه بالشراء الأول وينقض الثاني. 

والفرق أن المالك يأخذه على وجه البناء لا على وجه نقض الملك, بدليل ما بيناء 
نلو قلنا إن له أخذه ويعيد ملكه لأبطل شراء الثاني. وليس له نقض تصرفه فلم يكن له 
أخذه. 

وليسم كذلك الشفيع لأنه يأخذه على وجه النقض نأخذه بالبيع الأرل يوجب 
نقض الثاني وله حق النقض فكان له أن يأخذه. 

ووجه آخر أن حق المولى إنما يثبت نيما ثي يد المشتري الأول» ووجب له حق 
الأخذ منهء بدليل أنه لو لم يكن يشتريه لم يكن له الأخذء فقد زالت يدهء فإذا زالت يده 
وملكه زال الموجب لحواز أخذه فلم يكن له أخذه. 

وليس كذلك الشفيع» لأنه لم يجب له حق الأخذ فيما في يدهء بدليل أن البائع لو 
أفر بالبيع وأكره المشتري» ولم يكن في يده ثبت له حق الأخذ بالشفعة؛ وإذا لم يختص 
حقه بيده وملكه فزوال يده وملكه لا يوجب سقوط حقه؛ فبقي حقه فيه فكان له الأخذ 
من يد الأول» وينقض العقد الثائي. 

- ولو اشترى رجل عبدًا بألف درهم فلم يقبضه حتى أسره العدرء واشتراة 
رجل منهم بخمسمائة درهمء تأخذه البائع بخمسمائة» فللمشتري أخذه من البائع 

ولو أن رجلا باع عبذا فجنى العبد جناية فبل التسلي ففداه المولى فإنه لا يأخذ ما 
فداه به ولكته يأخذ منه الثمن فقط. 


اا الفروق في الفروع 
ؤيزى لون يات الاي عد سقط خيار المشتريا بالفدلي» فق متت به حما تن 
ى عن نفسه فجاز أن لا يرجع على غيره» الدليل عليه لو قطع رجل إصبع 
المقطوعة يده وقطع يد القاطع فإنه يجب على قاطع الإصبع 


كذا هذا. 


0 


نفسه أو مضموا 
رجل ثم قطع يد آخر ثم جاء 
5 , لأنه قضى به مضموئًا عن نفسه»ء 
ا يسقط غيار المشترى؛ بدليل أن خياره يبقى 

: تو ع. نفسه وإنا أحيا ملكه ولا يصل إلى إحياء ملك نفسه إلا 
0 0 ا مدر برع > وبي 6 
بأدائه, ولم يوجد منه ولا من العم 5 
الدليل عله لو أن مريضًا باع دارا بألف» وقيمتها ثلاثة آلاف وماتء ولم يجز الورثة فإنه 
يقال للمشتري: إما أن تزيد ني الكمن فتأخذ بألفين» واما أن تددع» كذلك هذا. 

.ع ذكر في السير”؟ وذكر الشيخ أبو الحسن؟؟ أيضًا في عختصره: إذا قاتلت 
المرأة من آهل الحرب تأخذت ووقعت في يد المسلمين فلا بأس بقتلها. 

ولو أن صبيًا أو معتومًا قاتلا فأخذا ووقعًا ني يد المسلمين لم يجز قتلهماء وإن كانا 
قتلا جماعة من المسلمين. 

وني الأصل في كتاب السير إذا خرجت امرأة مع أهل البغي فقائتلت فأخدت حبست 
ولم تقتل» نيحتمل أن يكون معناه الأولى أن لا تقتل» فإن قلت يجب أن يقال يجوز كما 
حكاه في الحربية» وإلا فيحتاج إلى الفرق بينهماء ولم أجد عن مشايخنا فرقا بينهما. 

والفرق أن المرأة لما قاتلت صارت من أهل القتال» وهي مكلفة عاقلة» فكان 
عقلها قتلبا عقوبة لها على نعلباء فجاز أن تفتل. 

وأما الصبي والمعتوه فهما غير مكلفين» وقتلبما كان مباحًا لأجل القتال» فإذا أخذا 
ازال القئال؛ فلو قلنا قتلناهما عقوبة وهما لا يستحقان العقوبة فلا يقتلان؛ إلا أن يغلب ني 
ظن المسلمين أنهم لو تركوهما لعادا إلى القتال» نحينئذ بخاف من تركهما الضرر. فجاز 
قتلهما كالعقلاء البالغين. 

-4١‏ إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبهء فبدأ واحد فضربه ثم أجهز عليه 
الآخرء فإن كان الأول صيره بحيث إنه لا يمكنه أن يقاتل» ولا أنه يعين فالسلب للأول» 
وإن كان بخلافه فالسلب للثاني. 


.0/10/15( انظر: شرح السير الكبير‎ )١( 
.0151/9( هر: الكرححي وانظر حاشية ابن عابدين (731/5). والمبسوط للس رخسي‎ )1( 


الفروق في الفروع حل سس مي ا 

والفرق أنه لما صيره بحال لا يقدر أن يعين ولا أن يقائل نقد حصا متصادء 
وهو إخراجه من كونه حاريًا للمسلمين. لآل السك أ نه وم ١‏ 
إلثاني قائلا رلا مخرجا له إلى حكم القتال. فلم يستحق سلله 
صيد نأئخنه حتى لا يستطيع براحًاء ثم رماه الثاني فهو للأول, ' 
]ذه إلا بصيد فهو للثاني لهذا المعنى. كذلك هذا 

إذا انتتح الإمام بلدة فأسلم أهلها قبل القسم فله أن يسترقيي م: 
ردهم على أملاكبم» ررضع على أرضهم الخراج وهم أحرار. 

ولو اسلموا قبل القهر وفتح البلدة لم يسترقهم. 

والفرق: أن حق الغادمين تعلق برقامهم وأرضيهم عند القهرء فإذا أسقط حقهم ع 
رقامهم بالإسلام لم يكن له ذلكء ولو أخذ مالهمء ثم أسلموا لا يرد عليهم كذا هذا. وإذا 
تعين حقهم فإذا استرقهم استند الاسترقاق إلى السبب السابق» فكأنه استرقهم في حال 
الكفرء وإن كان في الخال مسلمّاء كما قلنا لو أسلم الأب في دار الحرب وابنه جدين ني 
البطن فاسترقت الأمه فالمنين مسلم وهو رقيق» لأن تبوت الاسترقاق ثبت قبل لبوت 
حكم الإسلام؛ وابتداء استرقاق المسلم لا يجوز إذا لم يكن مستندًا إلى سبب قبله. 

نإن قيل لو نبت حقهم بالقهر لوجب أن لا يكون للإمام أن يقبرهم على أرضيهم 
ويكونون أحرارا. 

قلنا إنما جوزنا ذلك: لأن خيار الإمام كان ثابنًا بين أن يقرهم أحرارًا على أرضهي 
لأن أهل الأرضين قد يكونون أعلم بعمارتهاء ولو قسمت بين الغاشين واسترقهم خربت ولم 
بتتفع باء وإذا أقر أهلها انتفع بهاء فإذا رأى الإمام تحصيل هذا النوع من المنفعة بتقريرهم 
أحرار؟ كان له ذلكء؛ لأن غياره كان ثاثا بين أن يقتلهم أو أن يسترفهم؛ وبالإسلام سقط 
القتل» فبقي خياره تابنا يبن الاسترقاق والتقريرء فينتقل حفهم عن رقابهم إلى الأراضي ليحصل 
لهم زيادة منفعة وهو ناظر محتاطء فله أن يفعل ما يكون فيه احتياط لهم. 

817- جماعة لهم منعة دخلوا بإذن الإمام دار الحرب» نأصابوا غنائم» ولحقهم لص 
أو لصان لا منعة هما بغير إذن الإمام وقد أصابا غنيمة قبل أن يلحقهم العسكر. وإذ 
العسكر يشاركوتهما فيما أخذا قبل لحرقهما مهم وهما لا يشاركان العسكر فيما أصابوا 
قبل لحوقهما بهمء إذا لم يلقوا قتالا بعد ذلك!'». 


.0١11//9( انظر البدائع‎ )١( 


ب بلس سح القروق في القيوم 

و كانوا جماعة شاركوا العسكر فيما أصابوا قبل لحوقهم بم ١‏ 

والفرق أن الوحد والاثنين إنما أمكنهما الدخول بعد العسكر وإنما أخرزا بدار 

الإسلام فإذا ظهر العسكر فقد شاركوه في سبب الملك» فيشاركونه يي الملك. وأما هنان 
لا يشاركان العسكر لأنهم لا يتقوون بالواحد والاثنينء فلا يجوز أن يشاركهم إذا لم 
يقاتلوا بعد ذلك» وأما إذا قاتلوا يشاركونهم في الغنيمة الأولى» إذ لولاهما فاريما غلب 
الكفار عليبم فإذا اشتغلوا بالقتال فصار كأنهما شهدا الوقعة الأولى. 

رك إذا كانوا عسكرًا عظيمًا أر جماعة فالعسكر يتقوون بهم فيحصل الإحراز 
بره ومعوتيع فيشاركون في سبب الملك» وصاروا مددًا لحق العسكر. نشاركوهم 
اي الغتيمة. 

4- إذا لم يكن للمسلمين قوة فرأى الإمام أن يودع أهل الحرب» ويأخذ منهم 
مالا جازء ولا يرد المال إليهم. 

ولو رادع قومًا من المرتدين على مال لم يجز ولا يرد عليهم المال. 

والفرق أن ني الموادعة على مال استبقاء الكفار بالمال» وهذا جائز كما جاز 
استبقاؤهم بالجزية. 

وأما المرتدرن ففي الموادعة على مال استبقاؤهم على الكفر بمال وهذا لا يجوز 
كما لا يجوز استبقاؤهم على الحزية إلا أن المال لا يرد عليهم: لأن مال المرتد فيء فإذا 
وقع ني يد المسلمين لا يرد عليهم كالغنيمة. 

86" إذا وادع الإمام أهل دار فأسر أهل دار أخرى واحدًا من أهل الدار الذين 
وادعهمء ثم إن المسلمين أسروا أهل الدار الثانية» فأسروا ذلك الأسير فهو فيء. ولو دخل 
تاجر الدار الأخرى فأسر فلم يكن فيمًا. 

والفرق أنه إذا أسر فقد اتقطع عنه حكم دار الموادعةء بدليل أنه لو أراد العود إلى 
دار الموادعة لم يكن له ذلك؛ فإذا أسره المسلمون ملكوه. كما لو كان من غير أهل الدار 
الذين وادعهم الإمام, 

وليس كذلك التاجرء لأن حكم دار الموادعة لم يتقطع عنه. بدليل أن له أن يخرج 
من دارهم متى شاء إلى دار الموادعة» فصار كما لو كان في دار الموادعة فأسر لم يكن 
فيئاء كذلك هذا. 
إذا أسلم ثم ارتد لم يقتل» وكذلك من نبت له حكم الإسلام بالدار 
أو بأحد أبويه ثم ارتد لم يقتلء وحبس حتى يعود إلى الإسلام. 


9 سس ]| 


لفروق في القووج سل للدم 

ومن كان بالعًا فأسلم بنفسه ثم ارتد قثل . 

رجه الفرف أن من صار مسلمًا بإسلام أيويه أو بالقار ام يلتم حي الإسب 
بيفسه» فلم يكن بالردة مناقضًا ما أوجبه بعقده. نجاز ٍ 8 
الصبي إذا أسلم فقد التزم حكم الإسلام إلا أن ضمانه 
عليه بعفده» وضمان العقود لا يلزمه. فلا يقعل. 

وأما البالغ فقد التزم حكم الإسلام» وبردته صار مناقصًا ما أوجبه يعقده. 
يعاقب عليه بالقتل. 

ولأن إسلام هؤلاء إسلام ضعيف», 


لحييا 


ألا ترجه العقرية عليه . كدلك 


لا يصح. قلي قتلاه لم جينا العقونة 


ألا ترى أنهم لا يثابون على ذلك. وكدنك 
إسلام الصبي بنفسه إسلام ضعيف لأنه مختلف في جوازه وصحته قصار ضعف إسلامهم 
شبهة» والقعل يسقط بالشبهة رأما البالغ فإسلامه بنفسه قوي بدليل أنه يسححد 
بذلك» والردة توجب القتل» ولم توجد شبهة تسقط عنه القتل» وجب 1 
بجبرون من أسقط عنه القعلء لأن القتل قد سقط بشبهة. وسقوط القتل بالشببة لا 
يوجب سقوط الإجبار كالمرأة. 

1- إذا اشترى المستأمن أرض خراج وجب عليه خراج أرضه وصار ذميًا من 


حين وجب عليه الخراج» ويجب عليه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم وجب 
الخراج في أرضه. 

ولو قال الإمام للمستأمن: إن أقمت في دارنا سنة بعد يومك هذا أحذت منك 
الحزية» فأقام سنة صار ذميّك وأخذ منه الخراج عند تمام السنة من يوم قال ذلك. 

والفرق أن خراج الأرض مما يجب على أهل الذمة» فإذا التزم ما يجب على أهل 
الذمة صار ذميّاء كما لو التزم خراج الرأسء» وإذا صار ذميّا بالتزام الخراج صار وجوب 
الخراج كعقد الذمة» فتلزمه الجزية بعد سنة. 

وليس كذلك إذا قال: إن أقمت سنة» لأن وجوب الخراج بالتزامه. فإذا أقام بعد 
تقديم الإمام سنة صار ملتزمًا من يوم أقام» نإذا تم استوشى منه. 

4- إذا قال عابد الصنم أو الثنوي: أشهد أن لا إله إلا الله. أو قال: أشهد أن 
محمدًا رسول الله ضار به مسلمًا. 

والكتابي ني دار الإسلام إذا قال هذا لا يكون مسلمًا حتى يقر بما أتزل على محمد 
وجاء به. أو قال: أنا بريء من اليهودية. 

والفرق: أنهم لا يقرون بالباري ولا بالرسالة» فإذا شهد بذلك فقد شهد بخلاف ما 


سي سح الفروق في القروم 
مسلما. 
يقول: الله واحد ومحمد رسولةء ولكن بعنه إلى العرن 


"1١ 

اعتقدد فعلم أنه ترك دينه فصار 
أما الكتابيون» فمنهم من 5 
ار د قال ذلك 3 جد منه ما يخالف اعتقاده قلم يصر به بدلا 

وإليكم وأما إلينا فلاء فإذا قال ذلك فلم بو 

دينه» فلا يصير به مسلمًا. 

١‏ أعناق الإبل في دار الحرب0"©. 

وبرم- ويكره الجرس في أعناق الإبل في دار ترم 

ولا يكره في القافلة في دار الإسلام. 00 

والفرق أن صوته يؤذن بمكان الحيش, ويدل العدو على مكانهم» ففيه إضرار 
بالمسلمين فكره ذلك 

وأما في القائلة ففيه منفعة» لأنه يوقظ النائم» ويهدي الضال» وليس فيه ضرر عظيم 
عليهم فجاز. 

..85- إذا لم يقع التفير ولم يأذن للولد أحد أبويه لم يجز له أن يخرج» وإن وقع 
الثقير وقيل: جاء عدو إلى قرية قريبة» أو قال: قد جاءكم العدو فلا بأس أن يخرج بغير 
إذن والديه. 

ولو أراد المخروج إلى سفر أو إلى حجء ولا يخاف منه التلف جاز أن يحرج بغير 
إذنهما. 

والفرق أن الواجب على الابن مصاحبة الأبوين بالمعروفء وترك الآذية لهما يدليل 
قوله تعالى: ٠‏ وَصَاحَِهُمًا فى آلدُثَا ممرُوًا 4 [لقمان: ]١‏ وها يشفقان عليه ويلحقهما 
الضرر لما يخانان عليه من الحلاك؛ وإذا لم يقع النفير فالقتال ليس بواجب عليه لأنه فرض 
كفاية فالاشتغال بالمقام عندهما -وهو الواجب- أولى من الاشتغال بالتطوع. 

وليس كذلك إذا وقع النفير» لأن الحهاد تعين وافترض عليه» ولا يمكن استدراكه 
وبر الوالدين والقيام عليهما واجب يمكن استدراكه: فالاشتغال بما لا يمكن استدراكه آكد 
فكان أرلى أو نقول: فعدم إذنهما لا يسقط الفرض المتعين كالحج والصوم والصلاة» وأما 
سائر الأسفار إذا لم يخف منها التلف وهو لم يضيع الأبوين بالإنفاق عليهماء ولم يلحق 
مهما ضررًا بالخوف على روحه فجاز له أن يخرج وهذا قلنا: يجوز له أن يخرج ني طلب 
العلم بغير إذن أبويه» لأنه لا يخاف عليه التلف منه. 

-١‏ رجل دخل دار الحرب يريد الغارة» فكمن ني مكان ينوي فيه مقام شهر 


.)69/1( انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الفروق في الفروع 7 سس سس وو 
فهو مسافرء 

وإن استوطن مسلم مدينة في دار الحرب فاتخذها منزلا فإنه يكم عبلاتة. 

والفرق أنه إذا دخل للغارة فهو مسائرء وإقامته في الكمين إقامة لانتظار اللحفار 
وقضاء الحاجة» وانتهاز الفرصة» فصار كالمسافر يقيم في بلد أيامًا مننظرًا لقضاء الحاجة 
نلا ببطل حكم ذلك السفر كذا هذا. 

وليس كذلك إذا استوطن بلدة لأنه مقيم فيها قبل الطلبء فإذا اختفى فهو باق 
على إقامته لانتظار حاجته فصار كمقيم في بلده يننظر قضاء حاجته؛ وهو على عزم 
السفر كان حكمه حكم المقيمين؛ كذلك هذا. 

- عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب» فخخرج إليهم أسير من المسلمين 
معه امرأة فقال: جقت بها قاهرًاء وقالت هي: جئت مستأمنة؛ فإن ربطها فالقول قوله. 

وإن كانت تمشي معه فالقول قوها. 

والفرق أنه إذا ربطها فهي تحت قهرهء فصار يدعي عليها القهر والظاهر مع 
فالقول قوله. 

وإن كانت مطلقة تمشي نبي ثي يد نفسها فهو يدعي عليها القهر, واليد لها وهي 
تكر فالقول قوشا. 

'1- إذا نقض قوم من أهل الذمة العبد» وغلبوا على بلدة فالحكم فيهم كالحكم 
ني المرتدين في قسمة أمواههم بين ورثتهم, إلا أنهم يسترقون ويستبقون بالجزية» يخلاف 
المرئدين. وجه التسوية بينهم أنهم بنقض العهد والتحرز بالدار تركوا تان بعصم ع 
فصار حكمهم حكم المسلم إذا أرتد وغلب على دار قسم ماله ريحاربء كذلك هذا '. 

والفرق في الاسترقاق وأخذ الجزية أنهم بنقض العهد عادرا إلى ما كانوا عليه في 
الأصلء فصاروا كالحربي الأصلي, والحربي الأصلي يسترق ويستبقى بالجزية» كذلك هذا. 

وليس كذلك المرتد» لأنه لم يعد إلى ما كان عليه في الأصل وبقي على الردة فصار 
كما لو لم يطلب الأمان» ولو لم يطلب لم يجز استبقاؤهء كذلك هذا. وإذا لم يجز امتبقاؤه 
بالجزية والمال لم يجز استبقاؤه بحانا فقتل. 
فصل 


5 سريئان من |0 ين التقتا فظنت كل واحدة أن الأخرى سرية المشركين 


.)1157/1١( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


ببببيتسصن سي" القروق في القروم 
فاقتتلوا فلم يخلوا عن قتلى وجراحات فلا دية ثي ذلك ولا كفارة. 
ولو قتل مسلم مسلمًا ظن أنه من المشركين» أر رمى إلى الكافر فرجع السهم 
وأصاب مسلمًا نقتله ففيه الدية على العاقلة والكفارة عليه. 
والفرق أنهما اقنتلا على تأويل واتصل قتلهما باخاربة فجاز آلا يتعلق وجروب 
الضمان والكفارة, كالباغي والعادل إذا اقتتلا لا يجب على الباغي الدية والكفارة في حال 
القتالك كذا هذا. 
وليس كذلك إذا كان وحده. لأنْ القعل لم يتصل بالمحاربة فصار كرجل أو رجلين 
اخرجا على الإمام» وقئلا رجلاً عادلاً ني غير الحرب» وجب عليه الضمان, كذلك هذاء 
وإذا تعلقت الدية بالقعل وجبت الكفارة كالخاطئ. 
ه- ويكره للعادل قتل أخيه من أهل البغى في الحرب؛ وكذلك قتل خاله 
وعمه. ولا يكره للمسلم قتل هؤلاء من المشركين في الحرب. 
والفرق أن بغيه لم يقطع الصلة بينهماء فلا يجوز قطعه. بدليل أن التوارث يجري 
بينهماء ووجوب النفقة والولاية والقتل يقطع الصلة بينهما فلا يجوز. 
وليس كذلك الكافر» لأن كفره قطع الصلة بينهماء بدليل ما بينا وهو أنه لا يجب 
نفقته عليه ولا ولاية لأحدهما على الآخرء ولا يجري التوارث بينهما والقتل يوجب قطع 
الصلة بينهماء ولا صلة بينبما فحل له قتله كالأجنبي. 
- عشرون رجلا من أهل الحرب خرجوا من دار الحرب بغير أمان» فطلبوا 
فلحقوا إلى قرية فبها عشررن رجلا من أهل الذمة؛ فلم يعرفوا وادعى كل واحد منهم أنه 
من أهل الذمة» فلا سبيل على أحد منهم. 
ولو دحل عشرة من أهل الذمة في حصن لأهل الحرب فظهر على أهل الحصن فلم 
يعرف العشرة» وقد أحاط العلم بأنهم فيهم؛ فهم كلهم فيء. 
والفرق أن في المسألة الأولى تبن بحظر سبي أهل القرية» وشككنا في الإباحة فلا 
5-6 الحق في رقامهم بالشك؛ ككفار دخلوا دار الإسلام ولا يعرفون لم يسع قتال الكلء 
كذلك هنا. 
وشي المسألة الثانية يا بإباحة سبي أهل الحصن وشككنا في الحظر فلا ندع اليقين 
3 كمسلم دخل دار الحرب رسع المسلمين قتالهمء وإن علموا بأن فيهم المسلم 
ث هذا. 


317- رجل غصب عبدًا من رجل ثم ارتد ولحق بدار الحرب» ثم ظهر المسلمون 


الفروق قي الفروجح سمس سس 


رده 
على الغاصب فقتلواء وغنموا ذلك العبد فهو 


للمغصوب منه يأخذم قبل القسمة و يعدا 
بغير شيع: 
ولو لحق مرتد بالدار ثم غصب شيفًا من مسلم. فظهر عليه المسلمو؛ فأخذوة مه 
زإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء: وان وجله يعد القبصة عله زلقة 
والفرق أنه لما غصب قبل اللحوق وجب الضمان عليه. لأنه من اها وازناويد 
الإمام ثابتة عليه» فلا يسقط ذلك الضمان عليه بلحوقه بالدارء كما لو عر : 


ثم ارتده وإذا لم يسقط الضمان عنه باللحوق لم يتقطع حق صاحبه عنه ولم يزل ملكد. 
فيجب أن يرد عليه. 

وليس كذلك إذا غصبه بعد اللحوق؛ لأنه ليس من أهل دارنا ولم يلتزم حكمناء فلا 
يازمه الضمان ولا الرد عليه» فصار هذا كافرًا أحرز مال مسلم بدار الحرب فملكه. فكان 
مالكه أحق به قبل القسمة فيأخذه بغير شيء, وبعد القسمة يأخذه بالقيمة. 

ولهذا المعنى قلنا: إنه لو ارتد ثم غصب ثم لحق بالدار ثم غصبه منه غاصب آخر ثم 
غنم المسلمون ذلك الشيء فهو فيء, ريأخذه بالقيمة بعد القسمة وقبلها بغير شي لأنه 
لم يكن مضموئًا على الغاصب الثاني حين أخذ, لأنه أخذ في دار الحرب حيث لا يد 
للإمام عليه؛ ولم يلزمه حكم دارناء وكذلك لو ارتد ثم غصب ثم لحق بالدار ثم لحقه 
صاحبه فرده عليه ثم غصبه ثانا نبو للغاصبء لأنه لما رده عليه زال الضمان؛ والغصب 
الثاني لم يوجب ضمانًا. 

فصل 

8- إذا اشترى المستأمن من أرض الخراج وجب عليه الخراج؛ وصار ذميًا. 

ولو مر على العاشر بمال فأخذ منه العشر لم يضر ذميًا. 

والفرق أن الخراج إما هو من الحقوق التي تجب على أهل الذمة؛ تصار الحكم 
بوجوبه عليه حكمًا بكونه من أهل الذمة؛ وصار ملتزمًا حكم الذمة فألزم حكمهء وصار 
ذمبًا كما لو قبل الحزية. 

والعشر لا يجب على أهل الذمة لأن الذمي يؤخذ منه نصف العشر ومن لخبي 
يؤخذ العشر كاملاء وإن زادوا في الأخذ منا زدنا فلم يكن بالتزامه ملتزمًا حكم الذمةء 
فلم يصر ذميًا. 

ولآن الخراج لا يجب في السنة إلا مرة واحدة» والمستأمن لا يمكن من دارنا سنة 
كاملة فإذا التزم أداء المخراج وأداه فقد التزم المقام سنة كاملة؛ فصار ذميًا 


مل لس سح القروق في الفروع 
وان عشر المال لا يعتبر فيه الحول» فلم يكن بالتزامه ملتزمًا المككث في دار الإسلام 
سنة. وإذا لم يجز عليه حكم المكث في دارنا سنة لم يصر ذميّا. 

"- إذا اشترى جارية من أهل الحرب. قد كان المشركون أصابوها من مسلم 
فولدت» فقتل الولد وأخذ المشتري أرشه لم يكن لصاحبها أن يأخذ الأرش. ولكن يأخذ 
الأم بجميع الثمن. 

وبمثله لو اشترى جارية فولدت قبل القبضء نقتل الولد وأخذ البائع أرشه. أر قتله 
البائع فللمشتري أن يأذ الأم بحصتها. 

والفرق أن حت المولى لا يثبت في بدل الأم» ولا في بدل الولدء بدليل أنهما لو 
انتقلا إلى البدل بأن قدلا لم يكن للمولى على القيمة سبيل؛ فلو قسمنا الدمن بينهما لجعلنا 
له حمًا في البدل» وهذا لا يحوزء فصار كأن الولد لم يكنء فيأخذ الأم بجميع الشمن. 

وليس كذلك ولد المبيع» لأن حق المشتري ثبت في البدل» بدليل أن الأم لو 
انتقلت إلى البدل بقتل أو غصب ثبت حقه فيه» فصار كأن الولد باق لحاله فقتل كان له 
حصة كذلك هذا جاز أن يقسم عليه. 

.- ولو أن المشتري من الكفار فقأ عين الحارية المشتراة ثم قبضها صاحبهاء 
فإنه يأخذها بجميع الثمن". 

ولو أن البائع فقأ عين الحارية المبيعة ثم جاء المشتري أخذها بحصتها من الد 

والفرق أن جناية المشتري من الكفار صادفت ملك نفسهء وجنايته على ملكه لا 
توجب ضمانًا عليه؛ فقد فات بمعنى لا يوجب الضمان؛ فصار كما لو مات الولد وبقيت 
الأم أ الأم بجميع الثمن» كذلك هذا. 

وليس كذلك الحارية المبيعة» لأن جنايته صادفت ملك غيره؛ وهو ملك المشتري؛ 
وجنايته على ملك غيره توجب الضمانء فقد فات بعض المبيع بمعنى موجب للضمات: 
وصار كأنه حبسه؛ فلو حبسه ولم يسلمه سقطت حصته من الثمنء كذلك هذا. 

إذا أجر عبده ثم غلب عليه الكفار وأخذوه؛ ثم اشتراه صاحبه منهم في مدة 
الإجارة لم تعد الإجارة» وبطلت. 

ولو زوج أمته ثم غلب عليها العدو ثم اشتراها منهم عاد النكاح. 


51 


د 


(1) انظر المبسوط للسرحسي (89/10) وكذا للشيبائي (955/8). 
(1) انظر المبسوط للسرخسي 424/١ ١(‏ 1). 


إلفروق في اللقووج سس لت ووى 
والفرق أن الأسر اوح زوال الملكء وزوال ملك المولى بر 
كما لو باعها برضا المستأجر. 
وزوال ملكه عن المنكوحة لا يوجب بطلان النكاح. كما لو باعها. 
كتاب الاستحسان والتحري والإباق 

- ما يجوز للأجنبي أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة من الحرة. وهر الوجه 
رالكف» لايجوز له مه" كك 

وما جاز للأجنبي النظر إليه من الأمةء وهي الزينة الباطنة جاز له مسلّه. 

وما يجوز لذري الأرحام النظر إليه من موضع الزينة الباطنة» وهو رأسها وصدرها 
ويدها وعضدها وساقها يجوز له مسلها. 

والفرق أن ظاهر قول الله تعالى: ط قل للمُؤْيبيت يَقْضُوا من أَيَصرهِم + [التور: 
٠‏ *]ء يوجب ألا يجوز للأجنبي النظر إليها أصلاء إلا أن الضرورة أوجبت إباحة النظر إلى 
الوجه والكف» وهي حاجة الناس إلى مبايعتها والتناول منهاء وتحمل الشهادة. فجوزناه 
للضرورة ولا ضرورة بنا إلى اللمس نلا يجوز. 

والضرورة داعية للأجنبي إلى النظر إلى الأمة ومسها عند البيع والشراءء ليعرف 
حاها فجوزنا ذلك لوجود الضرورة ني الحالين» وأما في امحارم فالضرورة أيضًا داعية إلى 
اللمس كما أنها داعية إلى النظرء لأنها تحتاج إلى المسافرة مع ذوي الأرحام؛ فتحتاج إلى 
أن ينزها ويركبهاء وتحتاج الأم إلى أن يخدمها ولدهاء يدلك بدنهاء يدهن رأسهاء ريقبلها 
للشفقة عليهاء كما جوزنا النظر جوزنا اللمس لوجود الضرورة في الحالين. 

١٠‏ - رجل دخخل على قوم فدعوه إلى طعام أو شراب فقال واحد ثقة: هذا حرام 
أو ذبيحة بحوسيء وقالوا: هو حلال» وفيهم أيضًا واحد ثقة فإنه يعمل على غالب ظتهء 
نإن لم يكن له رأي جاز له أكله وشربه. ولا يغلب خبر الحاضر. 

ولو روي عن النبي عليه السلام خبران: أحدهما حاظر والآخر مبيح؛ والراويان 
ثقتان فالحاظر أولى. 

والفرق أنه لا يمكن الجمع بين قوليهماء لاستحالة أن يكون ماء واحد طاهرًا 
رنجسسًا ني حالة واحدة» ولأن الماء إذا تتجس لا يطهر بعد ذلك؛ فعلم كذب أحدهها لا 


جب بطلان الإحارق. 


5( وحاشية ابن عابدين (519/9؟) وفتاري العدي‎ )1١15/19( انظر البحر الرائق‎ )١( 
-)41/1( وبدائع الصنائع‎ )51١/17( والمبسوط للشيباني‎ 4 


لح الفروق في الفروم 


لحلحلد .: 
كونه كذب كصاحيه» فاستويا وسقطاء كما قلنا في الشاهدين 


عالة وكل واحد في جواز 0 
إذا شهدا أنه قتل فلانًا يوم النحر بمكة» وشهد الآخر انه قتل يوم النحر لكوفة لم 


تقبل شهادة واحد منهماء وإذا سقطا رجعنا إلى الأصلء وهو ظاهر في الأصلء فجاز 
استعماله. 

وان الخبران فإنهما نقلا لفظين في وقتين» ولا يستحيل وجودهماء للحواز أن يكون 
محظورًا فاستبيح فلم ينيقن بكذب أحدهما نقبلناهماء إلا أن الحاظر كالمتأخرء لأن الحظر 
تحقق بعد ثبوت الإباحة فكان المتأخر أولى. 

4 .+ - إذا كان ني السماء علة فشهد واحد ثقة برؤية الهلال من رمضان قبلت 
عو 

ولا تقبل على هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة رجلين أو رجل وامراتين. 

والفرق أن الشهادة على هلال رمضان لا تتضمن إيجاب مالء فجاز أن يقبل قول 
الواحد الثقة وإن تضمنت إيجاب عبادة كما لو روى خبرًا عن رسول الله . 

وأما هلال شوال فيتضمن إيجاب مال وهو صدقة الفطرء وفي الأضحى إيجاب 
الأضحية؛ وإيجاب الأموال لا يجوز إلا برجلين أو رجل وامرأتين. 

وفرق آخر وهو أن ني الشبادة على هلال الفطر إيجاب حق على الغير من غير أن 
يوجب على نفسه. لأنه يجوز أن يكون فقيرًا فيلحقه التهمة» فلا يقبل قوله. 

وليس كذلك هلال رمضانء لأنه يتضمن إيجاب الحق على نفسه وعلى غيره» وهو 
الصوم فصار خبرًا بإيجاب الحق على الاشتراك, فلم تلحقه التهمة فيه فقبل قوله. 

ولأن في الفطر إسقاط حق الله تعالى عنه وعن غيره وهو الصوم نلا يجوز إسقاطه 
إلا بما يجوز إسقاط سائر الحقوق به. 

وأما ني صوم رمضان فهو إيجاب عبادة على نفسه وعلى غيره ولا منفعة له فيه ولا 
تلحقه تهمة فيه. فجاز أن يقبل قوله كأخبار الآحاد 

- ولو أن رجلا تزوج امرأة فقالت المرأة: أنا أرضعتهاء أو هذه أختك وسعه 
أن يكذيها ويطأهاء وكذلك لو اشترى جارية فجاء رجل آخر وقال: هذه حرة الأصل أو 
أختك» وسعه أن يكذبه ويطأها. 

ولو اشترى طعامًا فجاء رجل آخر وقال: هذه ذبيحة بحوسيء أو هذا الماء نجس 
اطغ 
(1) انظر المبسوط للشيبائي )١18/5(‏ وللس رخسي (0 011/01/19 


إلقروق في القروع سس سس وى 
لم يسعه تتاوله. 
والفرق أن لباحة أكل الطعام لا يخعص بالملك» لأنه لو قال: أبحت نك هنا الطعام 
وسعه أن يأكله؛ فزوال الإباحة بما يزول به الملك, قجاز زوال الإباحة بقول الواحد كما 
جاز إثباته. 
ولي كذلك لجع ٠‏ لأن استباحة البضع تختص بالملك؛ الأنه لا يستنا ح إلا منك 
يمين أو بملك نكاح فجاز أن بختص زوال الإباحة بم يزال به المللشه وزوال الملك يفول 
الواحد لا يجوزء كذلك زوال الإباحة لو صح هذا أن إباحة البضع لما احص بالملك. 
وإزالة الملك بقول الواحد لا يجوزء فبقي الملك الموجب لإباحة الوطء؛ فبقي الموجب 
وغر الإباحةه 
وني الطعام الملك ليس بشرط في إباحة أكله: لأنه بباح بالإباحةء والإباحة تزول 
بقرل الواحد. فلم يكن الملك موجبًا للإباحة؛ فلم يبق الموجب فجاز آلا يبقى الموجب. 
وجه آخر أنه وجد لإخبارها منازع. لأن أولياء المرأة يقولون ليس كذلك حتى 
عقدواء وكذلك الأمة أقرت بالرق حين اشتراهاء والآن تقر بالرق أيضاء إذ ليس في 
المسألة أنبا تدعي الحرمة فتعارض مولاهاء والظاهر جواز العقد بلا حرمة. 
وأما في اللحم فلا منازع يخبره لأن البائع أخذ البدل عليه: نصار المشتري 
خصمًاء فلا يقبل قوله فقد أخبر بالتحريم من غير منازع» فقبل قوله منه كما لو روى 
برا 
وفرق آخر أن تحريم الميتة أخف,؛ بدليل أنها تباح بحال» وهو عند الضرورةء 
ونحريم البضع لا يرتفع بالضرورة» وإذا كان تحريم الميتة أخف جاز أن يعتبر التخفيف في 
سبيه فيكون سبب ثبوته أخف» فيثبت بقول الواحد. 
والبضع لما كان آكد كان سبب ثبوته آكد, فلا يقبل قول الواحد فيه. 
ووجه آخر أن التحريم في هذه الأشياء معتبر بالإباحة» بدليل أنه يدل على الإباحة 
فيزيلهاء وإباحة الطعام تثبت بقول الواحدء وهو أن يقول: أبحتك هذا الطعام؛ حل له 
ولا بحتاج إلى قوله. نجاز أن يثبت التحريم فيه أيضًا بقول الواحد. 
وإباحة البضع لا تثبت بقول الواحدء لأنه إذا زوج أو وهب أو باع جارية فما لم 
يوجد من جهة الآخر قبول وقبض لا يباح له. فتحريمه أيضًا جاز ألا يثبت بقول الواحد. 
- ولو اشترى رجل طعامًا أو جارية أو ملكها بوجه هبة أو وصية أو ميراث 
فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان الفلان غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت» فأحب 


لت يي ههه الفروق في الفروع 


/للخلة 50 , 
ينزه عن كله وإن لم يتنزه كان في وسعه» وكذلك شراب في يد رجل أذن لآخر 
يشنزر 5 


إلينا أن 


ا : بو تسم اما : 
في شربه والوضوء به فقال ثقة: هذا لفلان غصيه مثه و . هن 8 
ولو كان في يده لحم أو ماء فقال: هذا الماء نجسء أو هذا اللحم ذبيحة بحوسي لم 
يسعه أكله واستعماله. 0 

والفرق أن كونه ملكا لغيره لا يوجب تحريمهء بدليل أنه لو أذن له صاحبه في 
استعماله جاز فلم يخبر بتحريم لحن الله تعالى: وإنما أخبر بتحريم انق ملك الغير» والملك 
من حقوق الآدمبين ونقل الملك وإثباته بقول الواحد لا يجوز فلم يصر الملك لغيره 
بقوله فبقي الملك فيه له. 

وأما في ذبيحة الجوسي فقد أخبر بما يوجب تحريمه لأجل النجاسة وبكونه حرامًا 
وهو حق الله تعالىء بدليل أنه لا يرتفع بإذن من جهة الآدمي» وحق الله تعالى يلبت يقول 
الواحدء لأنا قد دللنا على أن إخبار الواحد في الديانات مقبولة في غير هذا الموضع. 

ووجه آخر وهو أنه إذا قال: هو لفلان فلم يخبره بما يمنع تعلق حق الله تعالى به في 
استعماله. لأن كونه ملكا لفلان لا يمنع وجوب استعماله عليه؛ بحواز أن يبيعه منه بثمن 
مثله أو بهبة لهء والظاهر أنه ملك له في يده وله إباحته؛ فتعلق حق الله تعالى به ني استعماله 
فلا يجوز إبطاله إلا بما يجوز أن يبطل به سائر الحقوق. 

وليس كذلك إذا أخبر أنه نجس, لأنه أخبر بما يمنع تعلق حق الله تعالى به في 
استعماله. وهو كونه نجساء وإخبار الواحد في حق الله تعالى مقبول. 

7- رجل تزوج امرأة فأخبرها مخبر أن زوجك قد طلقك أو ماتء وسعبا أن 
تصدقه وتتزوج؛ وكذلك لو قالت المرأة لرجل: قد طلقني زوجي وانقضت عدتي» وسع 
للأجنبي أن يتزوجها. 

ولو أخبرت المرأة بأن النكاح كان فاسداء وكان الزوج مرتدًا يوم العقد لم يسعبها 
أن تتزوجء ولو أن المرأة قالت هكذا لم يسع الأجنبي أن يتزوجها. 

والفرق أن في المسألة الأولى أخبرت يما ينبني على العقد الأول من الطلاق 
والموت؛ فكان إخبارًا بتحليل نفسها بسبب ممكن فصدقتء كما لو قالت: حضت أو 
طهرت رأنا مسلمة فتزوجني. 

وليس كذلك المسألة الثانية» لأنه أخبر بما يضاد المعلوم الأول فلا يقبل قوله؛ كما لو 


(1) انظر تحفة الفقباء للسمرتندي (080//6). 


الؤروق قي الفروع ننس س ٠٠٠‏ ست وى 
عاين شيا فأخبره آخخر أن ذلك الشيء لم يكن كذلك لا يدع معاومه بإحباره. كذلاك هناء 

وإن شعت قلت: لإخباره منازع وهو أولياء المرأة, لأنهم يقوا 
صحيحًاء فتعارض القولان فرجع إلى الأصلء والأصل أن العقد صحيح. 

وأما في الطلاق وغيره فليس لإخبارها منازع, لأن أحدًا لا يقول إنه لم يطلة 
والزوج غائب فقبل قوله. لأنه (خبار ثقة في الديانات. 

- ولو أن رجلا أقر بين يدي رجل: أني قتلت أباك عمذاء وسعه أن يقتله 
بإقراره. ولو شهد عنده شاهدان أنه قتل أباه عمدًا لم يكن للابن أن يقتله إلا بقضاء 
القاضي. 

والفرق أنه وجد ما يوجب الحق» لأن نفس الإقرار يوجب الحق. بدليل أنه ليس 
للقاضي اجتهاد ني قبوله وردهء ولهذا قال أصحابنا: لو أن إنسانًا يقر لأحد بدين وسعه أن 
يشهد على إقراره» لأنه عاين ما يوجب الحق» وبدليل أنه لو رجع عن الإقرار لا يصح. 
فقد علم ما يوجب الح له فكان له أن يستوفيه كما لو شاهد القتل. 

وليست كذلك الشهادة: لأن نفس الشهادة لا توجب الحق» بدليل أن للقاضي 
اجتهادًا ني قبولها وردهاء ويصح الرجوع عنها. 

وهذا قلنا: إنه لو رأى رجلا يشهد آخر على شهادته لم يسع لهذا أن يشهد على 
شهادته ما لم يشهده في نفسه؛ لأن نفس الشهادة لا توجب الحق» فلم يوجد ما يوجب 
القعل» فلم يجز له قتله. 

وليس كذلك إذا قضى القاضي بالشهادة» لأن الشهادة لما اتصلت بالقضاء صارت 
موجبة لحق» بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد في إبطالها بعد القضاءء ولا يجوز له أن ينقض 
قضاءهء فقد وجد ما يوجب الحق» فجاز له أن يستوفيه. 

8- إذا شبد شاهدان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلانّاء وجحد الزوج لم 
يسعها أن تمكن نفسها من الزوج؛ ولزمه الحكم بقول الشاهدين. 

ولو أن شاهدين قالا لرجل: إن فلانًا قتل أباك عمدًا لم يسعه أن يأخذ بقوهما 
ويقتله. 

والفرق أن الشبهادة على القتل تقتضي ثبوته. وثبوت القتل لا يدل على ثبوت 
القصاص, لمواز أن يرد معنى يبطله ويسقط القصاص بعده؛ وإذا لم يشهدوا على بوت 
القصاص لم يسعه أن يقتله. 

وليس كذلك الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث يوجب تحريم البضع لا محالة» والشهادة 


إن: عقده كان 


بر لل سس سح الفروق في القروم 


يق 
ثم بعد ثيوته لا يمكن إبظاله وفسحخهء فصار كما لو عاينت الطلاق 


عليه توجب ثبوته» : 
الثللاث» ولو عاينت الطلاق الثلاث فإنه يلزمها امتناع النفس. كذلك هنا. 


١غ-‏ إذا اشتبهت القبلة على الرجل فلم يتحر وافتتح الصلاة إلى جبة؛ ثم علم 
أو كان أكثر رايه في الصلاة أنه صلى إلى القبلة لم تجز صلاته حتى يستقبلها بتكبير 
مستانف. 

ولو علم بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إلى القبلة جازت صلاته. 

والفرق أنه قدر على أصل فرضه في الصلاة, لأن أصل فرضه القبلة لا ما أدى 
اجتهاده إليه. فيلزمه الاستقبال» كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة. 

وليس كذلك بعد الفراغ, لأنه قدر على أصل فرضه بعد فراغه من الصلاة فلا 
تلزمه الإعادة» كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة. 

- إذا اختلطت جاريته بجواري غيره» أو امرأته بنساء غيره» أو قاتل أبيه 
برجال أخر لم يجز له أن يتحرى. 

وإذا اختلط مسلوخة ميتة بمساليخ مذكاة جاز له أن يتحرىء ويأكل ما يؤدي 
اجتهاده إلى أنها مذكاة. 

والفرق أن الاشتباه عذرء فقد أكل مما يستباح للعذر بحال وهو عند الضرورةء» 
فلذلك يجوز التحري فيه. 

وليس كذلك الجواري؛ لأن الاشتباه نوع عذر والإبضاع لا يستباح للعذر عند 
الضرورة» وكذلك قتل النفس - فلا يجوز له التحري فيهما. 

7- ودك الميتة إذا اختلط بالسمن؛ والسمن هو الغالب جاز بيعه» فإن كان 
الردك هو الغالب لم يجز بيعه. والزيت إذا وقعت فيه قأرة أو نجاسة جاز بيعه. 

والفرق أن الغالب إذا كان هو الودك فلا يصير مستهلكًا في السمنء قثبت حكمه 
بنفسه. فهذه نجاسة من طريق العين» وعقد البيع يقع على العين» والعين ودك الميتة؛ 
وعقد البيع على الميتة لا يجوزء وإن كان الغالب هو السمن صار الودك مستهلكًا فيه إذ 
الأقل يجعل تبعًا للأكثر فكان الجميع سنا نجاز بيعي" 

وليس كذلك الفأرة إذا وقعت في الزيتء لأن هذه نجاسة من طريق المجاررة: 
والعقد يقع على العين» والعين طاهرة نمجاررة النجاسة لا تمنع جواز البيع» كالتوب 


20134 0031//١١( انظر البحر (90/1؟) والمبسوط‎ )١( 


إلؤروق في القروه حل سق 
النجس إذا بيع. 

41- إذا كان في سفر وليس معه إلا ثوبان: أحدهما 
وغلب في ظنه أن أحدهما طاهرء 


يق 


ظاهر والآخر نجس. نتحرى 
وصلى الظهر في أحدهما. ثم دخل وقت العصر قأدى 
غالب ظنه إلى أن الآخر طاهرء لم يجز له أن يصلي في الثوب الآخرء وعليه أن يصني في 
الثوب الذي صلى فيه الظهر. 

ولو اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلى إلى جهة صلاة الظهر, ثم أدى غالب طنه 
ني وقت العصر أن القبلة إلى جهة أخرى جاز له أن يصلي العصر إلى الحهة الأخرى 

والفرق أن فرضه في باب القبلة عند الاشتباه ما يؤدي إليه اجتهاده. بدليل أنه 
أدى اجتهاده إلى أن القبلة في هذه اللحهة» وتركها وتوجه إلى جهة أخرى. ثم تب 


أنه 
أصاب القبلة لم تجز صلاتف فإذا أدى اجتهاده مرة إلى جهة أنها القبلة لم يصر ذلك قبنة له 
أبداء فبقي على اجتهاده: فجاز له أن يتحرى وقت العصر ثانيًا ويجتهد. 

وليس كذلك الثوب: لأن فرضه في باب الثوب أداء العصر في وب طاهر. لا ما 
يؤدي اجتهادهء بدليل أنه لو تحرى وأدى اجتباده إلى أن هنا الوب طاهر ثم تركه. 
وصلى ني الثوب الأخرى ثم تبين أنه صلى في الثوب الطاهر جازت صلاتف فإذا تحرى 
وصلى الظهر في ثوب حكمنا بجواز صلاته في فقد حكمنا بطهارة ذلك الشوب, والحكم 
بطهارة ثوب واحد حكم بنجاسة الثوب الآخر؛ فإذا صلى العصر فيه. نقد صلى في ثوب 
حكم بنجاسته: فلم تجز صلاته. 

5- إذا أجر الرجل عبده سنة للخدمة؛ ثم أعتقه في خلال السنة, ولم بقبض 
المولى الأجرء فاختار العبد المضي على ما مضى للمولى وما بقي للعبد. 

ولو أن المولى قبض الأجرة في أول السنة والمسألة بحالها فجميع الأجرة للمولى. 

والفرق أن المولى بعقد الإجارة لزمه تسليم النفس في كل ساعة؛ فصار كالمبتدى 
للعقد ني كل ساعة؛ ولو عقد بعد عتقه وقف على إجازته واختيارهء كذلك هذاء فإذا 
أجاز فقد تم العقد بإجازته. فصار كتوليته بنفسه, ولو عقد بنفسه سلمت الأجرة لف 
كذلك هذاء وما مضى في حال الرق إشا تم العقد بإجازة المولى؛ والأجرة وجبت في 
الحال؛ وهو رقيق» فسلمت له. 

وأما إذا قبض الأجرة في أول السنة» فقد ملك الأجرة بالتعجيل في حال الرفء ولا 
يزول ملكه بعتق عبده. كما لو زوج أمته ثم اعتقهاء فالمهر للسيد سواء قبض أو لم يقبض 
هذا المعى أن المبر يجب بنفس العقدء ووجد العقد في حال الرقء قسلم له المهرء 


ع ل كر الور 
نلف لفروق في الفروع 
كذلك هذا. 

اول أبخر العبد نفسه بغير إذن المولى» وقبض الأجرة أو لم يقبضها حتى 
عنق فأجرة ما مضى في حال الرق للمولى؛ وما يقي في حال العتق للعبد. 

ولو كانت الإجارة بإذن المولى» أو تولى بنفسه فالأجرة المقبوضة للمولى خاصة. 

والفرق أن العبد إذا أجر نفسه فالعقد فاسد فلا تملك الأجرة فيه إلا بتمام العملء 
ولا تملك بالقبض» فاستوى وجود القبض وعدمه. ولو لم يقبض لكان أجر ما مضى 
للمولى» وما بقي للعبد. كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا كان العقد بإذن المولى أو أجره بنفسه, لأن العقد هناك صحيح» 
فإذا عجلت الأجرة ملكها المولى بالتعجيل في حال رقه فكان له كما قلنا في مهر الحارية. 

- إذا أبق العبد فوهبه مولاه من ابنه الصغير جاز, 

وإن وهبه لرجل آخر أجنبي لم يجز. 

والفرق أن إباقه لم يزل يد المولى عنهء» بدليل أنه لا يقبت لغيره يد عليهء فبقي 
حكم يد المولى؛ وهبته من ولده الصغير بيده له جائزة» كما لو كان حاضرًا فوهبه من 
ابنه» ولم يسلمه إلى أحد جازء كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا وهبه من أجنبيء لآن الهبة للأجنبي لا تتم إلا بالتسليم» والتسليم 
في الآبق لم يوجد فلم تجز الهبة. 

47- إذا أجر الأب ابنه الصغيرء أو أجر الوصي اليتيم مدة» فبلغ اليتيم قبل 
انقضاء مدة الإجارة» فله الخيار. 

ولو أجر عبدًا له أو دارا له» فبلغ قبل مضي مدة الإجارة فلا خيار له. 

والفرق بينهما أن الغضاضة تلحقه في أن يكون أجير القوم بعد البلوغ ولا تلحقه 
الغضاضة في حال الصغرء لأن العادة جرت بأن الصبيان يؤجرون ليتعلموا الحرفء فإذا 
لحقته الغضاضة صار عذرًاء فجاز له أن يفسخها. 

وليس كذلك إذا أجر داره أو عبده. لأنه لا تلحقه الغضاضة, بأن يكون ملكه ني 
حكم إجارة غيره» فلم يصر عذرًا والإجارة لا تنفسخ إلا بعذرء ولم يوجد نبقيت 
الإجارة. 

-- إذا جاء رجل بالآبق إلى صاحبه فله أن يمسكه حتى يأخذ اللبعل. 

ولو استأجر حمالا لينقل حمولة إلى منزله؛ فنقل الحمولة إلى منزله - لم يكن له أن 
يمسكها حتى يستوثي الأجرة. 


إلفروق في القرو للست ل لوي 

ولفرق أن إياق العبد جناية منهء إذ لو لم يكن جناية لكان روح برضا الال 
ولا يكون إباقا ورده إبراء له من المناية؛ بإذن مالكه حكسًا واجيًا له فصاء كما لم كات 
مرهوئًا فقضى الدين بإذن الراهن فله إمساكه. ليرد عليه دينه. كذلك هذه 

وليس كذلك الحمال؛ لأن العين المحمول له لم يثبت له حكم الحناية : 
يكن نقله إحياء لملكه؛ وإنما عمل له عملا لم يكن له آثر في عين ذلك الشيء. فنم يكن 
له حبسه به كسائر أمواله غير الشيء المحمول. والله أعلم. 

كتاب الغصب 

8- إذا استولى على دار إنسان فانهدم من غير فعله فلا ضمان عليه. 

وقال في الرجوع عن الشهادات: إذا شهدوا لرجل بدار فحكم الحاكم بشبهادهي 
ثم رجعوا بعدما انهدم الدار ضمنوا قيمته. 

والفرق أن الشهود بشهادتهم أتلفوا الملك على المشهود عليه بدليل أنه لو أقام 
البينة لم تقبل منهء فقد نقلوا الملك منه إلى غيره على وجه التعدي فضمنوا. 

وني الغصب بالاستيلاء لم ينقل الملك ولا العين ولم يتلفه, فاستحال وجوب 
الضمان عليه» كما لو حبس رجلا حتى ضاع ماله. 

- رجل غصب من رجل جارية وباعها من غيره» فاستولدها المشتري؛ تم 
استحقها صاحبها وأخذ قيمة الولد والعقر رجع المشتري على البائع بتلك القيمة. ولا 
برجع بالعقر. 

والفرق أن الولد يستحق بالعقد. بدليل أنه يجوز إفراده بالعقدء وبدليل أنه لو 
حدث عند البائع عيب قبل القبض فسلمه مع الأم - كان له حقه من الشمن» حتى يرده 
بالعيب»؛ فقد يضمن بالعقد سلامة الولد من غير بدل؛ ولم يسلم لهء فكان له الرجوع 
عليه بالشمن؛ دليله الأم. 

وليس كذلك العقرء لأن الوطء لا يستحق بالعقد, بدليل أنه لا يجوز إفراده بالعقدء 
ربدليل أنه يجوز العقد على جارية لا يحل له وطنهاء فلم يضمن بالعقد سلامة الوطء له 
من غير بدلء فلا يكون له الرجوع عليه. 

-١‏ إذا غصب دابة فقطع يدها أو رجلهاء فإن كانت دابة لا يؤكل لحمها غرمه 
كمال القيمة. 

وإن كانت مما يؤكل لحمها غرمه النقصان إن شاء وأمسك العين» وإن شاء ضمنه 
كمال القيمة والدابة له. 


الفروق في القروم 
والفرق أنه فوت معظم منافعها حية» ولم يفوت منافعها مذبوحة. فقد فوت بعض 
منافعها وبقى البعض - فله أن يضمنه النقصان» كما لو قطع أذنها. 

2 كذلك إذا كانت دابة لا يؤكل لحمهاء لأنة فوت جميع مناقعهاء لأنها لا 
تصلح لاركوب والحمل عليها ولا للأكل؛ فصار كما لو قتلها ولو قتلها غرم كمال 


ذفن 


قيمتهاء كذلك هذا. 

- لو غصب جلد ميتة من إنسان فدبغه بشيء له قيمة مثل العفص وغيره 
فلصاحبه أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه''". ولو غصب حمرًا من مسلم وألقى فيه شيا له 
قبمة فاتخنها خلا فلا سبيل لصاحبها عليهاء رلا شيء له عليهء وإن صارت خلاً بنفسها أو 
جعلها خحلاً بشيء غير متقوم من ملكه فلصاحبها أن يأخذهاء ولم يكن عليه شيء. 

والفرق أنه لم يحدث في الخلد ما أزال الاسم الأول؛ ولم ينقله من جنسه إلى جنس 
آخرء فلم بنقطع حق صاحبه عنه. والصبغ عين ملك قائم له فيه فلم يجز تملكه عليه من 
غير بدل» فإذا أخذه ضمنه له. 

وليس كذلك الخمر, لأنه أحدث فيه من ملكه ما أزال الاسم الأول؛ ونقله من 
جنسه إلى جنس آخرء لأنه خلط عين ملكه به وهو قائم فيه» ولا يمكن تمييزه فانقطع 
حق صاحبه عنه» كما لو غصب حنطة نطحنهاء وليس له عين ملك قائم فيه لأن الخمر 
لم يكن مالا فلم يضمن له شيئًا فيردهاء وأما إذا لم يلق فيها شيعًا فبو عين ملكه انتقل من 
جنس الخمرية إلى جنس الخل؛ فكان له كما لو صار خلا في يد صاحبه. 

47 - إذا غصب جارية فحبلت عنده ثم ماتت من الولادة ني يد المولى ضمن 
كمال قيمتهاء رجعل كأنها ماتت في يد الغاصب عند أبي حنيفة (رحمة الله عليه). ولو 
غصب جارية حبلى فولدت عند الغاصب نماتت من الولادة ضمن الغاصب قيمتها ناقصة 
بالحبل» ولم تجعل كأنها ماتت في يد المولى. 

والفرق أن الحبل في يد الغاصب مضمون عليه؛ وما يتولد من المضمون يكون 
مضمونًا فتلفت في ضمانه. 

والحبل ني يد المولى غير مضمون, فما يتولد منه لا يستند إليه» وجعل كأنها مانت في غير 
الحبل» ولو كان كذلك يضمن الغاصب قيمة الجارية ناقصة» كذلك هذا. 

4- إذا غصب جارية فولدت عنده ونقصتها الولادة وماتت الأم وبقي الولد 


(1) انظر البحر الرائق (41/4 1 5311): والمبسوط (35/11. 40١٠١6‏ رالبدائع 3135/10 504). 


الؤروق قي القروخع لس للد هي 
ضمن قيمة الأم يوم الغصب» ويرد الولد» وكذلك ذكر في البيوع لو باع حارية جد يا 
إلى أجلء فالبيع فاسد» فإن ولدت في يده رماتت الأم وقد نقصتها الولادة غرم قيمة الأم 
ولا يجبر نقصان الولادة بالولد. 

وقد قالوا في الغاصب إذا قتل الحارية المغصوبة بعدما ولدث في يده وققل الود 
أيضًا وقيمة الحارية ألف وقد نقصتها الولادة مائة وقيمة الولد مائتان. فإن الغاصب يخم 
قيمة الحارية ألا ويضمن من قيمة الولد مائة؛ ويجبر نقصان الولادة 1 

والفرق أن اللمارية لما ماتت وجب إسناد الضمان إلى حالة الغصبء لأنه ئيس هناك 
حالة أخرى يمكن إسناد الضمان إليهء وبدليل أنه يراعي قيمتها وقت الغصب وحالة الغغب 
هي كاملة؛ فإذا ضمن قيمتها بكمالها استغنى عن الحبر بالولده فكذلك لا يجبر نقصائها بالوند 
رليس كذلك إذا قتلهاء لأنه وجد هناك حالة أخرى يجب الضمان به غير حالة الغصب وهي 
القتل» م ا 0 

6- إذا غصب جارية فولدت ونقصتها الولادة ومانت الأم - ضمن قيمة الأم 
ولا يجبر نقصان الولادة بالولد. ولو لم تمت الأم ردهاء وجبر نقصان الولادة بالولد. 

والقرق أن الحبران إنما يتصور بعد بقاء الأصل» نإذا بقي الأصل جاز له أن يجبر 
التقصان» وإذا فات الأصل لم يتصور الحبران» والدليل عليه سجود السبو لما كان جبرًا 
للصلاة لم ينبت حكمه إلا بعد بقاء الصلاة» حتى أنه لو سها ني صلاته ثم أفسدها لم يلزمه 
قضاء سجود السهوء ولو لم يفسدها لزمه قضاء سجود السهوء كذلك هناء وكذلك لو 
جاوز المبقات غير محرم لزمه دم فلو فسد الحج أصلا بعد ذلك سقط الدم عنه» ووجب 
القضاء؛ فسقط الحبران عند فوت الأصلء ولا يسقط مع بقائه ههناء كذلك هنا. 

ووجه آخر: أن الأصل صار مضموئًا عليه عند التلف» فجاز أن يسقط ضمان 
الأجزاءء كما لو قطع يد عبد ثم قتله. فإنه يسقط عنه ضمان اليدء فصار كأنه قتله ولم 
تقطع اليدء كذلك هذا صار كأنها ماتت ولم ينقصها الولادة. 

وليس كذلك إذا لم تمت. لأن الأصل لم يصر مضموئًا عليه» فجاز أن يجب ضمان 
الأجزاءء كما لو قطع يده وم يقتله. 

ووجه آخر أن الولد بعض من الأم. فلو جبرناها به لأقمنا بعض الشيء قائمًا مقام 
كله عند فواته» وهذا لا يجوزء لأن الكل قوي. 

وليس كذلك إذا لم تمت الأم لأنا لو جوزنا ذلك لأقمنا بعض الشيء مقام بعضه 
وهذا جائزء إذ البعض نظير البعض؛ ومثله في الضعف؛ فجاز أن يقوم مقامه بخلاف الكل. 


ل _اسسسس-- © القروق في القروم 
+4- إذا غصب مملوكًا أمردًا فجرح وجبه. ورده لم يغرم شينا آخر. ولا يحون 
ذلك عيبًا. ولو غصب غلامًا شاباء فصار شيسًا في يده ثم رده - فإنه يقوم شابا ويقوم 
شيخعًا فيضمن فضل ما بينهما. 

والفرق أن اللحية ليست بنقصانء بدليل أن من حلقها لم تنبت ضمن أرشها. 
نصار هو زيادة والزيادة لا تكون عيبا ونقصانا. 

ص كذلك الشيخوخة:؛ لأن الصفة تتغير والقيمة تذهب والقيمة تنقصء فصار 
كقطع عضر منه. 

4907- إذا غصب عصيرًا فصار خلاء ولبئَا فصار ماخضًا واخقار صاحبه أخذه لم 
يكن له أن يضمن الغاصب النقصان”". ولو غصب ثوبًا فقطعه فلصاحبه أن يأخذه 
ويضمنه النقصان0©. 

والفرق أن العصير واللبن مما يجري فيهما الربا فلو جوزنا أن يأخذ النقصان لصار 
معتاضًا عن الحودة بدلاء نيحصل له مثل كيله ووزنه وزيادة» فكان رَبًا فلم يكن له أن 
يضمنه النقصان» (كما لو غصب حنطة فأصابها ماء فعقت فاختار صاحبها أخذها لم يكن 
له أن يضمنه النقصان)'كذا هذا. 

وليس كذلك الثوب. لأن الثوب مما يجري فيه الربا فإذا أذ عن النقصان بدلا 
صار معتاضًا عن الحودة والقيمة في الثوب فلا يؤدي إلى الربا نجازء كما لو غصب عبدًا 
وقطع أصبعًا منه ضمن النقصان» كذلك هذا. 

- رجل غصب ثوبًا وعصفرًا لرجل واحد نصبغه به فلصاحبه أن يأخذ الثوب 
مصبوعًا ويبرئه من الضمان!". 

وإن كان الثوب لواحد والصبغ لآخر وقد صبغه الغاصب به فرضيًا بأخذه وأبرآه 
من النقصان لم يكن لهما ذلك إلا برضاهء ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب ويرد 
على الغاصب ما زاد قيمة الصبغء ويتبع صاحب العصفر الغاصب بعصفر مثل عصفره. 

والفرق أن الصبغ إذا كان لواحد والثوب لآخر فإذا صبغه به صار الصبغ مسعهلكًا 
ني ملك غيره؛ وزال ملك صاحبه عنه. ووجب عليه مثله» فلم يكن لصاحبه عليه سبيل 
بعد زوال ملكه. 
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تحفة الفقهاء (11/15)) والبحر (41/8 »)١‏ والبدائع (/231/19 115). 
(1) انظر تحفة الفقهاء (91/1). وشرح فتح القدير (45/90)» والبدائع 0/0 0١6‏ 
(؟) انظر الهداية (4 /11)» والبحر »)١74/8(‏ والبدائع (0151/90. 


الفروق في الفروع ا سس ا سس و 
وليس كذلك:إذا كات: لواحدء الأن مال الإنتنانة ليصين مسعب لك يخلطه رسال ين 
يصير ناقصّاء فلم يزل ملك صاحبه عن الصبغ فلا يضمنه؛ وكان لصاحب الوب أخذها 
- إذا اشترى بالدراهم المغصوبة توبًا وسعه التصرف في فرت 
بالدراهم المغصوبة دنائير لم يسعه التصرف في الدنانير. 
والفرق أن الشراء يقع بمضمون في ذمة المشتري؛ ثم يصير قصاصنًا بالمقبوض فإذا 
كان المقبوض مغصويًا لم يصر مالكه ربالأخذ لم يصر قصاصًاء فكأنه اشترى 0 
زمته فبقي ملكه في الثوب؛ فجاز تصرقه فيه. 


50 
٠‏ ولو اشترى 


وليس كذلك الدنائير: لأنه يقع بمضمون في الذمة» لأن التقابض في المجلس شرط. 
لأنه صرف فإذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغصوبًا وجب رد الدنائير. ويصير 
كالمقبوض على عقد فاسدء فلم يسعه التصرف فيه. 

وهذا المعنى قال أصحابنا: إنه لو غصب ثربًا فاشترى به جارية لم يحل له وطؤهاء 
لأن التوب لو استحق يتعين في العقد؛ فإذا استحق وجب عليه رد الحارية؛ فهي مقبوضة 
على عقد فاسد. ولو تزوج على ثوب مغصوب حل له وطء الزوجة؛ لأن التوب لو 
استحق لم يفسخ النكاحء وإنما يغرم قيمة الثوب. 

- إذا استأجر المغصوب منه الغاصب أن يعلّم العبد الخَبْرٌ والكتابة فذلك 
جائر وهو ني يد الغاصب على ضمانه. ولو كان الغصب ثوبًا فاستأجر صاحب الثوب 
الغاصب أن يفتله فهو جائزء ولا يخرجه ذلك من الضمان. ولو كان المغصوب عبدًا 
فآجره من الغاصب للخدمة أو كان ثوبًا فاستأجره ليلبسه؛ أو كانت دابة فاستأجرها 
ليركبهاء فقبل الغاصب الإجارة برئ الغاصب من الضمان. 

والفرق أن استئجار الغاصب على تعليم العبد الخبز وفتل الثوب لا يقنضي ثبوت 
يده عليه لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى فلم يوجب له يدا فيه فلم يبرأ عن 
الضمان. 

رليس كذلك إذا استأجره للخدمة أو للبس أو الركوبء لأن العقد على الركوب 
يقتضي تسليم الدابة إليه» ليجب الأجر بالتسليمء وكذلك اللبس والخدمة؛ بدليل أنه لو 
سلم ولم يركب واستصحبه ماشبًا في الطريق استحق الأجرء فقد وجب له يدا فيه من 
جبة نفسه. فكأنه ارتجعه منه ثم أجره إياه. 

- إذا غصب صييًا حرًا نقتله إنسان في يد الغاصب فلولي الصبي أن يضمن 


بالل القووق في القروع 
الفاصب دينة”'». ولو أمسك رجلا حتى جاء آخبر وقتله لم يضمن الممسك. 
والفرق أن الغاصب قرب الصبي من الإتلاف؛ لأنه لو كان ني يد والديه دفعره 
القاتل عنهء فصار بتقريبه منشنًا الثلف فصار جانئيّاء فضمن؛ كما لو حمل السيف عليه أو 
ألقاه عليه أو حفر يكرا ودفع إنسائًا فيها. 
لين كذلك الممسكء لأنه لم يقر به إلى الإتلاف؛ لأنه باق على مكانه نبو 
مسبب فقط غير ناقل ولا جان وبمجرد التسبب لا يضمن» كحافر البثر وواضع الحجر في 
الطريق. 
++ - إذا غصب عبدًا نقتل العبد في يده قتيلا فرده على صاحبه ففداه أو دفعه ني 
الدية رجع السيد على الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الحناية. ولو غصب صبيًا حرًا 
فقهل عنده قتيلا لم يضمن الغاصب 
والفرق أن العبد كان في ضمان الغاصبء بدليل أنه لو مات وجب الضمان عليه 
وقد يستحق أرش الحناية بسبب أنه كان في ضمانه؛ فكأن الغاصب أخذ ذلك العبد من 
ماله فسلمه إلى المستحق يضمن. 
وليس كذلك الصبي, لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب, بدليل أنه لو مات لا 
يضمن فلم يستحق الأرش عليه بمعنى في ضمانه» فلا يضمنء كما لو لم يقبضدء وإنما 
يضمن الحناية عليه, لأنه كالمقرب إياه من الحناية. 
كتاب الصيد والذبائح 
487- إذا رمى صيدًا في الحواء نأصابه السهمء فوقع في ماء. نمات لم يحل له 
أكله. ولو ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريءء ثم وقعت ني ماء فماتت حل أكلها". 
والفرق أن الرمي ليس بذكاة مستقر حكمهاء بدليل أنه لو أدركه حيًّا لزمه ذبحهء 
فوقوع التلف بمعنى ليس بذكاة بعده توجب التحريم؛ كما لو لم يرمه ووقع الماء. وليس 
كذلك فطع الحلقوم: لأنها ذكاة مستقرة» فوجود ما ليس بذكاة بعده لا يمنع إباحته كما 
لو ذبحه مسلم ثم جاء بحوسي رابان رآسه. 
44- إذا رمى صيدًا ني الهراء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على 


.)0414/5( انظر اهداية (115/4)؛ والبحر (5/8 4 4) وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.0/ 6 انظر تحفة الفقهاء (؟/‎ )1( 


إزؤروق قي القزوم -سمس يتس لل 
إلارض ومات» آر وقع على رمح متصوب أو حجارة محددة 
ولو وقع على الأرض فمات بحل. 

والفرق أن ل ني المباء وترديه من الحبل ليس من موجب الرمية» لحواز أن 
ييه نيتم فلاايستظ ري المامة فإذا وقع في ماء يجوز وقوع التلف منه فقد اجتمع فيه 
م يقع به الذكاة وما لا يقع» فحرم أكله دليله لو شاركه بحوسي في ذبحه. 

وليس 0 3 لما من الأرضء لأن سقوطه على الأرض من موجب الرمي 
لاستحالة أن ييقى ثي الهواء ميناء فقد تلف بمعنى هو من موجب الرمي؛ فصار كما لو 
كان على الأرض فأصابه السهم؛ فمات فإنه يحل كذلك هذا. 

ه"4- إذا أرسل كليه على صيد فأخذه وتجارز منه إلى غيره فأخذه حل أيضًا. 
ولو وقف عليه طويلا ثم أخذه لم يحل. 

والفرق أن تلك الحهة جهة ذكاة» بدليل أنه لو لم يأخذ إلا واحدًا لوقع فعله ذكاقء 
وحل أكله فما أخذ في تلك الجهة يكون مذكاة؛ وقد أصاب الثاني ني تلك الحهة؛ لأن 
الفصل بينهما نقل لا يقطع تلك الحهة إذا لم يشتغل بعمل آخرء ولم يمكث طويلا وقليل 
الفصل لا يقطع الجهة فحل الجميع» كما لو رمى صيدًا فتقذ وأصاب غيره حل الجميع» 
كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا جثم عليه طويلا لأنه جثم طويلا فقد انقطعت تلك الجهة» لأن 
الفصل بينهما يكثر نصار ابتداء الثاني ذهاب من غير إرسالء فلم يحل؛ كما لو رجع إلى 
صاحية ثم ذهب بنفسه واصطاد. 

- وإذا رد سبع أو كلب غير معلم صيدًا على كلب معلم فقتله لم يحلل أكله. 
ولو رد بحوسي عليه صيدًا حتى قتله حل أكله. 

والفرق أن رده عليه إعانة له والإعانة على ضريين: إعانة بالسبب وإعانة 
بالمباشرة» والكلب ليس من أهل الإعانة بالسبب, لأن الإعانة بالسبب أن يحد الشفرة» 
أر ينصب الشبكة. أو يحفر حفيرة؛ ويستحل وجود ذلك من الكلب» فجعل إعانته 
بالمباشرة دون السببء والإعانة بالمباشرة ممن لا يقع بفعله الذكاة» فهو يوجب التحريم 
كما لو باشره ذلك الكلب الآخر معه أو شارك المحوسي المسلم في ذبح شاة. 

وليس كذلك إذا رده عليه بحوسيء لأن رده عليه إعانة لهء والإعانة بالسبب من 


اف 
أو في ماء فمات لم يحل 0 


.)7 5/6( انظر تحفة الفقهاء‎ )١( 


| ا لس سح القروق في القروع 
0 نصح لأنه يمكنه أن يحد ١‏ كين: ويشد قوائم الصيدء فجعل رده سببًا إذا وجد 
حي 7 


م لا تقع به الذكاة لا يحرم كما لو نشد اللحوسي قرائم الضاة فليحها المسلم يحل 
كذلك هذا. 
مع - الحراد إذا ماتت بغير سبب 
والسمك إذا ماتت بغير فعل أحد وطفا كرف 
افمن أصحابنا من قال: إنها يكره؛ لأنه إذا طفا نتن وتغير فكره أكله كما يكره أكل 
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لحم المنتن» وأما الحراد فلا يتغير ولا ينتن فحل. 

ومن أصحابنا من قال: إن السمك إذا مات بغير فعل أحد ولم ينتن يكره أيضّاء 
وفرق بينه وبين الجراد. 

والفرق أن الحراد لا يتغير بمضي الأيام عليهء ولا يحله نجاسه الموت إذا صار بحالة 
لا يرد عليه الفساد طبر وهو جلد الميتة إذا وقع في ماء فإذا قارب الموت ما لا يرد عليه 
الفساد أولى آلا ينجسه. 

وأما السمكة فإنها تنتن بمرور الأيام عليها فموته بغير سبب ينجسه كلحم الميتة. 

8- إذا أرسل الكلب على صيد فانتهش منه قطعة في حال اتباعه فأكله ثم اتبعه 
فأخذه وقتله لم يحل أكله. 

رإن القى تلك القطعة واتبع الصيد وأخذه وقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم 
عاد فأكل تلك القطعة حل أكله. 

والفرق أنه لما لم يسلمه إلى صاحبه حتى أكل مته علم أنه أمسكه على نفسه دون 
صاحبه. فخرج عن حد التعلي فصار صيد كلب غير معلم» فلا بحلء وليس كذلك إذا 
سلمه ثم أكل» لأنه لما سلمه إليه فقد ثم إمساكه في جبة الإرسال. ولم يجب عليه 
الإمساك بعد ذلك وهذا اللنزء منه ميتة» فقد أكل ما لم يجب عليه إمساكه على صاحيهء 
فلم يخرج عن كونه معلماء كما لو سلخه صاحبه ثم جاء وأكل من لحمه لم يحرم أكله» 
كذلك هذا. 

- إذا رمى بالمعراض إلى الصيد فأصابه بعرضه فجرحه لم يحل أكله. 

وإن أماته بحده وقطعه وبعضْه حل" 


20000 
(1) انظر الإجماع لابن المنذر وص 0 
(5) انظر البحر الرائق (570/8) ربدائع الصنائع زهلره4), 


للق قا ادوع اببب-سسننسا سس وي 

والفرق أن ما يحصل من الخرح بعرض المعراض أو السهم تبهو شق. وليس بخاق 
ا نع فلا يحل لقوله عليه السلام: «وإن لم يخرق فلا تأكل»''' ولقوله تعالى: 
ده » [المائدة: *]. 


وليس كذلك إذا أصاب حدى لأنه قطعه بحده. فصار كما لو قطعه بالسهم 
والمزراق والسيف, والأصل فيه قوله «إذا خرق المعراض فكل)!". 

- بشر عن أبي يوسف لو أن رجلا أضجع شاة لينبحها وسمى ثم بدا له 
فأرسلها وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية الأولى لم يجزء لأنه ترك النسمية. ولو رمى 
صِيدًا فأخطأه وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله. 

والفرق أنه يقدر على أن يسمي على كل ذبيحة؛ فإذا سمى وقعت التسمية الأولى 
نإذا لم ينبحها وذبح الثاني لم تقع التسمية للثاني فقد ذبح من غير تسمية فلم يجز. 

وليس كذلك الرميء لأنه لا يقدر على تعيين التسمية من الصيد, لأن الرامي قد 
يقصد الرمي إلى الصيد فيصيب غيره؛ كما أن الكلب قد يرسل على صيد فيأخذ غيره. 
نصار عذرًا وسقط تعين التسمية للعذرء فاستوى إصابة الأول والثاني» ولو أصاب الأول 
حل كذلك الثاني. 

وهذا المعنى قلنا: لو نظر إلى صيود فأرسل كلبًا وسسى فأي صيد أخذه وقتله حلء 
ولو نظر إلى أغنام وسمى ثم أخذ واحدة وذبحها وظن أن التسمية الأولى تجزيه لم يجز. 

وجه آخر هو التسمية في الرمي تعين وقت الرميء لا وقت الإصابة» بدليل أنه لا 
يتمكن من التسمية حالة الإصابة؛ لأنها ليست من فعله فاستحال أن يتوجه عليه فيه 
تكليف. وقد وجدت التسمية وقت الرمي فحل. 

وليس كذلك الذبح: لأنه عين التسمية في الذبح وقت القطعء بدليل أنه يتمكن من 
التسمية في تلك الحالة فاستحال أن يشترط التقديم من غير عذرء» روقت ذبح الثاني لم 
توجد تسميته فلا يحل. 

-١‏ ولو أن رجلا ذبح شاة وسمىء ثم ذبح أخرى وظن أن التسمية الأولى 
جازية عنهما لم تؤكل فلا بد من أن يحدث لكل ذبيحة تسمية. ولو رمى بسهم فقتل به 


(1) رواه أبو يوسف في الآثار (ص 141): »)1١75(‏ قال: عن أي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه 
قال...فذكره. 

(1) انظر الآثار (ص 40141 والمبسوط (111/11). قلت: وأصل ذلك ما رواه البحاري (785/1 
ومسلم )١519/(‏ وانظر الدراية للحافظ (96/1؟)» ونصب الراية (05313/6 


سي يح الفروق في القروم 


1 5 ٍ 
بذلك» وكذلك لو أرسل كليًا وسمى فقتل من الصيد النين فلا 


من الصيد اقبون فلا يأني 
بذلك. 
والفرق أن الإرسال والرمي جعل ذكاة وهو فعل واحد يكفيه تسمية واحدة وإن 
إلى تفويت روحين كما لو وضع السكين على حلق شاتين وجرها دفعة واحدة كفا 
تسمية واحدة لآن الفعل واحدء كذلك هذا. 

وليس كذلك الذبح» لأن الفعل تجدد منه عند كل ذبيحة؛ فجاز أن يعتبر أيضًا 
تجديد التسمية» كما لو فصل بينهما بمدة. 

ذإن قيل ظنه أن التسمية في الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذرًا فهو كتسيانه 


بأس 


أدى 


التسمية. 

قلنا: إن الجهل يفارق النسيان» ألا ترى أنه لو جهل أن الأكل يفطر الصائم نأكل 
بطل صومه» ولو نسي الصوم فأكل لم يبطل صومه فافترقا. 

- إذا أضجع شاة ليذبحها فأخذ السكين وسمى» ثم ألقى ذلك السكين وأخذ 
آخر فذبحها به أجزأت التسمية الأولى. ولو أخذ سهمًا وسمى ووضعه ثم أخذ سهمًا آخر 
ورمى به ولم يسم لم يؤكل!"". 

والفرق أن التسمية في الرمي تقع على السهم دون الرمي إليه» بدليل أنه لو رمى إلى 
واحد وسمى فأصاب آخر حل فوقعت التسمية للسهم الأول فلا يحل الثاني بغير تسمية. 

وليس كذلك السكين؛ لأن التسمية تقع على المذبوح دون الآلة لأنا بينا أن نفس 
التسمية شرطء فوقعت التسمية لتلك الشاة فلا يعتبر آلة دون آلة» فبأي سكين ذبح حل 
والله أعلم. 

كتاب العارية والوديعة 

441 - إذا استعار دابة ولم يسم ما يحمل عليها ولا مكانا ولا وقنًا فأعارها منه ثم 
إن المستعير أعارها من غيره لم يضمن. ولو أجرها ضمن. 

والفرق أنه علم أن الإذن في الانتفاع به ولم يخص له نوعًا دون نوعء وإعارته من 
أنواع الانتفاع لأنه يكافئه ويحمده ويشكره, فإذا لم يمنع به الرد لا يجب عليه الضمان» 

وليس كذلك إذا أجرء لأن عفد الإجارة يوجب التسليم فقد عقد على المستعار 


)١(‏ انظر البحر (191/46), والمبسوط )4/١1(‏ والبدائع (ه/45). 


إلفروق في القرويج لاص 
يهدًا يوجب التسليم» ويمنع الرده وليس له أن يمنعه عن صاحه. قليس له إن يقد عقد 
المبع كما لو باعه. 

+ وإذا الستغار داية ابحمل علبها عشرة عنائيم حنطة حمل ل غليبا اعد در 
عينومًا ضمن جزءًا من من أحد عشر جزءًا من ان '. ولو استعارها أي ركبا شرا كدي 
وإردف معه رجلا أثقل منه ضمن نصف قيمتهاء ولا يعتبر التقل ههنا. ولو 
يرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطًا فمات ضمن بعك فيه 

والفرق أن ني الحنطة التلف وقع بالثقل؛ والمزء الواحد لا يعادل عشرة أجزاء في 
وقوع التلف به إذ يستحيل أن يتلف بجزءء ويسلم من عشرة. فصار كل ا 
على حدة» فقد تلف النفس بإحدى عشرة جناية عشرة مأذون فيها وواحد غير مأذون 
فضمن جزءًا من أحد عشر جزءًا. 

وليس كذلك الضربء لأن السوط الواحد يعادل عشرة أسواط» ووقوع التلف به 
ممكن لحواز أن يتلف من واحد. ويسلم من عشرة فصارت العشرة كالواحد. فكأن 
النفس تلفت بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيغرم نصف قيمته. 

وأما الركوب فنفس الركوب جناية لحواز أن يركب واحد فيفسد الدابة ويقتلها 
بحيث لا يبتدي إلى الفروسية؛ وإن كان خفيمًاء وآخر يركب الدابة فيصلحها وإن كان 
ثقيلاء كما يجوز أن تسلم من الحراحة الكبيرة وتتلف بالصغيرة» فقد تلفت النفس 
بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيهاء فصار كما لو أذن لواحد أن 
يضرب عبده سوطًا فضربه سوطين فمات ضمن نصف قيمتهء كذلك هذاء 

- إذا أعاره دابة فجاء مستحق واستحقها وضمن المستعير لم يرجع على 
المعير بشيء. ولو أجرها ثم استحقت وضمن المستأجر رجع بما ضمن على المؤجر. 

والفرق أن المؤجر بعقد الإجارة أوجب سلامة المنفعة له من غير ضمان يلحقى 
والإجازة عقد ضمان, فإذا لم يسلم له كان له أن يرجع عليه. 

وليس كذلك العارية» لأن العارية عقد تبرع فالمعير لم يضمن سلامة المنفعة له فلم 
يكن له أن يرجع عليه؛ كما لو وهب من إنسان شيعًا فاستحق فإنه لا يرجع عليه كذلك 


هذا. 


رحل أن 


كل لأن بذ المسعااجر :يد لمق آجر بدليل أن منفعته تعود إليهء لأنه سلم الأجرة من 


.)117/1( والبدائع‎ )11/1( »)١54/١1( انظر المبسوط‎ )١( 


الفروق في الفروع 

لليف يعققه لق كنت 
م لوه فا اي له فق طمن بيد عه قصار كما لو صحن ولو ضمن 
1 1 ذلك فيه لد 
قد له الرجوع عليه كذلك إذا ضمن + لنفسه 

5-5 كذلك العارية» لأن يد المستعير يد 5 

3 . داع فقد ضمن بيد نفسه» 
3 سلمت له المنفعة من غير أن يازمة ليم إنسان واستحة يكن له أن 
على غيره» كما لو غصبٍ شيكًا من إنسان فجاءه إنسان واستحقه» لم د ن له أن يرجع 
على المغصوب منه بشيءء كذلك هقاء 

+ع- وإذا قال لرجل: استودعتني ألف درهم وه 28 الطالنية بل 
عن فقول ول #سعروع. ولق قال الزبيلة عقت .سك الك حرم وخيمة 
فضاعت؛ وقال الطالب: لا بل غصيتهاء نالقول قول الطالب» 

والفرق أنه لما قال استودعتني فلم يحك عن نفسه فعلا موجيا للفطانة وإنما 
أضاف الفعل إلى غيره: فأفرده بالفعل فصار كما لو قال: وضعتها بالقرب مني فضاعت»؛ 
ولو قال هكذا لم يجب الضمان عليه كذلك هذا. 

وبين كذلك إذا قال: «أخنتاي» لأنه أضاف فعل الأخذ إلى نفسهء والأخذ فعل 
موجب للضمان» وبدليل ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «على اليد ما أخذت 
حتى ترد)”"» فقد أقر بفعل موجب للضمانء رادعى البراءة فلم يصدق على دعوى 
البراءة وغرم» كما لو قال: «هدمت جدارك بإذنك» ومزقت ثوبك بإذنك». 

44 - إذا استعار شيًا له حمل ومكونة مثل الرحى وغيره» ثم أراد أن يرده فمئونة 
الرد على المستعيرء وكذلك مؤونة الرد على الغاصب. 

وأما إذا استأجر شيئًا له حمل ومؤونة فمؤونة الرد على المكري دون المستأجر. 

والفرق أن يد المستعير يد لنفسه» بدليل ما بيناء وكذلك الغاصبء فلو أوجبنا عليه 
مئونة الرد لم يثبت له الرجوع على المعير» فجاز أن تلزمه المؤونة. 

وليس كذلك المستأجرء لأن يده يد للمكريء بدليل ما بينا فلو أوجبنا عليه الأجرة 
فيما يرد لجعلنا له الرجوع عليه» فمن حيث يرد يرجع عليه؛ فلا فائدة في الوجوب. 
5 0 الأصل: وإن قال المودع: «وبعئت بالوديعة إليك مع رسولي وسمى 
جنبا فهو ضامن حنى يقر المعير بوصوها إليهء وكذلك العارية في جميع ذلك». 


بدليل أن منفعته تعود إليه. 


)١(‏ رواه أبو داود (/937). والترمذ : : قي 
)» والترمذي (/077)» والطبراني في الكبير ١8/37(‏ 7)» والقضاعي في الشهاب 
(الححمى وانظر: نصب الراية (19//4 1ع 01317 0 


قوق قي القرو ابا وح 

وقال القاضتي الإمام رحمه الله وهنا يدل على أنه ليس للمستعير أن بودع. وله أن 
1 ودع 2 

والفرق أنه إنها جعل له الإمساك على وجه ينتفع به امن غير أن يخيسة عت 
والإعارة نوع انتفاع» لأنه يحصل له الحمد والشكر واتتفاعه وانتفاع غيره سواء لا 
يحتلف وصار مأذونًا فلا يغرم. 

وليس كذلك إذا أودعه غيره لأنه لم يمسكه على تلك الجهة (التي أذن له فيه. 
وهو أن ينتفع به» لأنه لا يحصل له الحمد والشكر بالإبداع فإذا لم يمسكه على تلك 
الحبة) لم يجزء كما لو أجره من غيره» ولأنا لو جوزنا له أن يودع لجعلناه كانه أودع بإذن 
المعيرء فيؤدي إلى إلزام رب المال مؤونة الردء رسقط مؤونة المودع عن المستعير. وهذا 
لا يجوز. 

وليس كذلك إذا أعار» لأن مؤونة الرد على المستعير الثاني» وتسقط مؤونة المودع 
إذا جعلنا إعارته بإذن المولى المالى؛ فكأنه أعاره بنفسه؛ فلا يؤدي إلى إغرام رب المال 
مؤونة الردء فجاز ذلكء والله أعلم. 

كتاب الشركة 

- إذا اشتركا بعين مال على أن ها اشتريا من شيءء فهو بينهما نصفان 
ولأحدهما بعينه ثلنا الربح وللآخر ثلئه كانت الشركة جائزة والشرط باطل. ولو دقع الف 
درهم إلى رجل مضاربة وشرط أن يكون لأحدهما ثلث الربح وللآخر ثلثاه فالمضاربة 
جائزة والشرط جائز. 

والفرق أن ني المسألة الأولى كل واحد منهما سلط صاحبه على أن يشتري له 
ولنفسه فصار وكيلا لهء والوكالة لا يبطلبا الشرط الفاسدء فوقع الشراء بينهما نصفين. 
وإذا شرط ثلثا الربح لأحدهما فقد شرط أحدهما للآخر بعض بدل ملكه. وهو عوض قلم 
يجزء كما لو قال: بع هذا العبد على أن نصف شنه لك فإنه لا يجوز الشرط» وله أن 
يبيعه؛ كذلك هبنا. 

وليس كذلك المضاربة» لأن من جبة رب المال الدراهم: فإذا شرط لنمضاربة للنا 
الربح فقد شرط بعض بدل دراهم له ولو شرط جميع بدل دراهمه له بأن يقرضه إياه 
جازء كذلك هبنا. فإن قيل إذا كان له عمل في مال صاحبه يجوز أن يستحق زيادة ربح 
كشركة العنان إذا شرط أحدهما لصاحبه زيادة ربح. 


قلنا: إن شرط العمل في مال معين يجوز أن يستحق به ربحًا كالمضارية والشركة؛ 


اسح الفروق في القروع 
ل ذلا يجوز أن يشترط بإزاء العمل رخًا كما لو قال: أنا أدفع 
فآما إذا ا فين لم شير 
يك الث رهم مضارية برقل إن يكون الربيح بيننا ولم يدفع المال ولم يعين لم تجر 


المضاربة. 00000 
٠ه‏ - إذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة عند رجلء وأمره أن يشتري بها شيئاء. 


ثم تفرق المنفاوضان؛ ثم اشترى بالبضاعة شيئًا وهو لا يعلم بفرقتهما فشراؤه جائز على 
الأمر ولفاز. عريكه'". ولو أمره بالشراء ولم يدفع إليه مالا وتفرقا ولم يعلم حتى اشترى 
كان ما اشترى للآمر خاصة. 

والفرق أن في المسألة الأولى اقترن بالعقد ما يدل على أن شراءه وقع لما جميعًاء 
لأنه لو سلم ذلك المال في عقد عقده لا يغرم لشريكه الآمر شيئاء وتسليم مال الغير في 
العقد إذا لم يوجب ضمائًا لا يكون إلا بعد وقوع العقد له. فصار كما لو أفرده بالعقد ثم 
افترقا فاشترى. ولو كان كذلك وقع الشراء لهماء كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا سلم المال إليه» لأنه لم يقترن بعقده ما يدل على أن شراءه وقع لهم 
جميعًا وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع لما بالأمرء فصار وقوعه هما 
بالمفاوضة» وقد ارتفعت المفاوضة:؛ فوقع للآمر خاصة, كما لو وكله الآن بأن يشتري. 

- وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي فادعى ورثة الميت 
المفاوضة وجحد ذلك الحي؛ نأقاموا البينة على المفاوضة» ولم يقيموا على أن الذي في 
يديه من شركتهماء أو أن الذي في يديه كان في يده يوم ماتء فلا يكون هذا الشيء 
مشتركً(”. ولو كانا حيين وأقام أحدهما البينة على المفاوضة ولم تقم بيئة على أن ما في 
يديه من شركتهما كان مشتركًا بينهما. 

والفرق أنه بالبينة لم تثبت المفاوضة في الحال؛ لأن الموت يوجب بطلان 
المفاوضة رإنما ثثبت المفاوضة حال الحياة» وثبوت المفاوضة يقتضي استواءها في مال 
الشركة وفت بقاء الشركة؛ ولم يعلم أن هذا الشيء كان في يده وقت بقاء الشركة» ويجوز 
أنه ورئه أر وهب له من بعد فلم يثبت له الشركة بينهماء 

وليس كذلك إذا كانا حيينء لأنه بالبينة تثبت المفاوضة بينهما في الحال» والمفاوضة 

عبارة عن المساواة» ولا يكونان متساويين إلا أن يكون ما في يديه مشتركًا بيتهماء 
١:‏ تظر بح لاق روبع سوط رجه . 


() انظر البحر (055[/9, والمبسوط (1810/11), 


البدائع (70/5), وشرح فتح القدير (- 
وحاشية ابن عابدين (169/2). للع 08/1 وطرج ضع الفنر 114810 


الفروق في الفروع كينا 
جب أن يكون بينهما. 

«هع- وإذا استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها عشرة جاتيم م 
كتبما لم يضمنء وإن استعارها الأول ليحمل عليها حنطة لتفسة. اصصق س0 
لشريكه خاصة كان ضامنًا. ولو أن أحد المتفاوضين استعار دابة ليحمل عليها حنطة 
إنفسه أو من الشركة فحمل عليها شريكه من الشركة أو لنفسه خاصة لم يضمن. 

والفرق أن المفاوضة تقتضي استواءهما في أحكام عقود التجارات؛ والاستعارة من 
عمل التجارة» ألا ترى أن لأحدهما أن يعير استحسائاء ويجوز عليهماء فكذلك تقع 
إستعارته له فكأنهما جميعًا استعاراء ثم وضع أحدهما حنطة لنفسه أو من شركتهما فجاز 
كذلك ههنا. 

وليس كذلك شركة العنان؛ لأنها لا تقتضي المساواة في أحكام عقود التجارات فلم 
تجز استعارته عليهماء فجاز على المستعير خاصة, إلا أنه في الحكم كالمأذون والمسلط 
من جبة صاحبة فيما عمل في مال الشركة؛ فكأنه أذن له فيه صربحًا فجاز للمستعير أن 
يعبر. وإن تصرف بنفسه وبأجيره ني الشيء المستعار» فلا يضمن؛ وليس بمأذون ومسلط 
من جبة صاحبة فيما كان من عمل لنفسه خاصة: لأنه لا يحتاج إلى إذنه» فصار بمنزلة 
أجنبي؛ ومن استعار دابة من إنسان فجاء أجنبي وحمل عليها لنفسه شيئًا بغير إذن المستعير 
ضمن كذلك ههنا. 

الاه؛ - ولأحد المتفاوضين أن يكاتب. 

وليس له أن يعتق على مال. 

والفرق أنه بعقد المفاوضة ثبت له ولاية عن صاحبه في التصرف ني ماله فصار 
كالأب» وللأب أن يكاتبء. وليس له أن يعتق على مالء كذا هذاء ولأن في الكتابة تنمية 
المال على وجه أمن الضرر فيه لأنه لا يخرج رقبة العبد من ملكه إلا بعد دخول بدله ني 
ملكه؛ فصار كالبيع؛ ولو باع جازء كذلك ههنا. 

وليس كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه لأنه يتعجل خروج الرقبة 
عن ملكه. ويجوز أن يحصل له البدل» ويجوز أن لا يحصل بأن يموت قبل الأداى أر 
يعيش فلم يجز عتقه عليه كما لو أعتقه بغير بدل. 

وهذا المعنى قلنا: إنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج عبدًا من تجارتهماء لأنه لم يؤمن 
الضررء لأنه لزم رقبته المبر والتفقة» وله أن يزوج الأمة لأنه أمن الضررء لأنه يسقط 
النفقة وإمساكها عن نفسه ويستفيد المبر فجاز عليه. 


افك العقد مما 
وبي إلفرق أن كل واحد مهما ضامن على صاحيه ما ير بحكم 
ما ا 0 
نجه ل و بي بر رق دمل امد وافاة ليكو اتضدؤكا لعليذة 

0 الأجرة مع عدم الضمان؛ فإن قيل ذكر 
فلا يكون مضموا على شريكه؛ فجاز ألا يستحق الأخرة لح 2 0 
في الأصل أنه لو أجر نفس لحفظ شيء أو نقله أو عمل عملا بأحر أو سس و كر 
ينجماء وحفظ شيء لا يكون مضموئا عليه لأن العقد يقع على المدة فيجب ألا يكون 
بينهما كما قلنا. 

هه؛ - إذا أقر أحد المتفاوضين لامرأته بعد ما طلقها وهي في العدة بدين لم باز 
اا 

والفرق أن حكم الفراش باق ما دامت في العدة» بدليا د : 
وييقى له حق النصرف والتسليط في مالهاء قصار كما لو لم يطلقهاء فصار بإقراره موجبا 
لنفسه حق التسليط والتصرفء فلحقته التهمة فلم يجز. 

وليس كذلك أم الولد لأن تلك العدة ليست من أحكام الفراش؛ لأنها تجب بغير 
الفراش؛ وهو الوطء بالشبهة» وهنا المعنى قلنا ليس لما أن تغسل مولاها إذا مات عنها 
بخلاف المنكوحة وإذا لم يبق بينهما حكم الفراش صارت أجنبية منه فجاز إقراره لها. 

40 - إذا باع أحد المتفاوضين شيعًا ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة لم يكن 
له أن يأخذ بالئمن إلا البائع'”. ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد النمن قبلها 
كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء. 

والفرق أن في باب الرد بالعيب إنما يجب الثمن على البائع بالرد والرد وقع بعد الفرقة؛ 
فصار هذا ديا لزمه بعد الفرقة» فلا يجب على شريكه؛ كما لو اشترى شيًا بعد الفرقة. 


.)101/11( انظر المبسوط‎ )١( 
.)1117/11( والميسوط‎ )٠١ 19 4/5( انظر اليحر الرائق‎ )١( 


إلذروق في القرو الل ست وى 
وليس كذلك الاستحقاق, لأنه بالاستحفاق نقض قيضه فيه من حي الفيض . نص 
يك إنا على البائع من حين القبض» والقبض كان قبل الفرفة. فصار هدا 
بل التفرقة» فكان له أن يطالب الآخر به كما لو اشترى قبل التفرقة, 
زه ؛- إذا جنى المدبر جنايتين فقتل فتيلين وقد أخذ أحد الوليين نصف اقيمة 
لماح ان يشاركه فيه ولو قتل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة بحتممًا أو متفا فا فإنه 
لا يشارك أحدهما صاحبه. 
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والفرق أن جناية المدبر لا توجب الحق ني رقبته» بدليل أنه لا يتأتى الدقع في فلا 
يحتاج إلى النقل من الرقبة إلى القيمة» فلم يراع المنقولء وهو حق ولي القتيلين» إذ و 
راعينا المنقول لراعيناه لاحتياجه إلى النقل» وهذا لا يجوزء فبقي الوجوب بسبب واحد. 
وهو حق الولى ني ذمة واحدة عن أصل مشترك, فكان مشتركًا كما لو كان المقعول 
واحذاء وله وليان. 

وأما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبته بدليل أنه لو عجز قبل أن 
يقضي خوطب بالدفع أو الفداءء وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة إلى القيمة؛ وإذا احنيج إلى 
النقل روعي المنقولء والمنقول مختلف قيه. لأنه لا حق لمذا في دم ذاك ولا لناك في دم 
هناء وإذا اختلف المنقول لم يشارك أحدهما صاحبهء كما نقول في عبدين بين رجلين باع 
كل واحد عبده ني صفقة أخرى أو في صفقة ثم قبض أحدهما شيئًا لم يشارك أحدهما 
صاحبه في ثمن عبدهء كذلك هذا. 

4 - رجل أمر رجلين أن يقضيا عنه غرامة كذا درهمًا نأدياه من مال 
بينهماء ثم قبض أحدمما شيئًا منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض. ولو أمر رجلين أن 
يشتريا له جارية بألف فاشترياهاء ونقد الشمن من مال فيه شريكان أو غير شريكين: ثم إن 
أحدهها قبض من الآخر حصته التي أداها وهي حمسمائة درهم فليس لشريكه أن يشاركه 
ني شيع. 

والفرق أن في المسألة الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك بدليل أنهما لو 
أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن لهما ذلك وبدليل أنهما لو ملكا ذلك المال بافية فإنهما 
لا يرجعان على الآمر وإذا كان المؤدي مشتركًا كان المقبوض مشتركاء كما لو غصب 
من رجلين ألف درهم مشتركًا بينهما فأخذ أحدهها في الغاصب ثيئًا فلشريكه أن يشاركه 
في المقبوض. 

وليس كذلك الآمر بالشراء» لآن وجوب الرجوع لكل واحد منهما يما رقع له من 


ل ا الفروق في الفروع 
عليه قبل الأداء» وما وقع لكل واحد من العقد غير 
واحد منهما متعلقة به دون صاحبه, ولا يطالب 


0 
العقد لا بالأداي» بدليل أن له أن يرجع 
ما وقع لاخر بدليل أن حقوق عقد كل 
كل واحد متهما بأكثر من نصف 
تي المعنى الموجب للرجوع؛ فلا يشعر ر 
منهما عيئًا من رجل» ثم قبض أحدهما شيئا من 
وه - رجلان غصبا عبنًا من رجل وباعاه» فمات ني يد المشتريء ثم إن المولى 
مج اعد الغاصبين نصف القيمة» فأخذ هو من المشتري نصف الثمن. ثم إن المولى 
ضمن الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية» فإن الغاصب الثاني لا يشارك الأول فيما قبض. 
وإن لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولا نصف الثمن حتى ضمن المولى الغاصب الثاني 
نصف القيمة أيضنًا ثم قبض الأول شيئًا من الكمن يشاركه صاحبه فيما قبض. ولد كان 
العبد بين رجلين فباع أحدهما جميعه» وأجاز البيع في نصفه وقبض نصف الثمن فأجاز 
صاحبه البيع بعد ذلك» فالذي أجاز أن يرجع على شريكه بنصف ما قبضء وقبضه قبل 
الإجازة أو بعده سواء بخلاف المسآلة الأولى. 
والفرق أن ههنا الإجازة تستند إلى ذي العقدء وذو العقد أوجب قبض جميع الثمن 
للبائع» بدليل أنه لو عقد برضا الشريك لكان حق قبض جميع الثمن له وبدليل أنه هو 
العاقد وحقوق العقد متعلقة به. وإذا كان العقد أوجب قبض جميع الثمن له كان كل جزء 
من أجزاء المقبوض مشتركًا بينهما. 
وليس كذلك المسألة الأولى» لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثمن؛ بدليل أن 
المولى لو ضمن الغاصبين لم يكن لأحدهما أن يقبض جميع الثمنء لأن العاقد اثنان» فلم 
يكن قبضه مستندًا إلى العقد» فصار فيه مستندًا إلى وجوب الحق له. فإذا قبض أولاً نصفه 
قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني» فلم يجتمع حقهما في محل واحدء بدليل أن حق 
الثاني لم يثبت في ذمة المشتري إلا بعد وقوع فراغ ذمته عن حق الأولء وإذا لم يجتمعا في 
محل واحد فلا يشتركان في المقبوض. وإذا لم يأخذ حتى ضمن المولى الغاصب الثاني فقد 
اجتمع الحقان في حل واحدء لأنه بالتضمين انتقل الملك إليها بمعنى متقدم على البيع» 
فصار كما لو باعا ملك أنفسهماء والملك يحصل للمشتري بذلك العقد: والعقد وقع 
بتمعًا صفقة واحدة فتأخرت الإجازة ني الغصبء فلا توجب تفريق الصفقة. كرجلين 
باعا عبذًا صفقة واحدة على أنهما بالخيار فأسقط أحدهما الخيار في اليوم الأولء والناتي في 
البرم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق الإجازة صفقتين كذلك هذاء فقد اجتمع الحقان في 


الكمن لا يشركه صاحبه فيه كذا هذا. 


لفروق في القرو. للست ٠‏ بوي 
يمل واحد بسبب واحد فاشتركا ني المقبوض, كما لو باعا ملاك أنفسهما. 

+ - إذا قال لآخترة .نا اشتريت من شىء اليوم أو عدا يكذ دره) 
أو من الحنطة فبيني وبينكء فقال: نعمء فهذا جائز. ولو قال: ما 5 من شيء نهو 
بيني وبينك ولم يسم شيئا ولا شنا ولا وقعًا لم يجر. ولو قال: ما اشترينا أو ما اشتراة 
أحدنا من تجارته فبيننا فهذا جائز. 

والفرق أنه لما ذكر الشراء دون الببع ولم يذكر ما دل على قصد شركة العقود علم 
أنبا وكالة» وثي التوكيل إذا لم يذكر أحدهما ني الأشياء الثلاثة لا تصح لأجل الحهالة 
الكثيرة وعدم التخحصيص» لأن الوكالة لا تقع عامة» ألا ترى أنه لو قال وكلتك لم يصح له 
البيع والشراء في مالهء فإذا لم بخص لم يجزء كما لو قال: اشتر شيئًاء 

وليس كذلك إذا ذكر هذه الأشياءء لأن الحبالة تقل» وقليل الحبالة معفو عنه في 
الوكالة. 

وأما إذا قال: ما اشتري بيننا أو ما اشتراه أحدنا فقد اقترن به ما دل على أنهما 
قصدا عقد الشركة» إذ العادة لم تجر بأن الوكيل يوكل الموكلء فعلم أنها شركة والشركة 
تفع عامة فلا تحتاج إلى التخصيصء ألا ترى أنه لو قال شاركتك مفاوضة أو عنانا صح. 
فعدم ذكر الجنس لا يبطلها. 

+- ولو كان كر حنطة بين رجلين فسأل رجل أحدهما فقال أشركني فيه نقعل. 
فلم يجزه شريكه فلهذه المشترك نصف النصف. ولو قال: بعني نصفهء فباعه قلم يجزه 
شريكه فللمشتري التصف الذي كان للبائع. 

والفرق أنه طلب منه الاشتراك فلو قلنا إنه يسلم جميع نصيبه إليه صار مفردًا له 
بملكه ولم يكن أشركه فيجب تنقيص شيء؛ ليكون مشتركًا إياه. 

وليس كذلك البيع؛ لأن طلب البيع لا يقنضي يقاء حقه فيه فلا ضرورة بنا إلى أن ييقى 
له حق فيه. فإذا لم يجز شريكه في حصته نفذ في نصيب البائع الذي يقدر على تسليمه. 

كتاب اهبة 

4"7- إذا وهب الأب لابنه الصغير شينًا وأعلمه جازء وإن لم يقبضه غيره للصغير 
منه'"". ولو وهب لابنه البالغ لم يجز وإن كان في عياله ما لم يسلمه إليه. 

والفرق أن للأب ولاية على ابنه الصغيرء فوقع قبضه له آلا ترى أن أجبًا لو 


اومن الغياب 


.)١759/5( انظر الهداية (1177/7), وحاشية ابن عابدين (115/5): وتحفة الفقباء‎ )١( 


الس للح الفروق في الفروع 
0000-0 يتولى القبض: فإذا جاز قبضها من أجنبي جاز قبضها 
من نفسهء وليس كذلك البالغ» فإنه لا يلي عليه؛ فلا يتفذ فبضه عليه ألا ترى أن أحن 
لو وهب له شينًا لم يكن للآب قبضهء فصارت هذه هبة عريت عن القبضء فلم يجر أن 
نقول إذا لم يكن للأب ولاية عليه صار يجر نفمًا من غير يد ولا ولاية فلم يجزء كالأجنبي 
إذا قبض. 

وليس كذلك الصغير لأن له الولاية عليه فصار يجر نفعًا إليه بمجرد اليد وجر النفع 
بمجرد اليد جائز. 

45- ولو وهب لإنسان هبة فقبضها الموهوب له ني بلس العقد بغير إذن 
الواهب صحت الهبة. ولو قبضها بعد املس بغير إذنه لم يجز. 

والفرق أن الهبة عقد تمليك» والقبض شرط في تمامه» ومطلق العقد يقتضي تسليطه 
على تتميمه ما دام في لمجلس» ولا يقتضي تسلطه على تنميمه بعد التفريق كالقبول في البيع 
لما كان شرطًا ني تتميم العقد» فإن قبل في امجلس بغير رضاه تم وإلا بطل» كذلك ههناء 
إن قبض في المجلس تمء وصار كأنه أذن له في القبضء وإلا بطل. 

- رجل أعتق ما في بطن جاريته؛ ثم باعها لم يجز البيع ني الأم. ولو وهبها 
تصح اطبة,. 

والفرق بينهما أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الحنين فيه لأنه جزء من 
أجزائها متصل بهاء نصار كيدها ورجلهاء فإذا أعتق الولد ثم وهب الأم صار جامعًا بينهما 
في عقد الهبة؛ ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح الهبة ني العبدء وبطل في الحر. 

رن البيع صار جاممًا بينهما في عقد البيع؛ ومن جمع بين حر وعبد وباعهما بطل 
البيع في الجميع. 

والمعنى فيه أنه شرط في قبول العقد في العبد قبول العقد في الحر صار هذا شرطًا 
فاسدًا الحق بعقد اطبة» فلا ييطلها ولا ينع وقوع الملك كالعمرىء والأصل فيه الخبر برلا 
تعمروا أمرالكم ولا تتلفوها»''': والشرط الفاسد إذا الحق بعقد البيع أبطله. 


5 ولو دير ما ني بطن أمته. ثم وهب الأمة من رجل لم يجز. ولو أعتق ما في 
بطنها ثم وهب الأم جاز. 


مدعي تل 
(1) رواة ابن حباك في صحيحه )093/١1(‏ 0173 


جاير ب 5 3 
1314617)» (1315) عن جاير. عن جابر بنحو هذا اللفظ. ورواه مسلم (00517/6 


إإؤروق في الشروخ -_ للسسي*شيد٠‏ ست لوي 

ولفرق »انا :قد هر لا يوجب زوال ملك المولى» بدليل أنه يجل للمولى وطوهاء 
وبقاء ملكه فيها يوجب بقاء يده وبقاء بد الواهب في الممبة تمنع جواز الحبة كما لو زهت 
نصف دار مشاعًاء ثم سلم جميع الدار إليه فإنه لا يجوز وليس كذلك العتى لأن انعتق 
يوجب زوال يد المولى عنه فلم يبق حكم يد الواهب في الهبة فلا يمنع جواز اخبة. 

- إذا عوض أجنبي عن الهبة بأمر الموهوب له لم يكن للمعوض أن جع عل 
الموهوب له. ولو قضى عنه دينّا بأمره يرجع به عليه. 

والفرق أنه أمره بأن يتبرع عنه لأن العوض غير مستحق عليه. بدليل أنه لا يجبر 
عليه وهو تبرعء بدليل أنه لا يصح إلا مقسومًا مقبوضاء ولآن الهبة تبرع فبدله أيضنًا 
يكون تبرعًاء فإذا أمره بأن يتبرع عنه لم يرجع به عليه كما لو قال تصدق عني. 

وليس كذلك الدين لأنه مضمون عليه» فقد قضى عنه مضموئًا بإذنه فقام فيه 
مقامهء ومن له الضمان إذا أدى يرجع به عليهء كذلك من قام مقامهء وههنا قام مقامه من 
أخذ العوضء ولم يكن له الرجوع على الموهوب لهء كذلك من قام مقامه. 

451- وإذا وهب لإنسان هبة فعوضه عنها ناستحق نصف العوض لم يكن 
للواهب أن يرجع في شيء من الطبة. ولو استحق نصف الحبة فللمعوض أن يرجع في نصف 
العوض. 

والفرق أن المعوض إنما رضي بزوال ملكه عن العوض بشرط أن تسلم له الهبة» إذ 
لولا ذلك لما عوضء فإذا لم تسلم له رجع في العوض كما قلنا في المبيع إذا استحق بعضه 
رجع فيما بإزائه من الشمن. 

وليس كذلك إذا استحق نصف العوضء لأن الواهب رضي بزوال ملكه عنها من 
غير أن يسلم له الغوض, لأنه حين وهب لم يملك العوضء وإنما ملك بعده: ولهذا لم يكن 
له الرجوع لاتصالها بعرضء وقد بقي ما يصلح أن يكون عوضًا إذ لو لم يعرضه في 
الابتداء إلا هذا القدر لم يكن له الرجوع؛ فصار كما لو بقي الجميع؛ فإنه لا برجع فيهاء 
كذلك هذاء إلا أنه لو رد النصف الباقي فحينكذ بقيت هبة بلا عوض فله الرجوع فيها. 

48- إذا وهب لإنسان جارية فأراد الرجوع فيها نقال: وهبتها لي وهي صغيرة 
فكبرت وازدادت خيراء وكذبه الواهبء فالقول قول الواهمب. 

وإن كانت أرضًا فقال وهبتبا لي وهي صحراء فأنا غرست فيها وبنيت وكدبه 
الواهب فالقول قول الموهوب له. 

والفرق أن العين واحدة في الحارية» بدليل أن إفراد الثمن بالحبة لا يصح نهو لم بدح 


الفروق في الفروع 


44" حق الرجوع فيه وظاهر العقد أوجحب له حق 


مسقي ونا ادع رشبة اله وادعى 
الرجوع» فإذا أراد إبطاله لم يصدق. : 

ول إكدلك ال 1ت 0 إفراده لأنه يمكن إحداث البناء 
0 0 3 وس 0 7 7 58 مني كدي العيديم, 9 
والشجر في تلك المدة . 5 ١‏ 3 00-5 
يقول لا بل وهيتك أحدهما فالقول قوله كذلك هذا. 

- إذا ولدت الموهوبة له لم يكن للواهب حق الرجوع في الولد والجارية 
المأسورة إذا اشتراها مسلم منهم فولدت قلصاحبه أن يرجع فيه. 

والفرق بينهما أن الرجوع في الهبة فسخ للعقدء والولد لم يقع عليه العقد وفسخ 
العقد عما لم يقع عليه العقد لا يجوز. 

وليس كذلك المأسورة لأنه لا يأخذه على وجه فسخ العقدء وإنما يأخذه على وجه 
البناء بدليل ما بينا في السيرء وحق صاحبه كان ثابئًا في الأم فسرى إلى الولد» كالمبيعة إذا 
ولدت قبل القبض. 

وإد شعت قلت: لما انفصل الولد فقد اتصلت بزيادة» واتصال الموهوب بالزيادة 
يوجب انقطاع حق الرجوع» كما لو سمنتء» واتصال المأسورة بزيادة لا يمنع الرجوع» 


كل واحدة بالهبة فصار هو يدعم 


أو نقول: حق الرجوع ني الهبة ضعيف» بدليل أنه يقدر أن يبطله بأن يبيعبا من 
غيره: وبدليل أنها لو اتصلت بزيادة يسقط حقه في الرجوع؛ وحق المولى في المأسورة 
قويء بدليل أنه لو باع من غيره فله أن يأخذ من المشتري الثاني والثالث» ولا يبطل 
بإبطاها بزيادة والحق الضعيف جاز آلا يسري إلى الولد والحق القوي يسري. 


كتاب البيوع 
4- وإذا شارك رب المسَلم والمسَلّم إليه السلّم بعد القبض راس المال ثم 
اختلفا في رأس المال القول قول المطلوب له مع يمينه؛ ولا يتحالفان”"". ولو تقايلا البيع 
ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان وإذا تحالفا عاد البيع الأول. 
والفرق يينهما لو أنا أرجبنا التحالف لفسخنا الإقالة» ولو فسخضا الإقالة لأعدنا السلم 
ابنداء بدين في ذمة المسّلم إليهء وإعادة السلم بدين ابتداء في ذمة المسلم إليه لا يجوزء كما لو 


00786 انظر المبسوط (61/14) والمجامع الصغير (ص‎ )١( 


إإؤروق في القروع ل سس لسشسسشس د 
وال أسلمت إليك العشرة التي لي عليك ني كر حنطة فإنه لا يجوز. كذلك هذا. 

وأما في البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا البيع بدين ني الذمة. وهنا جائز. كما لم 
نال اشتريت هذا منك بالعشرة التي لي عليك فإن هذا العقد جائزء كذلك هذا 

ولأن المسلم فيه في الذمة» فإذا تتاركا سقط (ذظ). وما في الذمة إذا سقط الا 
يعودء كما لو قال وهبت منك الدين الذي لي عليكء ثم أراد أن يرجع فيه لم يكن له 
ذلك» فلم يبق معقود عليه فلا يتحالفان كالمبيع إذا هلك, ثم اختلفا. 

وليس كذلك المبيع؛ لأن العقد وقع على العين فإذا تحالفا سقط حقه على العين. 
والحق إذا سقط عن العبن جاز أن يعود كما لو وهب لإنسان عيئاء ثم رجع في الهبة جازء 
كذلك هذاء فقد بقي المعقود عليه بحاله فجاز أن يجب التحالف» كما لو اختلفا ني نفس 


البيع. 


ينفا 


- إذا قال رب السلم للمسلم إليه: كل ما لي عليك من الطعام في غرائري 
هذه نفعل وليس رب السلم بحاضر لم يكن ذلك قبضًا. ولو اشترى طعامًا يعينه مكايلة: 
ودنع إليه غرائر وقال كله في غرائر ففعل وهو غائب صار قابضًا. 

والفرق أنه لم يملك عيئًا بالعقد, لأن المسلم فيه في الذمة» وللمسلم إليه أن يعين 
ملكه ني أي حنطة شاءء وإنما يملك الحنطة بتعيين المسلم إليهء فإذا أمره أن يكيل ني 
غرائره فقد أمره بأن يتصرف في ملكه ويعزل بعض ملكه عن بعضء ويتفرد بتملكهء 
وبعزل بعض ملكه عن بعض لا يصير قابضاء ولا يجوز أن يتفرد بتملكه؛ دليله لو عزل 
من غير أن يأمره رب السلم به. 

وليس كذلك المبيع» لأنه ملك عين الطعام على المشتري بالعقد. بدليل أن البائع 
لو أراد أن يسلم إليه حنطة من مكان آخر لم يجزء فلا يملك بنفسه» فإذا أمره بأن يكيله 
في غرائره فقد أمره بأن يوصل ملكه بملكه فجاز أن يصير قابضّاء دليله لو اشترى منه 
فضا وقال ركبه في خامي ففعل صار قابضاء كذلك هذا. 

وهذا المعنى قلنا: إنه لو اشترى حنطة فطحنها البائع بأمر المشتري صار قابضاء 
ولو أسلم ني حنطة قطحنها المسلم إليه بإذن رب السلم لم يصر قابضًا. 

فإن قبل لو دنع دراهم نقرة إلى صائغ وقال: زد من عندك درهنًا آخرء واصنع لي 
خانًا ففعل صار قابضاء ومع ذلك الصائغ قد تصرف في ملك نفسه وانفرد بتمليكه إباه. 

قلنا إنه إذا قال: «زد من عندك درههًا فقد أمره أن ينفرد بتملكه, وآمره أن ينفرد 
تمليك فلا يصحء كما لو قال بع عبدك مني فباعه منه وجارية لم يجزء كذلك هذاء نإذا 


سطس طح الفروق في الفروع 


كا 00 ْ 

بطل مرة صا كان لم يأمره؛ واختلط ملكه بملكهء ولو كان كذلك لزمه ب له وضار 

بطل مره صار 2 1 15 

الدراهم ملكًا له كذلك هناء وني مسألتنا بطل أمره بالكيل وعزله وكلامه. فصار كأن 
ارا 


ا قابضًام كذلك هذاء 

ل ا 52507 ولو أنه 

475 - إذا وكل رجل رح * 
وكله ليأخذ له دراهم ويبيع كر طعام للموكل في بيته جاز. 

والفرق بينهما أن الوكيل هو العاقدء وحقوق العقد متعلقة به وعقده على حنطة 
في ذمة غيره لا يجوز» فقد أمره بأن يبيع كر حنطة من ذمة نفسه ويجعل بدله له» فصار 
كما لو أمره أن يبيع عينًا من أعيان مال الوكيل» ويجعل بدله له ولو كان كذلك لم يجز 
كذا هذا. 

وليس كذلك ابيع لأنه لم يأمره أن يبيع كرا من ذمته. وإنما أمره بأن يبيع عينًا من 
أعيان ماله فلم يشترط بدل ملكه له فجازء وصار كما لو باعه الموكل ولو باع بنفسهء 
صح كذا هذا. 

47 - إذا اشترى مسلوختين فإذا إحداهما ذبيحة محوسي أو متروك التسمية عمدًا 
فالبيع فاسد فيهما جميعًا. ولو اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر فالبيع جائز في العبد. 

والفرق أن ما ترك عليه التسمية عامدًا غير داخل تحت العقد, لأنه ورد النص 
بتحريمه» وهر قوله تعالى: + وَلَا نَأَكُلُوا ما لَر يُذْكْر سد آله عليِْ 4 [الأنعام: ]1١١‏ 
وهذا قلنا أنه لو قضى قاض بجوازه لا يجوز ولا يفيد بخلاف الشافعي» لأنه خالف 
النص» فقد جمع في العقد بين مايدخل تحت العقد وبين ما لا يدخل تحت العقدء فصار 
كما لو جمع بين حر وعبد, ولر كان كذلك يبطل البيع» كذلك هذا. 

وليس كذلك المدبر لأنه مما يدخل تحت العقدء بدليل أن حاكمًا لو حكم بجوازه 
جاز لأنه لم يرد نص بفساده» وما روي عن رسول الله يك أنه باع مدبرً(' معارض بنبيه 
عن بيع المدبرء فدل أنه يدخل تحت العقد فدخلا جميعًا في العقدء وإنما بخرج المدير بعد 
ذلك عن العقد بالفسخ» وفسخ العقد في أحدهما لا يوجب فسخحه في الآخرء فجاز في 
العبدء وبطل في المدير. 
00 804- إفاقال بعت متك هذه الصيرة كل قفيز بكذا درمناء ولم يسم كيل الجميع 
از ابيع في قفيز راحد في قول أبي حنيفة. ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغدم كل 
)دنه للق 6/4/1 رصد فرق في لمصق ولمع م: 


إإؤروق في القرو سي مسمس د 
بن بكذا درهما ولم يسم عد الجميعء ولم يعلم فالبيع فاسد في الجميع. 
والفرق بينهما أن كل واحد منهما اسم يتناول الواحدب وما زاد عليه ولا بخص 
هدر والواحد في نفسه بحهول لأن الشاة مع الشاة تختلف؛ فصار كما لو قال بعنك شاة 
من هذه الأغنام» ولو قال هكذا لم يجز للجهالة. كذلك هبنا. 
وليس كذلك الحنطة» لأن كل قفيز اسم يتناول الواحد. وما زاد عليه. والواحد 
معلوم لآن القفيز مع القفيز من صبرة واحدة لا يختلف؛ وما زاد على الواحد بجهول. فلا 
يصح العقد فيه وجاز في الواحد؛ وصار كأنه قال بعت منك قفيرًا من هذه الصُبْرة يكذ 
لوقال هكنا جازء كذلك هذا. 
ه- ذكر في الأصل أنه لو باع عبدًا بشرط أن يعتقه فالبيع فاسد”". ولو أوصى 
بأن يباع عبد نسمة فالبيع جائز. 
قلت للقاضي الإمام دَيه: «أليس البيع نسمة بيع بشرط العتق» ومع ذلك يجوزء 
فما الفرق بينهما»؟. 
فقال: إذا أوصى بأن يباع نسمة فإنه يباع ممن يعتق» ولم يشترط في عقد البيع أن 
يعتفه» ولكنه يجبر على أن يعتقه بعد ذلك لثبوت حق الإعتاق للعبد بالوصية. 
قال ولو قلنا أنه لو شرط العتق جاز في التسمية؛ فالفرق بينهما ظاهرء لأن الوصية 
ببيع العبد نسمة جائزة» وفيها منقعة العبدء فيكون للمشتري ألا يعتقه فيؤدي إلى إبطال 
الوصية» وسقوط حق العبد وهذا لا يجوزء وهذا قلناء إنه لو أوصى بآن يشتري نسمة 
ويعتق عنه قللوصي أن يشتري مطلقّا ولا يشترط العتق في البيع» ولو اشترط بطلء لأنه 
ليس للوصي ألا يعتقه ولأنه يؤدي إلى إبطال نوع وصية وقربة» ولإسقاط حق العبد إذ لم 
ينبت للعبد حق العتق: وأما في مسألتنا إذا لم تكن وصية فليس في اشتراط العتق إبطال 
نوع قربة وغرض أحدء فلو قلنا إنه لا يجوز لم يؤد إلى إبطال حق أحد فجاز أن يبطل. 
1- إذا باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها فالبيع فقاسد والشرط فاسدء 
وكذلك لو كاتب جارية واستثنى ما ني بطنها. ولو وهب جارية واستثنى ما في بطنها 
فالهبة جائزة» والاستثناء باطل» وكذلك الرهن والنكاح والخلع والصلح من دم العمد 
والعتق على مال فالعقد جائز: والاستثناء باطل فيدخل الولد في العقد, ويكون لمن له 
الأم. ولو أوصى بجارية لإنسان واستثنى ما في بطنها فالوصية جائزة» والاستثناء جائزء 


ىذ نا 


.)018/١87( انظر المبسوط‎ )١( 


0 _ سي سح الفروق في الفروع 
والولد لا يدحل في الوصية. ولو أعتق جارية واستئنى ما في بطنها عتقت الحارية ريكون 


الولد حرّاء د 
والفرق بينبما وبين هذه المسائل أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الحنين 


فيه في حكم عقد الأم؛ وإفراد الحنين بعقد البيع لا يجوز» فاسئناؤه منه لاا يجوزء نان 
شرطً فاسدًا الحق بعقد البيع والكتابة فأبطلهماء والأصل فيه ما روي أن رسول الله يف 
نبى عن بيع وشرط. 

وأما ني الهبة فمطلق العقد يقتضي دخول الحنين فيه لما بيناء فإذا استثنى صار شرطا 
فاسذا أكق بقد البةافلة يطلب والأصل فيه ما روي عن رسول الله ين «لا تعمروا 
أموالكم فتتلفرها فمن أعمر له شيء فبو له ولعقبه من بعده»'”' فنهى عن العمرى ثم 
حكم بوقوع الملك به؛ وكذلك النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال لا 
يبطلها الشروط الفاسدة فصحت هذه العقودء وكذلك العتق والوصية لا يبطلها الفاسدة» 
فثبت الفرق بين صحة هذه العقود وفسادهاء وإنما قلنا إن في الهبة لا يصح الاستثتاء» 
والولد للموهوب له لما بينا أن العقد على الأم جائز ويستحيل أن تلد جارية إنسان ولدًا 
مملوكًا لآخرء كما يستحيل أن تكرن الحارية مملوكة لواحد ويدها ورجلها لآخرء إذ 
انين جزء منها كيدها ورجلها. 

فإن قيل: أليس إذا أوصى بجارية واستثنى ما في بطنهاء أو أوصى بما في بطن 
جاريته لإنسان فإن الحارية تلد ولدًا مملوكًا للغير» ومع ذلك يجوز فلم لا يجوز هبنا؟ 

قلنا التركة باقية على حكم ملك الميت؛ وإن كانت فيها وصية؛ بدليل أنه لو ظهر 
دين مستغرق يقضي منها ديونه وتبطل الوصية» وبدليل أنه لو ظهرت وصية أخرى شارك 
الثاني الأول» فصارت الجحارية باقية على حكم ملكه. تلد ولدًا على حكم ملكه. ويجوز 
أن يملك ولدا يولد على حكم ملكه. فبيع الأم كما يولد على حقيقة ملكه الدليل عليه 
المكاتبة إذا ولدت دخل الولد في حكم ملك المولى: كما كانت الأم على حكم ملكه. 

. ثانا فيل: لو خالع امرأته على ما في بطن جارية فإنه يجوزء والأم للمرأة وتلد ولد 
مملوكا للزرج فهلا كان في مسألتنا كذلك. 
1 اي لا تلد ولا مملوكًا للزوجء وإنما تلد ولدًا مملوكًا للمراة» ثم استحقه 
وج بعد الولادة بالانفصال» الدليل عليه أنها لو ولدته فإنه يرجع عليها بالنهر الفسيى» 
بد يت ب 0 0 


(1) تقدم تخريجه في الهبة. 


إلفووق في القروع بس ا86لسسشسي د وكوي 
ولو كان الولد في البطن للزرج ثم مات بعد صحة التسمية لوجب أن يرجع بالقيمة على 
لمرأة» كما لو ولدت ثم استحق الولد يرجع عليها بقيمة الولد لما استحقه بعد الانفصال 
م اسيتحق عليهء فلما وجب المهر المسمى ذل على آنه لم يملك الولد حال الاتصال. 
وإنما يملكه بعد الانفصال. 
فإن قيل: لو أعتق الزوج الحنين نفذ عتقه فيه ولو لم يملكه لما نفذ. 
قلنا: إنا لا نحكم بوقوع العتق حالة الاتصال» ولكنا نقول يكون موقوقّك فإذا 
ولدت وتحقق ملكه فيه نفذنا عتقه. وإن لم يكن الملك حاصلا من قبلء كالوارث إذا 
أعتق عبادًا من التركة وفي التركة دين ثم أدى الدين أو أبرأ المبت مته نفذ عتقه. كذلك 
هذا 
وإما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها فالاستثناء جائز؛ لأنه يجوز إفراد الولد 
بالعتق فجاز استبقاؤه» إلا أنه يستحيل أن تلد الحرة رقيقًا فعتق الولد بعتق الأم لا ببطلان 
الاستثتاء. 
7 - إذا اشترى شاة على أنبا حامل فالبيع فاسد”"©. ولو اشترى جارية على أنها 
حامل فالبيع جائز. 
والفرق أن الحمل زيادة ني الشاةء بدليل أنها تشترى إذا كانت حاملا بأكثر مما 
تشترى إذا كانت حائلاء وتشترى الشاة» لكي تحبل ويستفاد منها الولد والغالب من 
الولادة السلامة. فإذا اشترط ني العقد صار٠مقصودًا‏ بالعقد عليه فصار بائعًا الولد. في 
البطن؛ وبيع الولد ني البطن لا يجوزء فصار شرطًا فاسدًا ألحق بالعقد فبطل العقد. 
وليس كذلك الحارية لأن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملا بأقل مما 
تشترى حائلاء ولأن التلف من ولادتها يكثرء ولا تشترى أيضًا الحارية ليملك نسلها 
وولدها غالبا فلم يكن ولدها مقصودًا بالعقد لارتباطه. لأنه زيادة وإها يكون الحمل عيبا 
بماء فإذا اشترط الحمل صار شرط للتبري من العيب» والبيع ولشراء بشرط براءته من 
العيب جائزء كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا. 
8 - إذا اشترى شيثًا لم يره» وقال أجزت الببع لم تصح إجازته؛ وله أن يرده إذا 
رآه. ولو أنه قال رددت البيع» قبل أن يراه ردهء ولو رآه بعد ذلك لم يكن له أن يجيزه. 


)1١(‏ انظر المبسوط »)١5/1١7(‏ والدر المختار (08/14). وحاشية ابن عابدين (084/4))» وشرح فتح 
القدير 7/5 409). 


الفروق في الفروع 

٠ 0 1 1 1"‏ 
الفرق إن الاجازة تدل على الرضا بالمعقود عليه» 0 لا بمتنع بدون 

: : عدم الرؤية» ألا ترى أن نفس العقد يدل على الرضا به. 
: عند الرؤية. فكذلك 


دية قلا يمئع ثبوت الخيار مع . 8 
ويه 0م البيع لا يمنع ثبوت الخيار 


لأن الإنسان لا يعقد ليفسخ» ثم نفس 
الإجازة. 

وليس كذلك 
العقد يمتع لزوم حكمة كما لو أكره 
يمنع لزومه كفوت المبيع قبل التسليم. 


الفسيخ, لآن فسخ العقد يدل على عدم الرضاء وعدم الرضا عند 
على البيع فوجده بعده عند ثبوت الخيار جاز أن 


فصل 

- وإذا اشترى دابة أو قميصًا على أنه بالخيار فركبها في حاجته لينظر إليها 
وإلى سيرهاء أو لبس القميص لينظر إلى قدره عليه فهو على خياره. ولو اشتراها فوجد بها 
عيبا فركبها أو لبس القميص كان هذا رضا بالعيب. 

والفرق أن شرط الخبار للاختبارء وهذه الأشياء مما يقع بها الاختبار فلم يكن 
تار وأما في العيب فليس له أن يختبر. 

وجه آخر أنه خير ليختبر فلم يكن ركوبه ولبسه للاختبار اختيارًا. 

وأما في العيب فلم يجعل له أن يختبر فصار باختباره مختار. 

- وإذا وجد بالجارية المشتراة عيبا فاستخدمها لم يكن رضًا بالعيب. ولو 
وجد بالدابة المشتراة عيبا فركبها في حاجته كان ذلك رضًا منه. 

والفرق أن الركوب جتاية» فقد حلبا فعله وتصرف فيها بمعنى هو جتاية» فصار 
كما لو كانت جارية فوطتها أو جنى عليها. 

وليس كذلك الاستخدام, لأن نفس الاستخدام ليس بجناية لأنه قول» وهو لم 
يتصرف في العبد بما هو جناية» وإنما فعل العبد فعلا في غيره فلم يصر مختارًا أو راضيًا 
بالعيب» كما لو وجد منه من غير استخدامه. 

-44١‏ واذا اشترى عبدًا فبلغ في يد المشتري وأبق عتدهء أو بال في فراش ثم علم 
أنه كان أبقا ني حال الصغر أو بال في الفراش لم يكن له أن يرده على بائعه بذلك العيب 
ولو بال أو أبق في يد المشتري لم يكن له أن يرده بذلك العيبء ولو بال أو أبق في يد 
امتتروا بال الصغر ثم علم أنه قد كان أبق أو بال في الفراش قبله في حال الصغر 
يضًا كان له أن برده به. ولو جُنْ في يد المشتري بعد البلوغ أو قبله ثم علم أنه قد كان 
جن عند البائع قبل ذلك كان له أن يرده. 


الفروق في الفروع وه" 

والفرق بينبما وبين هذه المسائل أن الإباق والبول من فعل الصبي وفعله يختلف 
لخر والكبرء لأن فعل الكبير يصدر عن قصد صحيح. وفعل الصغير يصدر عن عبر 
زمد, لأنه ليس للصغير قصد صحيح في فعله؛ بدليل أنه لو قتل عمدًا لا يجب به 
القصاص؛ ولو فقتل الكبير عمدًا يجب؛ فدل على أن حكم فعله يختلف بالصغر والكين 
نصار الموجود بعد الكبر غير الموجود قبله» فلو جوزنا له أن يرده لرده بعيب أكبر مما 
إستوجبه بالعقد. وهذا لا يجوزء وأما إذا بال عنده ني حال الصغر فالموجود عنده من 
الجبس الذي وجد عند البائعء لأن كل واحد منهما صدر عن غير قصد صحيح. فلا يرده 
بعيب زائد أكثر مما استوجيه بالعقد. فكان له أن يرده. 

وأما المنون فليس من فعله. وإشا هو من فعل الله تعالى» وفعله لا يختلف بالصغر 
والكبر» فصار الثاني من جنس الأول نكان هذا بعينه كما كان عند البائع؛ ولا يرده بعيب 
زائد أكثر مما استوجبه بالعقدء فله أن يرده به متى حدث عنده كسائر العيوب, ولهدا قلنا 
إن المشتري لو ادعى عيب الجنون استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن 
قط قبل ذلك» ولو ادعى عنده الإباق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما 
أبق ولا بال ني الفراش منذ بلغ مبلغ الرجال. 

- إذا اشترى أخوين صغيرين فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض فله أن يرده 
وحده”". ولو أراد أن يبيع أحدهما ويمسك الآخر لم يكن له ذلك. 

والفرق أن التفريق وقع بحقء لأنا لو قلنا أنه لا يرده لفوتنا عليه حقه ويبقى العيب 
ني ملكه من غير أن يسلم له بدله» ولا يجوز الإضرار بالمشتري لنفي الإضرار عن البيع؛ 
نصار التفريق بحق. فكان له أن يفعله كما لو جنى أحدهما جناية فله أن يدفعه. 

وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد إلى الإضرار به. إذ يقدر 
على جمعهما في البيع» فإذا أمكن صونهما عن ضرر من غير إضرار به وجب أن يفعل. 

87 - إذا اشترى جارية ثم وطنها قبل أن يستبرئها لم يجز. ولو زوجها فوطتها 
الزرج قبل أن يستبرئها جاز. 

والفرق أنا حكمنا بصحة النكاح؛ والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ الرحم لأن 
كون رحمها مشغولا بماء الغير منع صحة العقدء وإذا حكم بفراغ رحمها حل له وطؤها. 

وليس كذلك المشتري لأنا حكمنا بصحة الشراءء والحكم بصحة الشراء لا يكون 


(1) انظر لسان الحكام لابن أبي اليمن (ص 898). 


ل 0 الفروق في الفروع 
لأن الخبّل لا ينافي الشراءء فما لم يعلم فراغ رحمها لا يحل له وطوها. 
على أنه بالخبار ثلاثة أيام فَحُمّ العيد عند المشتري فرده 


لين 
حكمًا بفراغ رحمهاء 
- وإذا اشترى عبدًا 
0 59 بن روا مك مك الللانة فلدان 
ضر من البائع ثم زالت الحمى في الثلاث ولم يحد ردًا حتى 0 
/ لم تزل عنه الحمى حتى مضت الثلاثة» ثم زالت اللحمى لم يكن رده أبذا. ولو 
2 َ و مضت الثلاث فله أن يرده. 
أشهد على الرد وهو صحيح ثم حم فلم يرد حتى 9 5 
و قوفا» ن لق يجب حد 
والفرق أنه إذا رده وهو محموم وقع الرد موقوفا 5 كل حق 0 
المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ» ولو حدثت الحمى عند البائع في 
ابتداء العقد ثبت للمشتري الخيارء فإذا حدث عند المشتري ثبت للبائع الخيار أيضًا في 
القبول» فدل على أن الرد وقع موقوقًاء والشيء الموقوف عا را 
ذلك الشيء في تلك الحالة ألا ترى أنه لو باع ملك غيره والمعقود عليه بحاله فأجازه 
مالكه جازء لأن ابتداء العقد منه في تلك الحالة جائزء ولو فات المعقود عليه ثم جاز لم 
يجز لأن ابتداء العقد بعد فواته لم يجز فلم ينفذ العقد الموقوف» كذلك ههناء فإذا زالت 
الحمى في الثلاثة فابتداء الرد ني هذه الحالة جائزء فجاز أن ينفذ العقد الموقوفء وابتداء 
الرد بعد مضي الثلاثة لا يجوزء فجاز أن لا ينفذ العقد الموقوف فبطل. 
وأما إذا شبد على الرد وهو صحيح. ثم حُمَّ قبل التسليم فالرد وقع تامّاء إلا أنه لما 
حم ثبت له الخيار فإذا زال المانع سقط خياره. 
5م - إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسليم فاختار المشتري أخذ العبد سقط 
عنه نصف الثمن؛ وليس له أن يضمنه نصف القيمة. ولو أن أجنبيًا قطع يد العبد فاختار 
المشتري أحذه فله أن يضمنه نصف قيمة العبد. 
والفرق أن تسليم نصف القيمة من الذمة؛ لأنا لو أوجبناه على البائع لأوجبناه لحق 
العقد. إذ لولا العقد وإلا لما لزمه ذلك؛ ولا يجوز تسليم القيمة من الذمة لحق العقد. كما 
لو باع بقيمة عبد من الذمة ابتداء لم يجز. 
رليس كذلك الأجنبي؛ لأنه لا يازمه القيمة من الذمة لحق العقد لو أوجبنا عليه 
القيمة وإنما يلزمه بالجناية» إذ لولا شراؤه لكان جانيًا على ملك البائع فيجب على الأجنبي 
الضمان أيضّاء وإيجاب الضمان في الذمة بالجناية جائزء ولا يأمن حيث يجب الضمان 
على البائع يسقطه لأن البائع لما قطع فوت التسليم في ذلك فائحل العقد فوجب إعادته 
إلى ملكه؛ رني إعادته إلى ملكه مع وجوب الضمان عليه؛ لأنه يصير جانيًا على ملكه؛ 
وجنايته على ملكه لا توجب الضمان. وفي منع وجوب الضمان عليه إيطال العقد. لآن 


الفروق في الفروع خخ حم كسس سيصييه وو 
لمبيع يفوت لا إلى خلف. فإذن من حيث يلزم الضمان يسقطه فلا يلزمه. ,ني 
إرجبنا الضمان عليه لا نسقطه؛ لأنا لو قلنا أن جنايته توجب اتحلال العقد عنه لاه حجن 
الضمان عليه؛ لأنه يصير جانبًا على ملك البائعه وجناية الأجنبي على ملك البائع توجب 
الضمان» وني إيجاب الضمان استبقاء العقد, 


الأحني لم 


لأن المبيع يفوت إلى خلف. فبقي العقد 
بيقائه» فمن حيث نوجب الضمان عليه لا نسقطه, فجاز أن نوجبه. 

48 - إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ولم يتقد الكمن حتى قطع البائع يده. ثم 
قطع المشتري رجله من خلاف» فمات من ذلك ني يد البائع» فعلى المشتري ثلاثة أشان 
الدمن؛ ولا يجعل المشتري بالحناية قابضًا لباقي الشخص. ولو اشترى عبنا فقطع المشتري 
يده صار قابضًا للعبد» حتى أنه لو مات في يد البائع قبل أن يمنعه لزمه جميع الشمن. 

والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفهء وشراؤه جنايته لم ينقطع؛ لأنه لم يوجد 
قبض حقبقي مضمن بعد القطعء حتى يقطع حكم شرائه جناية البائع بوجود قبضه 
الحكمي» وإذا لم يقطع حكم شرائه جنايته بقي حكم يده» فلم يتمكن المشتري من قبضه 
بجنايته لبقاء شرائه جناية البائع فلم يصر قابضًا إلا أنه بالقطع صار قابضًا نصف الثمن» 
وهر الربع ولم يوجد ما يقطع حكم شرائه فلم يقطع أيضًا شراؤه جنايتهء وبقي ربع سراية 
المنايتين نصارت جناية المشتئري وسرايتها ثلاثة أشان ونات بجناية البائع حمسة أثمان. 

وليس كذلك إذا قطع المشتري يده فمات ني يد البائع» لأنه صار قابضًا بقطع اليد 
وليس ههنا مانع يمنع قبضهء فصح القبضء نإذا مات لزمه تمام الثمن. 

4417- ولو اشترى عبدًا فلم ينقد النمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري 
رجله من خلاف لم يجعل قابضًا بالجناية لباقي الشحصء ولا ينقطع سراية البائع» ويسقط 
عن المشتري <مسة أشان الثمنء» ويلزمه ثلاثة أشان الثمن. ولو قطع البائع يده ثم قبضه 
المشتري بإذن البائع أو بغير إذن البائع فمات في يد المشتري من جناية البائع بطل عن 
المشتري نصف الثمن ولا ضمان على البائع فيما هلك. 

والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكميء وللبائع أيضًا يد حكمية. لأن قبضه 
أيضًا بالشراءء ولم يوجد قبض مضمن حقيقي حتى ينقطع الشراءه ولكل واحد فبض 
حكمي فاستويا فلم يدفع أحدهما الآخر فسرت الحنايتان. 

وليس كذلك إذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون., وجد بعد جناية البائع من 
طريق الحقيقة, نقطع حكم سراية جناية البائع؛ كما لو قطع يد عبد إنسان. فجاء غاصب 
وغصبه فمات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون مضموئًا على الغاصب, وينقطع سراية 


ا ل الفروق في الفروع 
4ه" 

ني, كذلك هذا. 57 5 

0 إذا اشترى عبدًا ولم ينقد الثمن فقبض بغير أمر البائع فقطع البائع يده في 
- إذ ١‏ 

1 286 5 قطع اليد لم يسقط إلا نصف الثمن عن المشتريء ولا يجعل 
بو التعمريء لطاحا 2 3 يده في يد البائع» ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه 
البائع قابضًا بالحناية. ولو قطع المشتري ب يد الب 
جميع الشمن. 

والفرق أن المشتري استحق قيض العين وتعين حقه فيه بدليل أنه ليس للبائع 
العدول إلى غيره؛ فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه؛ وشمكن من قيض لباقي 
والشتكن يمن اقيض با عحق قبضه يكون قبضاء كالتخحلية ني المبيع والإجارة والنكاح 
الصحيح, وإذا صار قابضًا لزمه جميع الدمن. 

وليس كذلك البائع» لأنه لم يستحق قبض العين» ولم يتعين حقه فيه. بدليل أن 

شتري العدول عنه إلى غير فإذا قطع يده صار متمكنًا من قبض عبن مستحقء فلا 
يكون قابضًا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه. 

9 - وإذا اشترى جارية بألف» فولدت عند البائع ابنة» وولدت الابنة ابنة» وأنقصتها 
الولادة فللمشتري الخيارء إن شاء أخذهن بجملة الثمن» وإن شاء تركهن. ولو اشترى شاة 
فولدت ثم ولدت الولد ونقصتبها الولادة أو لحقها عيب آخر فلا خيار للمشتري. 

والفرق أن الولادة توجب نقصائًا في الأم» وهو إنما رضي بأخذ الأم ناقصة بسلامة 
الولد سليمّاء فإذا لم يسلمه له سليمًا لم يوجد شرط الرضا بالنقصان الحاصل في الأم» فثبت له 
الخيار» كما لو ادعى دارًا فصالحه على ثوب فاستحق» رجع في دعوادء كذلك هذا. 

وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد نقصائًا في الشاة فلم ينقص المبيع» فلو رد 
لنقصان ني الولد وفوت الولد لا يوجب غيارًاء فالنقصان به أولى آلا يوجب غياراء 
والمعنى فيه أنه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد بدلا. 

- إذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم؛ ثم ولدت سقط نصف الثمن وأخذ 
الولد والأم بما بقيء ولحن الولد باقي العقد'"'. ولو فقا المرتين عين الحارية المرهونة ثم 
ولدت ولدًا لم يسقط شيء من الدين» وغرم نصف قيمة الرهن» ولحق الولد أصل العقد. 

والفرف أن جناية المرتبن على الرهن توجب القيمة بدليل أنه لو أتلف جميع الرهن 
غرم جميع القيمة؛ فكذلك إذا تلف بعضهء والقيمة تخلف العين وتقوم مقامه» فبقي العقد 


(1) انظر المبسوط للسرخسي ١(‏ 0141/1 (060/13. 


إيقروق في القروع ‏ -7للللللللللليتشسسي»+ميييت- ووم 
ني بلفائت ببقاء خلفه وإذا بقي العقد في اللجميع لحق الولد جميع العقد. 

وليس كذلك في البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم توحب فسخ العقد 
عما جنى عليه بمقدار ما جنى انفسخ العقد عنه وبقي الباقي. فإذا ولدت لحق الولد بافي 
العقد. 

45- ولو أن الجارية المبيعة اعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من الشمن 
المشتري. ولو أن الدارية المرهونة اعورت سقط نصف الدين. 

والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قبض» والعين صفة» والأوصاف تضمن 
بالقبض» لأنها تفرد بالقبضء نتفرد بضمان القبضء وإذا كان هذا الوصف مضموئًا ففوته 
يسقط ما بإزائه من الدين. 

وليس كذلك المبيعة؛ لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقب لأنها لا 
تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقدء فلم يسقط بإزائه شيء من الشمن. 

7غ - الحارية المرهونة إذا اعورت ثم ولدت لحق أصل الولد العقد. 

والجارية المبيعة إذا فقأ البائع عينها ثم ولدت لحق الولد باقي العقد. 

والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن؛ وفوات جزء من الرهن يوجب دخوله 
ني الاستيفاء» وإذا دحل في الاستيفاء تم العقد فيهء لأن عقد الرهن يعقد للاستيفاء» فبقي 
العقد ني الجميع» فلحق الولد السميع. 

وليس كذلك إذا فقأ عين المبيعة لأن الحناية عليه توجب فسخ العقد عنه كما بيناء 
فلم يبق العقد فيه» فلا يلحق الولد, إلا مقدار ما بقي العقد فيه. 

317 4- إذا أتفذ المشتري الثمن وقبض المبيعء ثم إن البائع وجد الثمن زيوثًا أو 
جرجة لم يكن له أن يسترد المبيع ويحبسه. ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهنء ثم 
وجد الدراهم زيوقًا أو مبرجة كان له أن يسترد الرهن!". 

والفرق أن الزيوف من جنس الدراهمء بدليل أنه لو تجوز به جازء وبدليل أنه لا 
يجوز بيعه بالحياد متفاضلاء فدخل في القضاءء فقد سلم الثمن للبائع إلى أن يرده فيسلم 
المبيع للمشتري في ذلك الوقت» وإذا سلم له في وقت سلم في عموم الأوقات» والدليل 
عليه البائع إذا أعار المبيع المشتري ثم أراد أن يرتجعه لم يكن له ذلكء كذا هذا. 

وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب سقوط حقه من الخبس» 


.)545/1( انظر الدر المختار (150/0) وحاشية ابن عابدين (/188): وشرح فتح القدير‎ )١( 


ل لشت سح الفروق في الفروع 

4" 
الماني» كذلك هذا. 3 

جرع ينا استرى عبتا ولم ينعد النمن افقيضه يقير أمر البائع فقطع البالع يده في 
يد المشتريه فمات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف التمن عن المشتريء ولا يجعل 
البائع قابًا بالجناية. ولو قطع المشتري يده في يد البائعء ولم بمنعه البائع حتى مات لزم 
جميع الشمن. 

والفرق أن المشتري استحق قبض العين وتعين حقه فيه» بدليل أنه ليس للبائع 
العدول :إلى غيردة فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه وتمكن من قبض الباقي» 
والتسكن من قبض ما يستحق قبضه يكون قبضّاء كالتخلية في المبيع والإجارة والنكاج 
الصحيح؛ وإذا صار قايضًا لزمه جميع الشمن. 

وليس كذلك البائع» لأنه لم يستحق قبض العين» ولم يتعين حقه فيه بدليل أن 
للمشتري العدول عنه إلى غيرهء فإذا قطع يده صار متمكنًا من قبض عين مستحقء فلا 
يكون قابضًا كالتخلية ني النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه. 

- وإذا اشترى جارية بألف؛ فولدت عند البائع ابنة» وولدت الابنة ابنة» وأنقصتها 
الولادة فللمشتري الخيارء إن شاء أخذهن بجملة الثمن» وإن شاء تركهن. ولو اشترى شاة 
فولدت ثم ولدت الولد ونقصتها الولادة أو لحقها عيب آخر فلا خيار للمشتري. 

والفرق أن الولادة توجب نقصائًا في الأم» وهو إنما رضي بأخذ الأم ناقصة بسلامة 
الولد سليماء فإذا لم يسلمه له سليمًا لم يوجد شرط الرضا بالتقصان الحاصل في الآم» فنبت له 
الخيار» كما لو ادعى دارًا نصالحه على ثوب فاستحق» رجع في دعواف كذلك هذا. 

وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد نقصانا في الشاة فلم ينقص المبيع» فلو رد 
لنقصان في الولد وفوت الولد لا يوجب غيارًاء فالنقصان به أولى آلا يوجب غياراء 
والمعنى فيه أنه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد بدلاء 

- إذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم؛ ثم ولدت سقط نصف الثمن وأخذ 
الولد والأم بما بقيء وللحق الولد باقي العقد”'". ولو فقا المرتهن عين الجارية المرهونة ثم 
رلدت ولذًا لم يسقط شيء من الدين؛ وغرم نصف قيمة الرهن؛ ولحق الولد أصل العقد. 

والفرق أن جناية المرتهن على الرهن توجب القيمة, بدليل أنه لو أتلف جميع الرهن 
غرم جميع القيمة؛ فكذلك إذا تلف بعضهء والقيمة تخلف العين وتقوم مقامه. فبقي العقد 


(1) انظر المبسوط للسرخسي 41/9١(‏ 409 (09/1. 


القروق قي القوخ تت تت ساس 
في الفائت ببقاء خلفه. وإذا بقي العقد في اللجميع لحق الولد جميع العقد. 

وليس كذلك في البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم تء جب فسخ العقد 
عما جنى عليه بمقدار ما جنى اتفسخ العقد عنه» وبقي الباقي. فإذا ولدت لحق الولد باقي 
العقد. 

ولو أن المارية المبيعة اعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من الدمن وخير 
المشتري. ولو أن الجارية المرهونة اعورت سقط نصف الدين. 

والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قبض, والعين صفة» والأوصاف تضمن 
بالقبض» لأنها تفرد بالقبض» نتفرد بضمان القبضء وإذا كان هذا الوصف مضموئًا ففوته 
يسقط ما بإزائه من الدين. 

وليس كذلك المبيعة» لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد. لأنها لا 
تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقد فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن. 

- الخارية المرهونة إذا اعورت ثم ولدت لحق أصل الولد العقد. 

والحارية المبيعة إذا فقأ البائع عينها ثم ولدت لحق الولد باقي العقد. 


ده" 


والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن» وفوات جزء من الرهن يوجب دعوله 
في الاستيفاء» وإذا دخل في الاستيفاء تم العقد فيه: لأن عقد الرهن يعقد للاستيفاء» فبقي 
العقد في الجميع» فلحق الولد الجميع. 

وليس كذلك إذا فقأ عين المبيعة لأن الجناية عليه توجب فسخ العقد عنه كما بيناء 
فلم يبق العقد فيه؛ فلا يلحق الولد إلا مقدار ما بقي العقد فيه. 

491 - إذا أنفذ المشتري الثمن وقبض المبيع؛ ثم إن البائع وجد الثمن زيوثًا أو 
بجرجة لم يكن له أن يسترد المبيع ويحبسه. ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهن؛ ثم 
وجد الدراهم زيوقًا أو مبرجة كان له أن يسترد الرهن7". 

والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم» بدليل أنه لو تجوز به جازء وبدليل أنه لا 
بجوز بيعه بالحياد متفاضلاء فدخل في القضاءء فقد سلم النمن للبائع إلى أن يرده فيسلم 
المبيع للمشتري في ذلك الوقت. وإذا سلم له ني وقت سلم ني عموم الأوقات» والدليل 
عليه البائع إذا أعار المبيع المشتري ثم أراد أن يرتجعه لم يكن له ذلك» كذا هذا. 

وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب سقوط حقه من الحبس: 


.054/5( انظر الدر المخحتار (15../0) وحاشية ابن عابدين (159/0)؛ وشرح فتح القدير‎ )١( 


لاللسسس سس سح الفروق في الفروع 


5ه" 
الراهن فله أن يرتجع فيه كذلك هذا. 


وله أن يرتجعه كما لو أعار الرهن من تع ال ماس الى 
ية أن تسليم المبيع مضمون على البائع» فإذا السازي 

: ال ع ل د 

فقد أدى مضمونا عاب : 

لم يكن له أن يرتجعه؛ كذلك هنا, 

وليس كذلك الرهن؛ لأن تسليم الرهن غير مضمون عليه؛ وإنما عليه التخلية بينه 
وبين الراهن, وإذا سلم صار بالتسليم متبرعًا وللمتبرع أن يرجع فيما تبرع به كما لو 
وهب شيئًا فله أن يرجع فيه. كذلك هذا, 

8- وإذا اشترى شيئًا فقبضه بغير إذن البائع قبل نقد الشمن فتلف في يده لم 
يكن له على المشتري إلا ضمان الثمن. ولو أن المشتري وكل وكيلا بقبض المبيع فقبضه 
الوكيل قبل نقد الثمن فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة المبيع فيحبسه على استيفاء الشمن. 

والفرق بينهما أن العقد أوجب أن يكون المبيع مضموئا على المشتري بالثمن 
والعقد باق» بدليل أن تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد, فلو أوجبنا على 
المشتري القيمة لأوجبنا في المضمون ضمائًا آخر من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان 
الأولء وهذا لا يجوز كما لو غصب شيعًا فزادت قيمته؛ لا يضمن الزيادة» كذا هذا. 

وليس كذلك الوكيل لأن العقد لم يوجب كون الشيء مضموئا على الوكيل 
بالشمن؛ إذا لم يجز بينه وبين البائع عقد, فلما أوجبنا القيمة عليه لم يؤد إلى إيجاب ضمان 
آخر عليه من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأولء فجاز إيجابه. 

6- ولو أن رجلا باع جارية وقبضها المشتري نادعى أن لها زوجًا غائيًا وانكر 
البائع فأراد المشتري أن يقيم البينة على الزوجية؛ لم يكن له ذلك. ولو آراد أن يقيم البينة 
على إقرار البائع بالزوجية كان له ذلك. 

والفرق أن المشتري خصم في إثبات إقراره» لأن ثبوت إقراره يوجب له حق الردء 
وإن لم يثبت الزوجية؛ آلا ترى أنه لو أقر عند القاضي بذلك ثبت حق الرد وإن لم تنبت 
الزوجية» فإذا كان الإقرار حمًا له وكان صما في إثباته قبلت بينته. 

وليس كذلك البينة على نفس النكاح, لأنه ليس بخصم في إثبات النكاح لأن 
الزوجية تفصل عن ثبوت حق الرد جحواز ثبوت كل واحد دون صاحبهء وما لم تلبت 
الزوجية هنا لا يثبت له حق الرد وهو ليس بخصم فيه. فلا تقبل بينته» ويجوز أن يكون 
خصمًا في الإقرار بالشيء؛ وإن لم يكن خصمًا في إثبات نفس ذلك الشيء؛ آلا ترى أن 
المشتري لو أقام البينة على البائع أن العبد الذي باعه مني قد كان عتقه لم تقبل بينته» ولو 


إيفروق في فزوج سس سس و 
أقام البينة على أن البائع أقر بأنه أعتقه قبلت بينته. كذلك هذا. 

44+ إذا اودع عند إنشان يكاه م بارع الوديعة من الموم جه ولؤويمةأغافية عر 
المشتري بعيدة منه» لم يصر قابضًا لها حتى تصل يده إليهاء ولو آزاة البائع أن يادي 
ليحبسها على استيفاء الشمن قبل وصول يده إليباء كان له ذلك. ولو كانت ال ديعة 
حاضرة عند ابيع صار بنفس العقد قابضاء ولو أراد ارتجاعها منه ليحيسها على اسنيفاء 
الدمن لم يكن له ذلك. 

والفرق بينهما أن قبض المودع للبائع إلا أن يقبضه لنفسه. بدايل أنها لو تلفت 
تلفت من مال البائع» نصار كما لو كانت ني يده فأراد حبسها على الكمن كان له ذلك 
كنذا هذا. 

وليس كذلك إذا كانت حاضرة. لأن يده كانت للبائع إلا أنه بالإبداع صار 
كالمستحفظ له ني كل ساعةء ولو أودعها بعد الشراء وهي حاضرة فسلمها إليه صار 
قابضاء كذلك هذاء والمعنى فيه أنه رضي بخروج المبيع من يده قبل قبض الكمن. فإذا أراد 
ارتجاعه لم يكن له ذلك بخلاف المسألة الأولى. 

7 - إذا رهن عبدًا إنسان فباعه منه والعبد ليس بحضرلتهما لم يصر قابضًا. ونو 
غصب عبدًا فاشتراه وليس العبد بحضرتهما صار بنفس العقد قابضًا. 

والفرق أن المرهون أمانة» بدليل أنه لو كفل إنسان للراهن الرهن لم يصح. وبدليل 
أنه لو كان مضمونًا لم يخل إما أن يكون مضمونًا بالقيمة» أو بما يلاقيه والرهن غير 
مضمون بالقيمة؛ بدليل أن الدين لو كان أقل من القيمة لم يغرم الزيادة على الدين 
كان أقل من القيمة لم يغرم الزيادة على الدين؛ ولا هو مضمون بما يلاقيه: بدليل أنه لو 
كانت القيمة ألقًا والدين ألفين» فإذا تلف رجع عليه بالألف؛ وإذا لم يكن مضموئًا بالقيمة 
ولا بما يلاقيه ثبت أنه أمانة» إلا أن الدين سقط بتلفه؛ صار الموجود من القبض غير ما 
أرجبه العقد, فلم ينب منابهء كما لو أودعه ثم باعه. 

وليس كذلك الغصبء لأنه مضمون في يده والبيع يقبض قبضًا مضمولاء فصار 
الموجود من جنس ما أوجبه العقد؛ فناب منابه. كما لو غصب بعد العقد. 

وإن شئت قلت لما كان للمرهون أمانة فإذا اشتراه لم يوجد بعد الضمان: فصار 
كما لو لم يوجد نقل العين. 

وليس كذلك المغصوب. لأنه نقل الضمانء لأنه كان مضموئًا بالقيمة. وقد يقنه 
إلى ضمان الثمنء نقد وجد نقل الضمان, قصار كما لو نقل العين من محل إلى محل بيصير 


بوب»س»**دعكك4»ي سح القروق في الفروم 
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.روخ - إذا باع عبدًا آبقا له من اب م 5 و 

والفرق أن البيع يوجب ضمان التسليمء ولا يقدر على تسليم الآبق فلم بجر إيحاب 
التسليم عليه؛ فصار بيمًا لا يوجب ضمان التسليم فكان باطلا. 

وليس كذلك البة لأن الغبة لا توجب ضمان التسليم: لأن العقد عقد تبرع, 
فاستحال أن يوجب ضمائًاء وإنما يوجب نقل اليدء وقد نقل حكم يده إليه؛ فصار كما 
لو كان حاضرًا. 

ولأن العبد ني يد الأب على وجه الأمانة لاستحالة أن يكون ملكه مضموئًا عليى 
والهبة تفتضي قبض أمانة» فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقدء قائم مقامه. 

وليس كذلك البيع لأنه يقتضي قبضًا مضموئاء والعبد في يد الأب على وجه 
الأمانة» فلم يوجد قبض من جنس ما أوجبه العقدء فلم يصر قابضًا ما لم تصل يده إليه. 

- إذا أرسل الأب غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له صغيرء فلم يرجع العبد 
حتى بلغ الابن ثم رجع العبد فقبضه الأب لم يصح قبضه للابن» وإذا تلف قبل التسليم إلى 
الابن تلف من مال الآب”''. ولو اشترى الأب غلامًا لابنه الصغير من أجنبي ولم يقبض 
فبلغ الابن ثم قبض الأب جاز قبضه له. 

والفرق أن قبض الأب من نفسه إذا باع من ابنه الصغير إنما يكون بحق الولاية لا 
بحق العقد لأن حقوق العقد تتعلق بالابن فيما يبيعه الأب منه؛ لأن الأب من الولاية ما 
يخرج نفسه من العهدة» ويلزمه العهدة بعقدهء ولو قلنا أن حق القبض يجب للأب لصار 
موجبًا ومستوفيًا لتفسه على نفسه» فوجب آلا يجوزء فلما جاز دل على أن حق القبض 
يجب للابن؛ وإما يقبضه الأب له بحق الولاية» فإذا باع زالت ولايته فصار هو كالأجنبيء 
فلم يقع قبضه له. 

وليس كذلك إذا اشتراه من الأجنبي لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وهو الأب 
والقبض من حقوق العقد؛ فوجب له حق القبض بالعقد بالولاية» والعقد باق فبقي 
حقوقه؛ فإذا قبضه جاز كما لو كان وكيلا لبالغ. 

-2٠‏ إذا أودع رجلا شيا فوضعه في بيتهء ثم التقيا وليس الشيء بحضرتهما فوهبه 
من المودع جازت الهبة وصار قابضًا. ولو باعه منه لم بجز البيع حتى تصل يده إليه. 


ومعيج سي 


)١(‏ انظر البحر الرائق (/14ه). 


الؤروق في التفروع لسلس --اااسسس ووم 

والفرق أن الوديعة أمانة كالهبة, واطبة تفتضي قبعًا غير مضمون. فصار -252 
من جنس ما أوجبه العقدء قناب منابه. 

وليس كذلك البيع» لأن البيع يقتضي قبضًا مضموئاء والوديعة أمانة. فصار 
الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم يقع عنه. 

- ولو اشترى عبدًا بألف درهم ولم يقيضه حتى وهبه للبائع وقينه البائع 
كانت الهبة نقضًا للبيع. ولو باعه من البائع لم ينتقض البيع. 

والفرق أن الشراء يقتضي قبضًا مضموئاء والمبيع في يدي البائع مضمون عليه. 
ويستحيل أن يستحق على غيره تسليم ما هو في يده مضمون عليه. فصار هذا شراء لا 
يوجب التسليم فكان باطلاء وإذا بطل لم يؤثر في رفع العقد. 

وأما الهبة فلا تقتضي ضمان التسليمء والشيء ني يده مقبوض غير مضمون. فصار 
الموجود من جنس ما أوجبه بالهبة فصحت الهبة» وإذا جازت الهبة فات القبض في البيع 
الأول؛ فبطل البيع الأول» وبطلان البيع الأرل يوجب بطلان الحبة فبطل الدميع. 

ووجه آخر أن لفظ الحبة لفظ عام يصلح لابتداء التمليك؛: ويصلح لدفع ما كان 
تقول هب لي ضرب عبدك يعني ارفع عنه واعف عنهء وإذا كان اللفظ عامًا ولا يمكن 
حمله على ابتداء التمليك: لأن هبة المشتري قبل القبض لا تجوز لأنه يفوت الفبض في 
(المبيع» وفوات القبض في المبيع يوجب بطلان) البيع» وبطلان البيع يوجب بطلان الغبة 
نلم تصح الهبة» وإذا لم يحمله على ابتداء الهبة حمل على رفع ما كان فصار كأنهما تقايلا 
وقالا رفعنا ذلك» فكانت إقالة. 

وليس كذلك لفظ البيع: لأن البيع عبارة عن ابتداء التمليك» ولا يستعمل في رفع 
ما كان؛ وابتداء تمليكه لا يجوزء واللفظ لا يصلح لرفع ما كان فلم يكن بِيعًا ولا إقالة. 
نصار كأنه لم يكن» وبقي البيع بحاله. 

1- إذا أودع رجل عبدًا فأبق منه ثم وهبه صاحبه من المودع جاز. ولو غصبه 
منه غاصبء ثم وهبه صاحبه من المودع لم يجز. 

والفرق أن ني الغصب زالت يد المودع؛ بدليل أنه حدئت يد أخرى عليه وصار 
مضموئًا على الغاصبء ولم يصر بنفس العقد قابضاء كما لو كان في يد غيره. 

وليس كذلك إذا أبق» لأن حكم يده باق فيهء بدليل أنه لم تحدث يد أخرى عليه 
نصار كما لو بقي حقيقة اليد ولو بقي في يد البودع ووهيه منه صحء كذالك هفا. 

01ه- إذا اشترى الصحيح عبدًا بألف درهم ولم ينقد التمن» وعليه دين» م مرضص 


.باسح القروق في القروع 
المشتري فوجد بالعبد عيبًا فله أن يرده» ويجبره القاضي على القبول. ولو مات وأراد 
الوصى أن يرده بالعيب لم يكن له ذلك. 
بو ع 07 زوحق الغريم مشكوك فجاز له ردم. 

وليس كذلك الوصيء لأن حق الغريم تعلق بعين مال الميت» وهذا العبد ماله. 
فتعلق حقهم به فهو بالرد يبطل حق الغريم من غير تركته بغير رضاهء فلم يككن له ذلك, 
كما لو آثر بعض الغرماء على بعض. 

.- فلو رد المشتري عليه بقضاء قاض ثم مات المشتري من مرضه خير البائع 
بين أن يغرم نصف الثمن للغرماء وبين أن يرد العبد ويبطل الرد. ولو رد بغير قضاء ثم 
مات لزمه نصف الثمن للغرماء. 

والفرق أن الرد بغير قضاء ابتداء تمليك بينهما على التراضي» نصار كما لو اشترى 
منه بمقدار الثمن ابتداء ثم جعله قصاصًا بما كان له عليه من الثمن الأول؛ فيصير مؤثرًا 
بعض الغرماء على بعض؛ فلم يجز ورد النصف» كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا كان الرد بقضاء لأن الرد بقضاء يقع فسخا للعقد الأول؛ فملكه 
لا بعقد ضمان.فوجب حتق الغير فيه بغير فعله, فيخيّر بين أن يدفع العين ليبرأ من الضمان 
وبين أن يفدي بتسليم العين له كما قلنا في العبد إذا جنى جناية. 

- المريض إذا رد المشترى بالعيب» وقيمة العبد أكثر من الثمن الذي نقده بما 
يتغابن الناس فيه؛ لم يجز إذا كان عليه دين. ولو رده الوصي وقيمته أكثر من الثمن بما 
يتغابن الناس فيه جاز. 

والفرق أن المريض هو الموجب لدين الغرماءء فإذا رد المبيع وقيمته أكثر فهو 
يبطل ما أوجبه من الحق فلم يجز. 

وليس كذلك الوصيء لأنه لم يوجب الدين فلم يبطل ما أوجبهء ويجوز ألا يقدر 
دهو على أن يطل حقه وغيره يقدر عليه كما لو باع شيا ثم أقام البينة أنه لم يكن له لا 
تقبل بينته؛ ولو أقام أجنبي البينة أنه كان له قبلت: وكذلك المضارب لو باع مال 
المضاربة بما يتغاين الناس فيه جازء ورب المال إذا باع مال المضاربة بما يتغاين الناس فيه 
جاز كذلك هذا. 

0 إذا كان عبد في يد رجل وأقام رجل البيئة أنه باعه من الذي في يده بألف 
درهم رأقام آخر البينة أنه باعه من الذي في يده بمالة دينار فعليه الثمنان جميمًاء فإن وجد 
به عيبا فليس له أن يرده عليهما ولكن يرد على أحدهما ولا سبيل له على الآخر بعد 


الفروق قفي القرو سمس -- - سس 
ذلك: ولو حدث عندة عيب آخر لا يقدر على الرة فله أن ورجع بنقضان العيب 
واحد منهماء ومتى أخذه من أحدها فله أن يأخذه من الآخر بعد ذلك. 0 

والفرق أن من شروط الرجوع يجميع الشمن رد المبيع عليه. ومتى رد على أخدفنا 
لم يقدر على رده على الآخرء فلم يوجد شرط الرجوع بالنمن. فلم يكن له أن برحع. 

وليس كذلك الرجوع بنقصان العببء لأنه ليس من شرط الرجوع بنقصان العيب 
القدرة على الردء بدليل أنه لو تلف المبيع كان له حق الرجوع بنقصان العيب. وإذا لم تكن 
القدرة على الرد شرطا في الرجوع بنقصان العيب استوى رجوعه على الأول وعدمه في حت 
الاني» ولو لم يرجع على الأول يرجع على الثانيء كذلك إذا رجع كما لو مات العبد. 

7- إذا اشترى زق زيت بمائة درهمء على أن الزق وما فيه له على أن وزن 
ذلك كله مائة رطل» فوزن فوجد ذلك تسعين رطلا فالشراء جائزء وكيفية الرجوع 
مذكورة في الجامعل"". 

وقال في كتاب البيوع لو قال بعتك هذا العدل على أن فيه حمسين ثويًا فوجده 
تسعة وأربعين فالبيع فاسد. 

والفرق أن العقد انعقد بذلك القدر من الزيت في الذمة» وشرط إيفاءه من العين» 
كما لو قال: بعت منك قفيرًا من هذه الصبرة» والدليل على أنه إذا قال: بعتك قفيرًا من 
هذه الصبرةء انعقد على قفيز من الذمة ليوفيه من العين أنه لو لم يكن كذلك لكان لا 
يخلو إما أن ينعقد على قفيز شائع في الحملة أو قفيز واحد غير معين» ولا يجوز الأول» 
لأنه لو تلف الجميع إلا قفيرًا فإنه يكلف بتسليمه إليه» ولا يجوز أن يقع على قفيز بغير 
عينه» لأنه بحبول فدل على أن العقد ينعقد على ذلك القدر من الزيت في الذمة. فإذا 
وجد أقل تعذر التسليم فيه فانفسخ العقد وانفساخ العقد في بعض لا يوجب بطلا 
العقد ني الباقي» كما لو جمع بين عبد ومدبر وباعهما فإنه لا يوجب بطلان العقد في 
العبدء كذلك هذا. 

وليس كذلك الثوب» لأن العقد على الثباب لا ينعقد ني الذمة» لأن التوب لا يثبت 
في الذمة إلا مؤجلاء لأنه لو قال بعتك هذا العبد بنوب في الذمة لم يجز إلا مؤجلاء 
ويصير سلماء بخلاف ما لو باعه بالحنطة فقد انعقد العقد على العينء فقد عقد على 
أعيان موجودة ومعدرمة, والمعدوم لا يدخل تحت العقد فقد جمع ني العقد ما بي ما 


لحل 
علن كل 


.0511/8( انظر الجامع الكبير (ص 8 57) والبحر الرائق‎ )١( 


سي سح الفروقفي القوع 


ا 
شنا واحدًا فبطل العقد. كما لو حمع بين 


يصح دخوله فيه وبين ما لا يصح دخولهء وسى 


حر وعبد وباعهما بشمن واحد. 
.ه- إذا اشترى عبدًا وباعه؛ ثم تصادق المشتري الثاني والمشتري الأول أن ذلك 


البيع الذي بينهما كان فاسدء أر كان تلجئة؛ ثم وجد به المشتري الأول عيبا دلسه له 
البائع الأول» وأبى البائع الأول أن يقبله لما كان من المشتري الأول والمشتري الآخر من 
الإقرار بالبيع فليس له ذلك ويرد العبد عليه. 

ولو اتفق البائع والمشتري أن البيع كان فاسدًا لم يبطل حق الشفيعء ولم يصدقا 
على ذلك. 

والفرق أن اتفاقهما على هذا المعنى يوجب رفع العقد الأول وفسخه؛ فصار كما لو 
رده عليه بقضاء القاضيء ولو رده عليه لم يبطل حق الشفيع؛ وله أن يرده بالعيب على بائعه 
الأولء كذلك هذاء ولأنه لا حق لبائعه الأرل في العقد الثائي» وإما الحق فيه للبائع 
والمشتري» فقد اتفقا على فساد عقد الحق فيه لهماء فصدقا وصار كأن لم يكن ني مسألة 
الشفعة للشفيع حق ني عقد البائع والمشتري. نقد اتفقا على فساد عقدء والحق فيه لغيرهاء 
لأن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع فلم يصدقا على إبطال حق غيرهما وصار وزانه في المسألة 
الأولى أن لو سلم الشفيع الشفعة, ثم اتفقا على فساد البيع فصدقاء كذلك ههتا. 

- إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهمء فقال المشترى: فهو حرء قال أبو 
حنيفة: يصح العقد ويلزمه ألف درهم ويعتق العبد عليه. ولو قال: بعتنك هذا العبدء فقال 
المشتري: هو حر لم يصح العقده ولم يلزمه الشمن ولا يعتق. 

والفرق بينهما أن قوله فهو حر لا يستقل بتفسه ابتداء الكلام لأنه لا يبتدا بالفاء» 
فصار جوابًا لإيجاب الماضي. فكأنه قال: قبلت فهو حرء ولو قال ذلك عتق. 

وليس كذلك إذا قال هو حر. لأن هذا يصلح لابتداء الكلام من غير إضمارء 
فبحتمل أن يقول هو حر فلا أشتريه؛ وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل على إضمار القول فيه 
وأنه جواب للإيجاب الأول لم يضمر فيه شيء, فلم يكن القبول مضمرًا فيه: فبقي إعناق 
من غير قبول» فلم يجز,. 

-0٠‏ إذا قال: «بعتك هذه النعجة فإذا هو كبش فالبيع جائز». 

وإذا قال: بعتك هذه الحارية فإذا هو غلام فالبيع فاسد. 

والفرق أن المقصود من اللدارية الاستخدام والاستمتاع والاستفراش. وأما المقصود 
من الغلام التصرف والاستخدام والتجارة» فالأغراض منهما تباعد نصار اختلاف 


القروق في القروع متسل انس لوم 
الأغراض كاختلاف الأجناس» ولو سمى جنسا وأشار إلى جنس آخر لم يجزء كذناك هدا. 

وليس كذلك النعجة والكبش لأن المقصود منهما يتقارب. وهو اللحم فلم يصب 
كالجنسين المختلفين» فقد سمى جنسًا وأشار إلى ذلك الجنس. فلم يمنع صحة العقد. إن 
قيل المقصود من النعجة اللبن. 

قلنا: اللبن ربما يوجد وربما لا يوجدء ولا تختلف القيمة باختلافه وتحتئف 
باختلاف اللحمء دل على أنه مقصود غالبا لا اللبن. 

0- إذا اشترى فضا على أنه ياقوت» فإذا هو زجاج وهو لا يعلم ذلك فالبيع 
فاسدء وتعتبر التسمية ", ولو قال لامرآته: يا زينب أنت طالق» وأشار إلى عمرة وقع 
الطلاق على عمرة دون زينت وتعتبر الإشارة. 

والفرق أن الياقوت ليس من جنس الزجاج؛ فقد سمى جنسًا وأشار إلى جنس آخر 
فقد التزم إيفاء المسمى من المشار إليه إيفاء المسمى من المشار إليه لا يمكن فبطل العقد 
لعجزه عن التسليم. 

وليس كذلك عمرة وزينب لأنهما من جنس واحد فقد سى جنساء وأشار إلى ذلك 
الجنسء والإشارة آكد لأنها قعل لا يشاركه فيه غيره؛ وفي التسمية شاركهما غيره فكان 
ل 

- إذا ملك جارية وابنًا لها صغيرًا وزوجها وهو أب الصغيرء فليس ينبغي أن 
يفرق بينهم» لا يباعون إلا معًا. ولو كان له ثلاثة أعبد إخوة وأحدهم صغير والياقيان 
كبيران فله أن يبيع أحد الكبيرين. 

والفرق أن هبنا الحرمة واحدةء وهي جبة الأخوة؛ وكلهم يدلون إلى جبة واحدة 
وهي الأمومة أو الأبوة» والدليل عليه أن حق الحضانة فيهم لا يترتب دل أن الجهة واحدة 
نفي بيع أحدهما لا يكون قطع جهة الأخرة عنه, فجاز كما لو لم يبع واحدًا منهم. 

وني الأبوين الجبات اختلفت بدليل أنه يترتب إحدى الجبتين على الأخرى في 
الحضانة» لأن الأم أولى ما دام صغيرًاء وإذا كبر فالآب أولىء لأن جهة الإدلاء منهما 
عتلفة» لأن أحدهما يدلي بالأمومة والآخر بالأبوة» ولا يمكن توفير حقه من الحبتين. لأن 
حقه من جبة الأم التربية والتغذية؛ ومن جبة الأب التأديب» ففي بيع أحدسا قطع حقه 


(1) انظر الهداية (110/1) والمبسوط للسرخسي (11/15) وكنا الشيائي (ه/96) وشرح نتح القدير 
جحلفعم. 


اا سي سسحت القروق في القروع 


5004 5 
5 عن قلع يجري" هما لو لم يكن :إلا "اندها عه اانه لاد يجوز الفريي. 


عن إحدى 


كذلك هذا. 
52 رجل اشترى من رجل دارًا في يد ثالث بعيد ودفع العبد إليه. فخاصم 


المعتري صاحب اليدء فلم يسلم إليه الدار؛ فقضى القاضي بفسخ العقد ينهماء ورد 
العبد إلى المشتري للدار» ثم تصدق الذي ني يديه الدار بالدار على المشتريء أو وهبها 
منه لا يكلف المشتري بتسليمها إلى البائع» ولا يقال أنت بالشراء منه أقررت بأن الملك 
له فيلزمك التسليم. ولو أنه أقر بأن هذه الدار للبائعه ثم اشتراها منه. ثم فسخ البيع لتأخير 
التسليمء ثم وصلت إليه بالصدقة أو الهبة يكلف تسليمها إلى بائع الدار المقر له. 

والفرق بيتهما أنه بالدخول مع البائع ني الشراءء مقر بأن الدار له إلا أن اقراره من 
ضمن عقد البيع» لأنه لم يفرده من العقد ولم يصرح بهء وللقاضي ولاية في فسخ العقود 
فإذا نسخ العقد فسخ الإقرار الذي هو في ضمنهء كمريض باع عبدًا له يساوي ألما بمائة 
لا مال له غيره صار محابيًا للمشتري وموصيًا له به ويقال للمشتري رد في الثمن بقدر 
ثلني المحاباة وإلا فسخ العقد, وإذا فسخ العقد فسخ ما في ضمنه وهو المحاباة والوصية 
حتى لا يكون للمشتري شيء هذا المعنىء كذلك هبنا. 

وليس كذلك إذا أقر مها للبائع صريحًاء لأنه أفرده بالإقرار» وليس للقاضي ولاية في 
إبطال الأقارير وهو بالشروع معه في العقد مقر بالملك له ضمنًا للعقدء وقد أقر أيضًا 
صريسًا فإذا فسخ العقد بطل ما هو في ضمنه ني الإقرارء وبقي إقراره صريحًا بالملك له 
فيكلف نسليم ما أقر به إليهه كما لو أوصى لإنسان بثلث داره وباع الباقي منه بلمحاباة ثم 
لم يزد المشتري في الكمن ففسخ العقد لم تبطل الوصيةء كذلك هذا. 

فإ قيل قد نبت الإقرار في ضمن الشيء لم ييطل ذلك الشيء ولا ييطل ما هو في 
ضمنه كما لو أقر بأخ فإن النسب لا يثبت. ويشاركه في الميراث. 

قلنا لم يبطل إقراره بالأخوة في حقه., وههنا حكم ببطلان إقراره» لأنه كان في 
ضمن العقد 

214 إذا أسلم إلى رجل في كر حنطة؛ ثم إن المسلم إليه اشترى من رجل كر 
0 وثال لرب السلم اذهب وكله لنفسلك» فذهب ركاله كيلا واحنداء لم يجز حتى 
3 مرتين كيلا للمشتري كيلا لنفسه. ولو استقرض المسلم إليه من رجل كر حنطة 
مر رب السلم ليكيله لنفسه ريقبضه فقبضه كيلا واحدًا جاز. 

رالفرق أن ملك ( شتري لا يتعين إلا بالكيل؛ لأنه اشتراها مكايلة فما لم يكل له لم 


الفروق في الفروة سل تنبب 1 _|#آ _ 
يتعين ملكه» فإذا كاله له صار كالوكالة بنفسه. 


6" 
قال كر ار كلك مقا 

وليس كذلك القرض؛ لأن القرض عقد تبرع؛ فلا يحتاج في شامه إلى الكيل. و 

أقرضه حنطة محازفة جاز» 


رالقول قول القابض مع ييته في مقداره. فلم يكن كيله 
للمستفرض مستحقًا فصار المستحق كيله لنفسه» وقد وجد فصار كما لو استقرضه حزان 
نم إنه كاله عليه ولو كان كذلك تعين فيهء كذلك هذاء والأصل في هذا الخبرء وتركنا 
القياس لأجله ني البيع وهو ما روي عن النبي يك: «أنه نهى عن بيع الطعام حنى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري»”"'؛ ولم يشرط فيه قبض يد له إذا كان وزنه في 
الجلس فجاز أن لا يشترط كيله مرتين بخلاف البيع. 

6ه إذا اشترى مكيلا مكايلة؛ رقبضه لم بجز له أن يبيعى ما لم يكله. ولو 
اشترى نويا مذارعة وقبضه جاز له أن يبيعه قبل أن يذرعه. 

والفرق أن ملكه يتعين فيه بالكيلء بدليل أنه لو كاله فوجده أكثر مما اشتراه رد 
عله فإذا لم يكله لم يتعين ملكه فيه فقد باع قبل تعيين ملكهء فلم يجز. 

وليس كذلك المذروع لآن ملكه يتعين نيه قبل الذرعء لأن الذرعان صفة للثوب 
بدليل أنه لو باع ذراعًا من الثوب لم يجز؛ وبدليل أنه لو اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع 
فوجده أحد عشر ذراعًا لم يلزمه رد الذراع الزائد دل على أن الذراع صفة للنوب» ولا 
يكون معرنة الصفة شرطًا في تعيين الملك؛ فتعيين ملكه فيه بالقبض» فقد باع بعد تعيين 
ملكه فجازء وني المعدود - روايتان وسنذكره إن شاء الله تعالى ني موضعه. 

- رجل قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بألف درهم على أني ضامن لك 
حمسمائة من الثمن سوى الألفء فباعه من فلان بألف درهم فإن هذا جائز لقلان بألفء 
وعلى هذا <مسمائة سوى الألف. ولو قال: بع هذا لفلان بألف على أني ضامن 
بخمسائة: ولم يقل هن الثمن» فباعه من فلان بألف فالبيع جائز من نلان بألف. ولا شيء 
على الضامن. 

والفرق بينهما أن العقد يوجب ضمان الثمن» فإذا قال على أني ضامن بخمسمائة 
من الثمن فقد أضاف الضمان إلى ما هو واجب بالعقد. فقد ضمن مضموئًا فصح 
الضمان. 


)١(‏ رواه البييقي في الكبرى (817/0)» والدارقطني (4/5)» وابن ماجه )75١/1(‏ وانظر إيثار الإنصاف 
(ص 188)) وبداية الحتهد )١51//1(‏ وعون المعبود (545/9). 


الفروق في الفروع 


لآن العتقد لا يوجب ضمائًا سوى النمن فإذا لم 
فلم يصح الضمان كما لو 


امف 
ليس كذلك إذا لم يقل من الشمن»ء 
1 0 الو 
قتف إلى الدمن لم يكن منضبوياء فقا امن خير موه 


الوديعة للمودع. ل قي فيا 
0 واشتر لي نفسك من مولاكء فيقول نع فيأتي مولاه 


/ , جائزء وهو الذي أمره». ولو قال: بعني نفسي 
فيقول: بعني نفسي لفلان بكذاء ففعل فهو ائزء وهو 
يقل لفلان فباعه فهو حر. 

0 لفلان» فقد طلب منه نقل الملك من نفسه إلى غيره 
رد 2 3 ذا إجابة | إلى ذلك فقد ) 
بيدل» ولا يمكن نقل الملك إلا بعد يقاء الرق فيه فإذا إجاية المولى إلى ذلك فقد أجايه 
إلى ما يوجب بقاء الرق» فلم يكن معتقّاء فلا يعت ويكون بِيعًا. 0 1 

وليس كذلك إذا قال بعني نفسي» لأن ببع العبد من نفسه إعتاق» فقد وكله بأن 
يعقد له عقد ببع فخالفه, وطلب عقد عتاق؛ فإذا أجابه إلى ذلك صار بيبا إلى ها سأله 
العبد فصار حرّء كما لو قال: أعتقني. فقال: أعتقتك. 

- إذا قال غلام لرجل: اشترني من فلان فإني عبده؛ فاشتراه فإذا هو حرء 
والبائع غائب رجع على العبد بالئمن» وله أن يرجع على البائع إذا قدر عليه. ولو كان 
البائع حاضرًا رجع عليه بالئمن» ولم يرجع على العبد بشيء. ولو قال: خذني رهنًا من 
فلان فإني عبده. فارتنه بمال؛ ثم نبين أنه حر لم يرجع على العبد بشيء. 

والفرق أنه لما قال اشترني فإني عبده فقد ضمن سلامة رقبته له يبدل» فإذا تبين أنه 
كان حر الأصل صار غارًا على عوض هو مالء فصار كالبائع» وكما لو قالت تزوجني 
نإني أمة نإذا هي حرة كانت غارة» كذا هذاء فإن كان البائع غائبًا أدى غروره إلى إتلاف 
مال المشتري وهو الثمن» فرجع على الغارٌ وإذا كان البائع حاضرًا لم يؤد غروره إلى 
إتلاف مال المشتري فلا يرجع عليه. 

وليس كذلك الرهن لأنه لا يتضمن سلامة رقبته له. لأن الرهن ليس ببدل عن 
الدين؛ وإذا لم يتضمن سلامة عوض هو مال لم يغرم له شيئًا. 

5- إذا أسلم إليه عشرة دراهم في كُرٌ حنطة» ثم إن المسلم إليه أسلم في كر 
حنطة إلى رب السلم؛ فحل الأجل فأراد أن يجعله قصاضًا يسلمه لم يكن له ذلك. 


)1١(‏ الظر مختصر اختلاف العلماء للخصاص (57/9) والبحر الرائق (45415/4) وافداية شرح البداية 
(174/7). والميسوط (111/11 344 ) وتحفة الفقهاء .)١17/1(‏ 


إلفزوق قن لقو ب بيس وى 

وإن غصبه كرا بعد عقد السلم فأراد أن يجعله قصاضًا فله ذلك وإن غصبه قا 
العقد» فأراد أن يجعله قصاصًا به لم يكن له ذلك إلا أن يكون قائمًا بعينه. نيجعله قصاما 
به صار قصاصاء سواء كان الكر المغصوب بحضرتما أو لم يكن الع الدعهز 112 جنب 
العقد أو قبله. ثم أراد أن يجعله قصاصًا لم يكن قصاضًا إلا أن يكون بحضرتهماء أو يرجه 
إلى ببته فتصل يده إليه. 53-2 

والفرق أن السلم يقتضي قبضًا مضموئًا بعد الوجوب المقبوض: لأن من له على 
إنسان عشرة دراهم فضة فقضاه عشرة صار مضموئًا على القابض»؛ أو لم يصر قصاصًا 
بماله عليه» وإذا أسلم المسلم إليه ني كر حنطة ثم قاصه به فلو قلنا: إنه يجوز لصار فابضًا 
بالسلم ديئًاء لا مقتصًا للسلم» وقضاؤه الدين به تصرف منه في المسلم فيه قبل القبض. 
تصرفه فيه لا يجوز فلم يصر قصاصا. 

وليس كذلك إذا غصبء لأنه وجد قبض مضمون بعد الوجوبء فصار مستوفيًا 
السلم منهء فجاز كما لو قضاه. وأما إذا غصبه قبل العقد ذلم يوجد قبض مضمون بعد 
رجوب حق القبض له؛ فلم يصر مستوفيًا للمسلم فيه؛ وإنما كان قائمًا في يد الغاصب 
نبو مقبوض مضمون في يده فإذا قاصه به صار قايضًا له بنفس المقاصة قبضًا مضموئاء 
فصار كما لو كان في يده فسلمه إليه في الخال. 

وأما الوديعة فمقبوضة غير مضمونق فلم يوجد القبض الذي اقتضاه العقد. فلم 
يصر قابضًا إلا أن تصل يده إليه» فإذا وصلت صار مضموئًا عليه فقد وجد القبض الذي 
اقنضاه العقد. فصار قابضًا. 

- وينعقد البيع بلفظ البيع والتمليك وكل لفظ يفيد معنى الببع» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المفاوضة لا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة”". 

والفرق أنه إذا قال ملكتك أو أعطيتك فقد أنى بمعنى البيع» فصار بيع وإن لم 
ينطق به ألا ترى أنه لو أتى بمعنى الصدقة والإباحة صار صدقة وإباحة وإن لم ينطق به 
وهو أن يعطي الفقير قطعة أو ينتر السكر على صدقة صار مبيسًا لمن التقطه؛ ركذلك لو 
دنع إلى البقال كسرة وأخذ فاكبة صار بيعّاء وإن لم ينطق به لجريان العادق ولأنها ريما 
تقوم مقام اللفظء كذلك هذا. 


(1) انظر المبسوط للسرخسي )١6 /١ ١(‏ وحاشية ابن عابدين (/487) والدر المختار )5١17/4(‏ وبدائع 
الصتائع (075/3. 


لسش٠نتشسئيي‏ سدخسسس- الفروق في الفروع 
واما في المفاوضة فلم يأت بمعنى المغاوضة لآن هذا اللفظ عام لا يعرف معناه إلا 
لم يأت بمعتى المفاوضة لم تصر مفاوضةء قال القاضي الإمام رضي الله عنه: 
معانى المفاوضة ولم يتلفظ بلفظ المفاوضة صارت مفاوضة 


ليلد 


فقي فإذا 
رنإن كان ققيبًا يأتي بجميع 
أيضاء ولا رواية تدفع هذا». 

1ه- روى هشام عن محمد فيمن اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة أو سمكة فوجد 
فيبا لؤلؤة فبي للمشتري. ولو اشترى دجاجة فوجد فيها لؤلؤة فبي للبائع. 

والفرق أن اللؤلؤة تتولد من الصدفة فصار كبيع الطير والسمكء» وأما السمك 
فاللؤلؤة من علفه. لأنه يأكل حيوان البحر» والصدف حيوان فصار كسمكة خرجت من 
جوفه. 

وأما الدجاجة فلا تخلق اللؤلؤة منباء ولا هي من علفها فلا تملك بالعقد عليها؛ 
كما لو اشترى صندوقًا فوجد فيه متاعًا. 

- رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم» واشترى رجل آخر النصف الثاني من 
ذلك العبد بمائتي درهمء ثم باعاه مساومة بثلاثمائة درهم أو بمائتين فالثمن بينهما نصفان. 
ولو باعاه مرابحة بربح درهم كان الربح والثمن بينهما أثلانا. 

والفرق بينهما أن المساومة لا تحتاج إلى مضمون العقدء بدليل أنه لو لم يكن 
للعقد شن مضمون مثل إن وهب له فله أن يبيعه مساومة» وإذا لم يعتبر مضمون عقدهما 
صار كما لو لم يشترياه ولكنهما ورثاه فباعاه مساومة» ولو كان كذلك كان الثمن بينهما 
نصفينء» كذلك هذا. 

وليس كذلك المرابحة لأن بيع المرابحة بيع بمضمون العقد الأول وزيادة» بدليل أنه 
لو ورث شيئًا أو وهب له لم يعه مرابحة» ومضمون عقدهما فيه مختلف فقسم أثلانا 
فانقسم الثمن أثلانًا. 

«كتاب الصرف» 

5- إذا اشترى ألف درهم بمائة دينار؛ وليس عند واحد منهما دراهم ولا 
دنائير؛ ثم استفرض كل واحد منهما مثل ما سماه في بيعه» ودفعه إلى صاحبة قبل أن يتفرقا 
جاز ٠‏ ولو باع كر حنطة بكر شعير» وليس ذلك عند كل واحد منهما ما باعء ثم 
استفرضا وأحضرا وسلما ني مجلس لم يجزء وكذلك الحيوان والعروض. 


.)14 211/١ 1( انظر البحر (54/4 3 /) والمبسوط‎ )١( 


إلؤروق في القروت ‏ سس سس وو 

والترقة آنا الترلغموالانائير لا يتعينان في العقد. إذ لو عينا لم يتعين. لأن له أن 
يدفع مثل ما عين» وإذا لم يتعين لم ينع صحة العقد. فانعقد العقد بمضمون في ذمتهماء 
إلا أنه عد صرفء فيحتاج إلى القبض في المحلسء فإن وجد تم. 

وليس كذلك الحنطة والشعير لأنهما يتعينان في العقدء بدليل أنه لو باع قفيز حنطة 
بعينه ثم أراد أن يمسكه ويسلم قفيرًا مثله» لم يكن له ذلك فإذا تغير في الثاني تعين العقد 
فيه. ويصير كأنه باع ذلك العين» ولم يكن في ملكه؛ فقد باع مالا يكون عنده فلم يجز. 
والأصل فيه الخبر. 

0- إذا قال: أسلمت إليك عشرة دراهم: فأراد أن يجعله قصاصًا بما له عليه لم 
يجز'). ولو اشترى ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنائيرء فقال للآخر: اجعل الدراهم 
بالدراهم التي لي عليك قصاصًا وله عليه دراهم ففعل ذلك جاز. 

والفرق أن ابتداء عقد الصرف بما في الذمة جائزء بدليل أنه لو كان لرجل على 
رجل عشرة دراهم فقال: اشتريت منك با دينارًا ونقده في اللمجلس. جاز وإذا جاز ابتداء 
عقد الصرف بما في الذمة جاز صرف العقد إليه كما لو اشتراه بمائة في كيسء جاز له أن 
ينقده من كيس آخر. 

وليس كذلك في باب السلم لأن ابتداء عقد السلم بما في الذمة لا يجوزء فلم يجز 
صرف العقد إليه» دليله الخمر والخنزير. وإذا لم يجز صرفه إليه فإذا لم ينقده ني المجلس 
بطل» كما لو لم يكن له عليه دين. 

6- إذا اشترى عشرة دراهم بدينار ونقده الدينار ثم اشترى مته ثُوبًا بعشرة 
دراهم فصار له عليه عشرة دراهم» فقال اجعلها قصاصًا قبل أن يتفرقا لم يكن قصاصًا 
وإن تراضيا بذلك. 

ولا يشبه هذا قوله: اجعل الدراهم بالدراهم التي لي عليك قصاصاء وله عليه دراهم 
ففعل ذلك جاز. 

والفرق أن في المسألة الأولى الدراهم وجبت على بائع الدنائير بعقد الصرف» 
وابتداء عقد الصرف بمضمون في الذمة جائزء فجاز صرف العقد إليهء كما لو قال: بعنك 
بعشرة من هذا الكيسء ثم نقده من كيس آخر. 

وليس كذلك المسألة الأخيرة» لأن الدراهم كانت واجبة بعد عقد الصرف ابعداءء 


.)9 28/1( انظر تحفة الفقهاء‎ )١( 


اسح الفروق في الفوع 


017 : : 
إهم تيجب ني ثاني الخال ل يجوز فلم يجز صرف العقد إليه. 


وابتداء عقد الصرف بدر 
كالر صاص والستوق. 

ه- إذا باع من رجل عبدًا بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه إياه بالبصرة. 
كان جائرّاء نإذا حل فله أن يطالبه به في أي موضع شاء جا 

وإن كان عيئًا له حمل ومؤونة لم يكن له أن يطالبه به إلا حيث شرصة. ٠.‏ ولو اشترى 
عبدًا بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا شرطًا فاسدًا. ولو اقرضه 
دراهم على أن يوفيه بالبصرة كان هذا الشرط فاسدًا. 

الفرق بين هذه المسائل أن في المسألة الأولى أجل ني الثمن أجلا معلومًا قرط 
لنفسه منفعة» وهو الإيفاء بالبصرة نصار كما لو شرط أجود أر أكثر. 

وأما إذا لم يقل إلى شهرء وقال: على أن يوفيه بالبصرة فقد شرط أجلا بحهولاء 
لأنه لا يمكنه الإيفاء بها إلا بعد أن يأتيها وربما تزيد مدة الإتيان بهاء وربما تنتقص فصار 
مشتريًا بثمن إلى أجل بحهول» فلم يجر. 

وأما القرض إذا شرط التسليمء فقد شرط التسليم بالبصرة؛ فصار مشترطًا فيه أجلا 
بحهولاء كما بينا وشرط لنفسه أيضًا منفعة» لأنه أسقط خوف الطريق وخطره عن نفسه 
واشتراط الأجل في القرض لا يجوزء وإذا شرط منفعة زائدة لا يجوزء كما لو اشترط أن 
يرد أجرد. 


وأما الفرق بينهسا وبين ما له حمل ومكونة وما لا حمل له ولا مكونة؛ أن التسليم 
نيما له حمل ومئونة يحتلف باختلاف الأماكن كما يختلف باختلاف الأوصافء بدليل أنه 
لو غصب من إنسان ما له حمل ومؤونة ببلد. ثم أراد أن يرده عليه ببلد آخرء لم يجبر على 
تبوله» ثم لو شرط الثمن بصفة فأزاد أن يسلمه إليه بصفة أخرى لم يجبر على قبولف 
كذلك هذا. 


وأما ما لا حمل له ولا مؤونة فالتسليم فيه لا يحتلف باختلاف الأماكنء بدليل أنه 
لو أغتصب من إنسان شينًا ل حمل له ولا مثونة ببلد فأراد رده يلد آخر أجبر على قبوله: 
وإذا كان تسليمه في هذا المكان وني مكان آخر لا يختلف استوت الأماكن كلها في فله 
أن يطالبه في أي موضع شاء. 


27- إذا كان لرجل على رجل آلف درهم قدفع إليه دنائيرء وفال اصسرفها وخذ 


الفروق في الفروع ل سس ص سيت حي عي كت واه 
حقك منها فقبضهاء فتلفت عنده قبل أن يصرفها فإنها تهلك من مال 
عنده شيا فتلف عنده سقط دينه. 

والفرق أن في المسألة الأولى قبضه ليستوضي الحق من غيره» لأنه قال اصرفها ثم د 
حك منها فصار أمينًا في العين» كما لو أجر منه عبدًا لما قبضه ليستوني حقه من متافعه 
كان أميئًا ني العين» كذلك هذا. 

وليس كذلك الرهنء لأنه قبضه ليستوني الحق من عينه» بدليل أن ما لا يمك 
استيفاء الحق من عينه كالخمر والختزير لا يصح رهنه فكان مضمونًا كالسيع في يد 
المشتري. 

8 - إذا استهلك الإنسان إناء من فضة» فعليه قيمته إذا كان من الذهب مصوغا. 
فلو أجله فيه شهرًا جاز. ولو أقرضه دراهم ثم أجله بها شبرًا لم يجز, 

والفرق أن بدل الإناء دين مضمون يجوز الإبراء عنه أصلاء وإذا جاز الإبراء جاز 
التأجيل» لأن الإبراء إسقاط الطلب لا إلى غاية» فإذا جاز ذلك فلأن يجوز إلى مدة أولى. 

وليس كذلك القرض لأنه لا يجوز الإبراء عن بدله» فلا يجوز التأجيل فيه كالأعيان 
المودعة عنده. 

5- إذا باع سيقًا محلى بسيف محلى وتفرقا قبل القبض بطل» ولا يجعل حلية 
هذا تبطل ذاك, حتى لا يشترط التقابض في المجلسء ولا يبطل العقد'”. ولو باع دينارا 
ودرهماء بدرهمين ودينارء جعل الدرهم بالدينار والدينار بالدرهمين حتى لا ييطل العقد. 

والفرق أن بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جائز وإنما يبطل بترك القبض؛ ونحن لا 
نحتال لانتفاء العقود؛ وإنما نحتال لتصحيحهاء والعقد قد صح فلا ضرورة بنا إلى صرف 
المنس إلى غير الحفس . 

وفي مسألة الدراهم والدنائير لو لم يصرف الحنس إلى غير الجنس لأبطلنا العقد 
أصلاء وظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة» فمتى أمكننا أن نحمل العقد على جهة 
صحة حملنا عليه ليصح العقد. ويحصل مقصود المتعاقدين وغرضهما. 

٠ه-‏ إذا اشترى سيفًا محلى على أن فيه مائة درهم بمائتي درهم وتفرقا وتقابضا فإذا 
في السيف مائنا درهمء فإنه يرد السيف”". ولو اشترى إبريق فضة بألف درهم على أن فيه 


5000-6 
او ع 


-)40115( انظر فتاوى السعدي (801/1)» والمبسوط‎ )١( 
.0158/9( وشرح فتح القلدير‎ »)8١ انظر الغرة المنيفة للغزنوي (ص‎ )1( 
.)174/16( انظر الهداية شرح البداية (1/5)» والمبسوط‎ )5( 


ل م 0 الفروق في الفروع 


م فللمشتري أن يأخذ نصفه بألف درهم. 


ألف درهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه ألفا درهم 

والفرق أن الشرع جعل الفضة بمثل وزنباء بدليل قول النبي عليه السلام: «الفضة 
بالفضة معلا بمثل يدا بيد, والفضل ربام”'2 نصار جعل الشرع إياها بمثل وزنها كجعل 
المتعاقدين» ولو تعاقدا وباع منه نصف إبريق بألف درهم صح. كذا هذا. ولو باع من 
نصف حلية سيف لم يجزء كذا هذا. 

1مه- إذا اشترى إبريق فضة على أن فيه ألف درهم بعشرة دنائير. فوجد فيه 
ألفي درهمء كان كله له. ولو اشترى نقرة فضة بعشرة دنائير على أن فيها مائة درهم. 
فوجد فيها مائتي درهم كان للمشتري نصفها. 

والفرق أن الوزن في الإبريق صفةء وليس بتقديرء بدليل أن إفراده بالعقد لا يجوز. 
لأنه لو قال: بعتك وزن مائة درهم من هذا الإبريق؛ لم يجزء فقد زادت صفة المعقود 
عليه ويجوز تملكه بهذا البدل» فسلم إليه الجميع» كما لو اشترى ثُوبًا على أنه عشرة 
أذرع؛ فوجده أحد عشر ذراعًا سلم له الذراع الزائد» كذلك هذا. 

وليس كذلك وزن التقرة لأن الوزن في التقرة تفدير وليس بصفة» وبدليل أنه يجوز 
إفراده بالعقد لأنه لو قال بعتك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة جازء فقد أراد تقدير 
المعقود عليه» والعقد ينعقد بمقداره» فإذا وجد أكثر لم يتناول العقد تلك الزيادة» فوجب 
رده؛ كما لو قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة» فوجدها أحد عشر لزمه رد 
القفيز الزائد» كذلك هنا. 

نا باع قُلْب فضة على أنه مائة درهم بمائة درهم فوزن فوجد وزنه أكثر 
قبل أن يتفرقا فللمشتري الخيارء إن شاء أخذه كله بمثل وزنهء وإن شاء تركه» وليس له 
أن يأخذ مثل وزن دراهمه'». ولو تفرقا فوجد وزنه مائة وحمسين فله أن يأخذ ثيه بمائة 
درهم. 

والفرق أن الصفقة لم تتم في المسألة الأولى لما لم يتفرقاء والشرع جعل الدراهم 
بمثل وزنهء فإذا أراد أن يأخذ نصفه فقد تفرق الصفقة على البائع قبل تمامه والشركة في 
القلب عيبء فلم يكن له ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري (20/11/5 (17105/5) ومسلم (9/ه ١‏ 115 031.5 015115 15037). وانظر ألفاظ 
الحديث وتخريجه ني نصب الراية للزيلعي (1/6. 5؟, /1*, 48 28) والدراية للحافظ (185/5) 
وخلاصة البدر المنير لابن الملقن (917/7). 

(1) انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي (6/6 9). 


الفروق في الفروع سس سس ويه 

وأما إذا تفابضا نقد ثم العقد بالقبض؛ والمشتري يفرق الصففة بعد نا 
إراد أن يأخذ الجميع لم يكن له ذلك لأنه يؤدي إلى أن ينقد الشمن بعد - 
وهذا لا يجوز ولأن ههنا ثبت الفسخ من طريق الحكمء وهناك ثبت يفل ١‏ . 

لالاه- ابن سماعة””" عن محمد في رجل له على رجل الف درهم. وكذلك 2 
عه خسو ذهاراء فأرسل إلبه رسولا فقال قد بعنك الدنائير التي لي عليك بالدراهم الني 
لك علي» فقال قد قبلت لم يكن ذلك شيئًا وكان باطلا. ولو أرسل إليه بأني بعتك عبد 
الذي في مكان كذا بكذا درههًا فقبل كان جائرًا. 


ام العقد. ولو 


والفرق أن الرسول سفير ولا يتعلق حقوق العقد به. وإما يتعلق بمن وقع العقد لف 
وهما متفرقان» والتفريق عن المحلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله؛ فإذا قارن 
العقد أولى نقد قارنه ما يبطله. فمنع انعقاده. 

وليس كذلك البيع لأن التقايض في لمحلس ليس بشرطء وانتراقهما من مجلس لو 
طرأ على عقد البيع قبل القبض لا يبطله. نإذا فارنه لا يبطله أيضًا. 

وجه آخر أن هذا دين بدين؛ فلا يجوز إلا أن يتقابضا في المجلسء ولم يوجد. وني 
البيع هو عين بدين» وإن لم يوجد تقابض. 

ولهذا المعنى قالوا: إنه لو ناداه من وراء جدار: بأني بعتك الدراهم التي لي عليك 
بالدنانير التي لك علي» لم يجزء ولو ناداه: بأني بعتنك عبدي فلانا بالدين الذي لك علي 
جاز لهذا المعنى» كذلك هذا. 

4 - إذا اشترى دينارًا بعشرة دراهم ثم قاما يمشيان ولم يتقابضا لم بيطل العقب 
رهما أن يتقابضا. 

وروى هشام عن محمد قال لو قال الأب: اشهدرا أني اشتريت هذا الدينار من ابني 
الصغير بعشرة دراهمء ثم فارق الأب قبل أن يزن العشرة فهو باطل, نمفارقته إبطال العقد 
في الأب ولم يبطل مع الأجنبي. 

والفرق في العاقدين أمكن اعتبار القبض بالتفرق بالبدن والتقابض؛ لأنه يتصور 
المفارقة بينهما قعلقناه به فإذا مشيا لم يوجد التفرق بالبدن فلم ييطل. 

وليمن كذلك الأب, لأنه لا يمكن اعتبار القبض بالانتراق؛ لأنه شخص واحد. فلا 


)١(‏ هو: الإمام الفقيه الحدث الثقة» أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هالال بن وكيع؛ صاحب أدب 
القاضي والنوادر والمحاضر والسجلات توني سنة 177هب. 


لس تنلل سح الفروق في الفروع 
منه المفارقة» فاعتبر المفارقة عن المجلس؛ إذ لو لم يعتبر ١‏ إلى ألا يبطل وإن لم 
يقبض الاب الابن قطء وهذا لا يجوز فإذا مشى الأب فقد فارق امخلس قبطل. 

7 وه- إذا باع قلب فضة فيه عشرة دراهم وَثُربًا بعشرين درهمء فنقده عشرة 
وقال نصفها شن القلب» ونصفها من شمن القوب ثم تفارقاء وقد قبض الثوب 
البيع ني نصف القلب. ولو قال هي من شنهما جميعًاء فإنه يكون من شمن 


ا 


يتصور 


دراهمء 
والقلب انتقفض 
لقأب خاصة ويجوز العقد. 

والفرق أنه إذا قال هو من شنها فهو تفسير موجب العقد» لآن العقد يقتضي أن 
يكون المقبوض منبهما جميعًا وتفسير موجب العقد لا يغير حكمه» فصار وجود هذا 
القول وعدمه سواء. ولو أطلق ولم يقل من شنهما كان من شن القلب» لأن قيض حصة 
القلب يستحق في المحلس» فانصرف المقبوض إليهء كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا قال: نصفها من شن القلب. لأن هذا ليس بتفسير موجب للعقد 
لا يقتضي أن يكون نصفه بإزاء نصف ذلك؛ وإما يقتضي أن يكون الثمن مفسومًا 
عليهما على قدر قيمتهماء وإذا لم يكن تفسيرًا موجبًا للعقد لم يبطل تفصيله فانعقد العقد 
بتفسيره فصار نصفه من شن الثوب ونصفه من شن القلب فإذا افترقا فقد افترقا قبل قبض 
شن القلبء. فبطل العقد وجاز فيما قبض. 

- وإذا باع سيقًا ونقد بعض النمن؛ فقال: نصف هذا الشمن من شمن الحلية 
ونصفه من شمن السيف وتفرقا لم يفسد العقد. 

ولا يشبه هذا ما مضى من القلب والئوب» إذ قال نصفها من شمن القلب ونصفها 
من شن الثوب إن العقد بيبطل في نصف القلب. 

والفرق أن القلب والنوب عينان ينفصلان» ويمكن إقراد كل واحد منهما بالعقدء 
فإذا جاز أن ينفصلا في العقد جاز أن ينفصلا في القضاء وإذا انفصل بينهما في القضاء فقاد 
ُضى نصف شن القلب؛ ولم يقبض النصف؛ فبطل العقد في النصف» وجاز في النصف. 

وليس كذلك في السيف والحلية, لأنهما لا ينفصلان في العقد آلا ترى أنه لو أفرد 
أحدمما بالعقد لا يجوزء وإذا لم ينفصلا في العقد لم بد 20000006 
. : يجوزء وإ لم ينفصلا في العقد لم ينفصلا في القضاءء فلم ينعقد ذلك 
جفسيرء فصار كأنه أطلق وقال هو من شنهما جميعاء ولو قال ذلك كان جميع المفبوض 
من شن الحلية» كذلك هذا. 

5737- إذا باع دراهم بدنائير لم يثبت لواحد منهما خيار الرؤية. ولو باع حنطة 
بشعبر يثبت لواحد منهما خبار الرؤية. 


الفروق قي التفزوت ست سد 


يف 
والفرق أن الدراهم والدنائير لا يتعينان في العقد وإن عينا. تلو ليما له حياد 2اة 
لرجع بمثلهء فلا يستدرك بالرد بدلاء فلا فائدة في الرد. 
والحنطة والشعير يتعينان في العقد إذا عينا فلو قلنا يشبت في البيع خبيا. الركبة اله 


يستدرك بالرد بدلاء لأنه يرجع فيما بإزائه لا بمثله. فله في الرد فائدة فجاز له 


هذا المعنى نبت في الببع خيار الرؤية» ولا يثبت في المهر لأنه يرجع بقيمة المهر. 
والعين أعدل منهاء فلا يستدرك بالرد بدلاء كذلك هنا. 


1- ابن سماعة عن محمد في نوادره: إذا اشترى سيفًا حلى بمائة. وحلينه خمسون 
درا وتقابضا وتفرقاء ثم زاده دينارًا جازء وكانت الزيادة بإزاء النصل والجفن 
اشترى سيفًا محلى بمائة» وحليته حمسون درهمّاء ثم باعه مرايحة بعشرة دراهم. أو بده 
يازده فالبيع باطلء ولا يجعل الربح بإزاء الحفنء ليصح العقد. 

الفرق أن الزيادة تلحق العقد. فيصير كالموجود وقت العقد. ولو باعه السيف 
المحلى ابتداء بالنصل والزيادة جازء كذلك إذا لحق الزيادة به. 

وليس كذلك بيع المرابحة لأنه أوجب الزيادة مرابحة على جميع العقد الأرل. فلو 
الحقنا الربح بالسيف وحده لصار بعض العقد مرابحة؛ وبعضه تولية» فلم يجزء لأنه لم 
يشرع في التولية» فاستحال إلزامها. 


- إذا اشترى دراهم بدنانير» وقبض الدنائير فباعها من آخرء ودفعها إليه ثم 
إن الآخر وجد با عيًا فردها على الأوسط بغير قضاء وقبله» فللأوسط أن برد على 
الأول. ولو كان مكان الدنانير عروضًا نقبله بغير قضاء لم يكن له أن يرده. 

والفرق أن الدنائير لا تتعين في العقد, وإنما يقع العقد على مثلها في الذمق ثم يصبر 
المفبرض تضاء عما في الذمة» بدليل أنه لو ردها بعيب في المجلس لا ينفسح الصرف 
بينهماء وإذا لم يملك العوض بالعقدء وإشا ملك بالقبضء فإذا رد انفسخ القبض بالرد 
فعادت إلى الملك الأول؛ فكان لمن عادت إليه أن يردها. 

وليس كذلك العروض لأنها تتعين في العقد» فبملك عينها بالعقد: فزذا ردها بعير 
قضاء وقع ابتداء تمليك بينهما على التراضيء فبقي العقد المانع من الرد؛ فلم يكن له حق 
الردء وهذا المعنى قالوا إنه لا يرد العروض بالعيب إلا بقضاء أو برضا. وترد اندراهم 
والدنائير بالعيب بغير قضاء ولا رضا. والله أعلم, 


م سبي 0000 الفروق في الفروع 
«كتاب الشفعة» 

عبان تلم أحدهما الشفعة لم يكن للآخر إلا أن يأخذه 

رجلين نعفا أولياء أحدهما حيث لا يكون لأرلياء الآحر 


فق 


. ع ه- إذا كان للدار 
كلها أو يدعها. ولو أن عبدًا قتتل 
إلا نص الرقبة!"». 

والفرق أن العبد وجب لهما على سبيل البدل عن دم المقتولين» بدليل أن عدار 
قل رجلا وامرأة وعبداء ضرب كل واحد في رقبته بقدر دينه» فصارت الرقبة مستحقة 
على وجه العوض عن حقه» وما يملك على وجه العوض عن مال لا يملكه اثنان كل 
واحد بكماله, كما لو اشتريا عبدًا لا يملك كل واحد جميعهء فلم يثبت حق كل راحد ني 
ابلميع» وإها ثبت في نصفف فإذا سلم أحدهما حقه وأسقط بقي حق الآخر في نصفه. 

وأما ني الشفعة نلا يأخذ الدار بدلا عن حق له» وإنما الشفعة بسبب يستحق بها 
الحقء فأشبهت البنوة والأخوة» ثم كل ابن يستحق جميع الميراث» ويرد إلى النصف 
للمزاحمة؛ كذلك هذاء والدليل عليه دم العمد لما لم يوجب قتل العمد أذ الرقبة على 
طريق العوضء لأنه لا يوجب المال؛ فإذا عفا أحدهما عن الدم كان للآخر ألا يقتله 
بخلاف الخطأء كذلك هذا. 

--1١‏ إذا كانت الدار في يد المشتري وقال البائع: بعتها إياه بألف واستوفيت 
المن وهو ألف درهمء وقال المشتري: اشتريتها بألفي درهم ونقدته الشمن» لم يأخذها 
الشفيع إلا بألف. ولو قال بعتها إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهمء وقال المشتري 
اشتريتها بألفي درهم فالقول قول المشتريء ويأخذها الشفيع بألفي درهم. 

والفرق أن في المسألة الأولى إذا قال بعتها بألف واستوفيت» فقد بين مقدار الثمن 
قبل الاستيفاء» وقبل الاستبقاء القول قول البائع ني مقدار الثمن» فد بين الثمن في وقت 
يرجع ني بيانه إلى قوله فقبل قوله فيه صار الثمن ألف درهمء فأخذها الشفيع مها. 

وني المسألة الثانية إذا قال: بعت واستوفيت الثمن وهو ألفء فقد بين مقدار الشمن 
يع اذ الاقاء وبعد الاستيفاء لا يرجع ني بيان مقدار الكمن إلى قول البائع» فقد 
بين لثمن ني رقت لا يرجع بيانه إلى قوله فاستوى وجود قوله وعدمه» لو لم يقل هو 
شيئاء رقال المشتري: اشتريتها بألفين: فالقول قوله كذلك هذا. 

47ه- المشتري إذا باع الدار من آخر فللشفيع أن يأخذها بالشمن الأول؛ وينقض 


.)85/2( انظر البحر الرائق‎ )١( 


الفروق في الفروع 0 
البيع الثاني 
والموهوب له إذا باع الموهوب من آخر لم يكن للواهب نقض اليه للا 
وكذلك المشتري شراء فاسذا إذا باع بعد القبض فإنه لا يكون للبائه 5 
والفرق أن البائع بِيعًا ناسدًا أو الواهب هوت : 


ب 


سلط المشترتي والموهوب له في التعرف. 
قتصرفهما وقع بتسليطه وإذنه. فلم يكن لهما نقضه. كما لو باع بيعَا صحيحًا. 

وني الشفعة لم ينصرف بتسليط الشفيع وأمرهء وحق الشفيع متقدم على حقه. فإذا 
باعه فقد عقد على حقه نصار كما لو عقد على ملكه. ولو عقد على منكه كان له 
إبطاله مثل إن استحقهء كذلك إذا عقد على حقه كان له أخذه وإبطال تصرفه. 

«4ه- وإذا بلغ الشفيع شراء نصف الدار فسلم الشفعة, ثم تبين له أنه اشترى 
جميعبا كان له الشفعة". ولو بلغه شراء كل الدار فسلم الشفعة, ثم علم أنه اشترى 
النصف كان تسليمه جائرًا. 

والفرق أن التبعيض في الدار الواحدة عيب بدليل أنه لو اشترى دارًا فاستحق 
نصفهاء فله أن يرد الباقي ويقل رغائب الناس فيه. فقد سلم مع العيب فلا يكون تسليمًا 
مع عدم العيب» كما لو أخبر بالثمن ألفء ثم تبين أن الثمن أقل من ذلك فله الشفعة. 

وليس كذلك إذا أخبر بشراء الكل نسلم,؛ لأن التبعيض عيب كما ذكرناء فقد سلم 
مع عدم العيب. فكان تسليمًا مع وجودهء كما لو أخبر بأن الكمن ألف فسلم. ثم تبين أن 
الثمن ألفان لم يكن له الشفعة» كذا هذاء ولأن النصف داخل في الجملة» فتسليمه الجميع 
تسليم لهذا النصف الذي بيع وليس الأولء لأن العقد على النصف لا يتناول العقد على 
الجميع» فلا يكون يتسليم النصف تسليم للجميع. 

4 ه- إذا اشترى دارًا فغرق بناؤها وانهدم لم يكن للشفيع أن يأخذ الأرض إلا 
بجميع القمر”". ولو غرق بعض الأرض أخذ الباقي بحصته من الثمن. 

والفرق أن البناء صفة للدار, بدليل أنه يدخل في البيع تبعًا لمطلق العقد على الدار. 
ونوت الصفة في المبيع يوجب خيارا, ولا يوجب غرمًاء كالمبيع في يد البائع. 

وأما بعض الأرض ليس يتبع للبعض ولا هو صفة لهء وإنما هو جزء من أجزاء 
المبيع» وفوت نصف المبيع يوجب سقوط ما بإزائه من الثمن» كما لو اشترى عيدين 


(1) انظر المبسوط للسرخسي .)١11/14(‏ 
(1) انظر المبسوط (8 0111/١‏ 


37 46ت سن سح القروق في الفوم 
ففات أحدهما في يد البائع» واذا نات بعض الثمن أخذه بالباقي. 
ليس للوكيل بالبيع أن يأخذ ما باعه بالشفعة لنفسه. 

وللوكيل بالشراء أن يأخذ ما اشتراه لنفسه بالشفعة. 

والفرق أن الوكيل بالبيع التزم سلامة المبيع للمشتريء فإذا أراد أن يأخذه بالشفعة 
فهو يناقض ما أوجبه بعقده» فلم يكن له ذلك. 

وليس كذلك الوكيل بالشراءء لأنه بالعقد استوجب الحق لنفسه وبالأخذ بالشفعة 
يتملكه: ويستوجبه أيضء فلم يناقض ما أوجبه فجاز له أن يأخذه بهء وهذا قلنا إن 
للمشتري أن يأخذ ما اشترى بالشفعة وليس للبائع أن يأخذ ما باع بالشفعة. 

- إذا باع المولى دارا وعبده المديون شفيعهاء نشهد ابنا المولى أن العبد سلم 
الشفعة للمشتري؛ والدار في يد المشتريء فشهادتهما جائزة. ولو أن البائعين للدار شهدا 
بأن الشفيع سلم الشفعة للمشتري؛ فشهادتهما باطلة: ولا تقبلء لأنه يتمم ما أوجب 
للمشتري بعقد, ونقبل شهادة ابني البائع وإن كان يتم ما أوجبه أبوه. 

والفرق أن البائعين إذا شهدا على تسليم الشفعة للمشتري فهما يصححان فعل 
أنفسهما فلا تقبل شهادتهماء وإن لم يكن طما نفع فيه كما لو شهدا بالبيع على المشتري 
وهو يدكر لم تقبل شهادتهماء لأنهما يحكيان فعل أنفسهما. َ 

وليس كذلك الإتبان» لأنهما لا يتممان فعل أنفسهماء وإما تبطل شهادتهما للتهمة 
عند جر التفع إلى أبيهماء ولا بقع لأبيهما نفع في تسليم للمشتريء فخلت الشهادة من 
جر نفع إلى أبيهماء وعن حكاية فعل أنفسهماء فقبلت شهادتهما كالأجانب. 
١‏ ولأن البائع كان خصمًا فيه قبل التسليمء فصار شاهدًا على ما كان خصمًا فيه» فلم 
يقبل وان حرج من المخصومة كالوكبل إذا عزل ثم شهده والابن لم يكن خصمًا فيه قط 
ولا منفعة للأب فيه, فجاز أن تقبل شهادته. 


هعه- 


47 - إذا قال ق 3 / 
5 0 بداري بيعًا لفلان بألف درهم فمات الموصيء فقا! 
'ن قد قبلت شة فغة!. 1 
0 ابيع لازم وللشفيع الشفعة”“. ولو قال بعت هذه الدار من فلانء فقال 
: مجلس قد قبلت لا يصح البيع؛ ولا تجب للشفيع الشفعة. 
: رحكي عن الشيخ أي بكر الحصاص أنه قال: يحتاج إلى بيع جديد 9 
لوارث أو الوصيء فالمسألة محمولة على هذا. 1 سقف 


2011/١ 4( انظر الميسوط‎ )١( 


|إؤروق في الشروع لل شت ولريو 
وكان القاضي الإمام رحنه الله بفرق بينهما وبقول: إنه حعل ابيع تبغا لأوحسية 
وجعله ضمنهاء وأضافه للوصي إلى ما بعد الموت. وإضاقه الومسية إلى ا ل 
جائزء وجعل كالموجب له في تلك الحالة» كذلك ما هو في ضمنه. وبجوز أن يدخم 
الشيء في ضمن عقد تبعًا له» وإن كان لا يجوز أن يفرد بنفسه كما لو قلنا في ضمات 
لمحهول؛ إنه يدخل في عقد المفاوضة تبعّاء وكذلك هذاء فإذا قبل بعد الموت نقد ملك 
الدار بعوضء فوجب للشفيع الشفعة: وإن كان العقد الذي أوجب له الدار عقد تبرع. 
كما لو وهب بشرط العوض. 9 
وليس كذلك إذا أوجب له الدار فتفرقا عن المجلس. ثم قبلء لأنه لم بجعل تبعًا لغيره 
ولم يتعلق بما يبقى حكمه بعد المحلسء فبطل بالتفريق» وصار يقبل بعد بطلانه» فلم يتعلق 
به حكم ولا يجب للشفيع الشفعة. 
- إذا اشترى المضارب بألف المضاربة دارين تساوي كل واحدة ألقًا فببعت 
دار إلى جنب أحدهما فلا شفعة للمضارب نفسه فيها. ولو اشترى دارًا واحدة بألف 
المضارية تساوي ألفي درهم فللمضارب أن يأخذ ما بيع بجانيها بالعقد لنفسه. 
والفرق أنه إذا اشترى دارين كل واحدة منهما تساوي ألما فلم يملك شينًا في 
الدارين» لأنه لم يظهر الربح إذ كل واحد من الدارين مشغولة بجميع رأس المال ويجوز 
أن يشغل الألف الواحد من المحلين أكثر من مقداره؛ والدليل عليه أنه لو كان لرجل على 
رجل ألف درهم وكفل به كفيل» فلا زكاة على الكفيل في مقدار الألف درهم ولا على 
المكفول عنه؛ والألف ألف واحد وشغل المحلين من واحد إلغاء كذلك ههنا صارت كل 
دار مشغولة برأس المال» فلم يظبر الربح فلا يملك المضارب فيهما الشفعة. 
وليس كذلك الدار الواحدة, لأن امحل واحد. فلا يشتغل المال الواحد في محل 
واحد أكثر من مقداره» صار الألف مشغولا برأس المال؛ وظهر ألف ربح ملك المضارب 
نصفه؛ قصار جائراء فوجبت الشفعة. 
- إذا طلب وكيل الشفيع الشفعةء فقال المشتري: إن الشفيع قد سلم 
الشفعة, وأراد يمينه فإنه يقال له: سلم الدار إلى الوكيل؛ ثم انطلق واطلب يمين الشفيع؛ 
وكذلك الوكيل بطلب الدين وقبضه إذا طلب المال من الغريم؛ قال الغريم: إن الموكل أبرأي 
رقبض الدين مني» وأراد يمينه فإنه يقال له: سلم المال إلى الوكيل ثم انطلق واطلب يمون 
المركل. ولو أن الوكيل بالرد بالعيب أراد أن يرد الدار على البائع بالعيب فقال البائع: إن 
المشتري وهو موكلك قد رضي بالعيب» فلا أقبل حتى يحلفء فإنه لا يقضي له بالرد حنى 


يح يه الفروق في الفروع 
0 


ف قا مزه غلية: 5 5 
يحضر الموكل ويحلف فل تسليم الثار ! الوكيل بطلب الشفعة قد وجد وهو عقد 
والفرق أن سبب وجوب 5 


ليو فقد وجب حق القبض للشفيع حالاء 
البيع» رإنما يطل ذلك بالتسليم/ 0 ويخ درطل حت انعط ليه 
جب له حق الخلف على الموكل 8 4 
ا م 0 
مسجل بلمؤجل كذلك هذه وكذلك سبب وجوب تسليم الدين قد ظهر وهو حون 
الدين عليه؛ وإنما يسقط بمعنى آخرء ولم يعلم كما بينا. 
وليس كذلك في الرد بالعيب» لأن سبب وجوب الرد عليه كونه جاهلا بالعيب 
وقت الشراء ولم يعلم» فسبب ونجوب الرد لم يظهر فما لم ينبت لم يكن له المطالبة بالره 
كالدين المؤجل ما لم يحل لا يكون للوكيل حق في القبضء كذلك هذا. 
.هه- وإذا كان الدرب غير نافذ وفي أقصاه مسجد خطةء باب المسجد في 
الدرب ني ظهر المسجدء وجانبه الآخر إلى الطريق الأعظم فباع رجل من أهل الدرب 
داره» فلا شفعة لأهل الدرب إلا لمن يجاورها بالجدارء لأن المسجد بمنزلة الطريق النافة. 
ولو كان حول المسجد دور تحول بينه وبين الطريق الأعظمء كان لأهل الدرب الشفعة 
بالشركة» لأن المسجد الآن ليس بطريق نافذ. 
والفرق أنه لما اخقط الإمام تلك البقعة مسجدًا ببق لأحد فيه ملك؛ فجعل كأنه 
ترك امحل فضاءء ولو ترك ذلك امحل فضاء كان شارعّاء فلا يجب لهم الشفعة بالشركة في 
الطريق» كذلك هذا. 
وليس كذلك إذا كان حوله دور لأنه لما كان حوله دور صار كما لو ترك الإمام 
تلك البقعة فضاء وحوله دورء فلا يكون شارعًاء فوجبت لهم الشفعة بالشركة في الطريق» 
وكذلك لو كان ذلك الموضع ملكا ثم اختطه فإنه يجب لهم الشفعة لأنه حيث كان ملكًا 
وجبت هم الشفعة بالشركة في الطريقء فإذا أعاد ذلك الرجل تلك البقعة مسجدًا لم تبطل 
شركتهم؛ فكان لهم أن يأخذوها بالشفعة بالشركة في الطريق. 


-- إذا ادعى رجل على رجل حقًا فصالحه على دار بعد الإقرار والإنكار» ثم 
تصادقا على أنه لم يكن عليه حق, فإنه يرد الدار على المصالحء وللشفيع الشفعة فيها. ولو 
اشترى دارًا منه بحق يدعيه عليه وأقر له بهء ثم تصادقا على أنه لم يكن له عليه شيء لم 
يجب رد الدار عليه» ويجب عليه تسليم الشمن وللشفيع الشفعة. 

والفرق أن عقد الصلح ليس بعقد ضمانء بدليل أنه لو صالح من ألف على 


إإقروق في القرو# ب بي بحست 
<مسمائة جاز. فلم ينعقد العقد بمضمون في الذمة. م 
لم يكن له عليه شيء لم يصر قصاصًا بما له عليه. فلم يجز الصلح. وإذا لم بجر وحب رد 
الدار إليه. 

وليس كذلك إذا باعه بالدار لأن البيع عقد ضمان. بدليل أنه لو باع ألفا 
بخمسمائة لا يجوز» فانعقد بمضمون في الذمة, ثم يصير قصاصًا بما له عليه فإذا تصادقا 
أنه لم يكن له عليه شيء ولم يصر قصاصًا فبقي عقد شراء بمضمون في ذمة المشمرني. 
فازمه تسليم الثمن» إلا أن تصادقهما في الموضعين يجوز ني حفهماء ولا يجوز في حق 
الشفيع» فلم يبطل حق الشفيعء وله الأخذ بالشفعة. 

0هه- إذا صالح من الشفعة على مال لا يجب شيءء وبطلت الشفعة. ولو صالح 
من الكفالة بالنفس على مال لم تبطل الكفالة ولا يجب المال في إحدى الروايتين. 

والفرق أنه لما صالح من الشفعة على مال فقد آثر غير الشفعة على الشفعة: فكان 
كيلك للعسنة كنا لو طلب من :المشتري أن رينم «متة أو حنببةة 

وأما في باب الكفالة فقد آثر غير الكفالة على الكفالة» بقار غير الكقالة'لا ينظل 
الكفالة» كما لو طلب من الذي عليه الأصل أن يعطيه كفيلا آخرء أو بيع بدينه شيئًا. 

هه - إذا اشترى دارًا وها شفيعان نحضر أحدهما فصالح المشتري على أن يأخذ 
منه نصف الدار ويسلم له النصف, ثم حضر الشفيع الآخر فله أن يأخذ الباقي» فيلم أو 
يأخذ نصف ما في يد الآخرء ويصير آخذنه نصف الدار شراء جديذاء وصار مسلمًا 
الشفعة ني الجميع”"©. ولو أخذ أحد الشفيعين جميع الدار ثم جاء الشفيع الآخر فله أن 
يأخذ نصف الدار من يده ولا تبطل شفعة الأول ولا الثاني. 

والفرق أن تبعيض المببع على المشتري ليس من موجب الأخذ بالشفعة. بدليل أنه 
ليس للشفيع تبعيض المبيع على المشتريء وإنما له أن يأخذ الجميع أو يسلم الجميع فلم 
يكن أخذه للنصف أخدًا على الشفعة؛ فصار ابتداء عقد جرى بينهماء فكأن أحد 
الشفيعين اشترى نصف الدار التي وجبت له الشفعة فيها فبطلت شفعته وهو شفيع لما 
اشترى فله أن يمسك نصفه؛ وللشفيع الغائب نصفه, والنصف الذي في يد المشئري صار 
الأول مسلمًا للشفعة فأخذه الثاتي. 

وأما إذا أذ أحد الشفعاء الجميع, ثم أخذه الثاني منه فالتبعيض على الشفيع من 


ام 


إنما العقد بما له عليه, فإذا تصادفا أنه 


.)1517/7517( انظر المبسوط‎ )١( 


ا الس سح الفروق في الفروع 
واه بالعيقة بقل ان لد لأحد الشفيعين أن يأخذ جميع الدار. وإسا له أن 
598 النصفء وإذا كان البعيض من موجب الأحذ بالشفعة كان أخذه تصف الدار خا 


على الشفعة. ولم يجعل ابتداء عقئاء فلم يصر مسلمًا الشفعة فكان لأحدهما النه : 


وللآخر النصف. 

4هه- إذا باع نصف الدار من رجل فجاء 
شريكه في الدار ثم حضر شفيع بطريق» لم يكن له أن ينقض قسمته”” 

ولو أن دارًا بيعت وها شفيعان فأخذاها بالشفعة واقتسماها بينهما ثم جاء الشفيع 
الغالث» كان للثالث أن ينقض القسمة. 

والفرق أن القسمة في المسألة الأولى من موجب العقد, بدليل أن للمشتري أن يطالب 
البائع بالقسمة, ولأنه تعين المبيع» وتعين المبيع حق العقدء وما كان من موجب العقد قتولاه 
المشتري لم يكن للشفيع نقضه؛ كما قلنا في تسليم الثمن وقبض المشتري وغيره. 

وليس كذلك قسمة الشفيعين» لأن تلك القسمة ليست من موجب العقد, لأنهما لم 
يتعاقدا عقادًا وإها هي من موجب ملكهماء وما لا يكون من موجب البيع فإذا تولاه 
المشتري كان للبائع نقضه كبيع آخر. 

وفرق آخر أن في المسألة الأولى من حيث تنقض القسمة نعيدهاء لأنه يجوز أن 


جار الدار فأخذها بالشفعة, ثم قاسم 
ا 


يقسم ثانيا نتقع تلك القطعة ني حصته. والشيء إذا كان من حيث ينقض يعاد فلا فائدة 
في نقضه. 

رليس كذلك في الشفيعين لأنا من حيث تنقض تلك القسمة لا نعيدها لأنا نحتاج 
أن نفرق على ثلاثة» فلا نعيد تلك القسمة فكان في نقضها فائدة فجاز أن ينقض. 

رفرق آخر أنا من حيث ننقض القسمة في المسألة الأرلى» لا نلحق ضررًا بالشفيع 
لأن له أن يأخذ جميع حقه في حل آخرء فجاز أن لا ينقض. 

وليس كذلك في المسألة الأخرى, لأن ترك نقض القسمة يؤدي إلى إلحاق ضرر 
بالشفيع؛ لأنه لا يقدر على أن يأخذ حقه في محل آخر فتفرق الصفقة عليه» وإن كان في 
ترك القسمة الحاق ضر به جاز آلا يترك القسمة وتنقض كيلا يؤدي إلى الضرر. 

ا م إذا باع دارًا بثلاثة آلاف وهي قيمتهاء ووارث البائع شفيعها فأخذها 
بالشفعة؛ ثم مرض البائع فخط عن المشتري من الثمن ألف درهم» ثم ماتء ولا مال له 


(1) انظر بدائع الصنائع (15/5). 


إفرويق قي اليروي سسسب ب--ت-ت- ات يورو 
غير الثمن؛ فالحط باظل عن المشتري. ولو ان المشتري ولى البيع وارث البائع. أم باعها 
مرايحة من ثم حط البائع في مرضه ألفا عن المشتري جاز حطه. 

والفرق أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع» بدليل أن البائع لو أق بالبيع وأنكره 
المشتري كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة وبدليل أن للشفيع أن يأخذه من يد البائه 
ذدل أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع نصار أخذ الشفيع من جبة البائع. وحطه بنحق 
عقده فكأن البائع أوجبه لوارثه» فكانت وصية للوارث» فلا يجوز 

وليس كذلك التولية والمرابحة لأن الذي ولاه المشتري لا يأخذه بإيجاب البائعه 
بدليل أنه لو راد أن يأخذه من يد البائع لم يكن له ذلك وإنما يأخذه بإيجاب النخري 
إبتداء» والبالغ بالحط أوجب الحق للمشتري ثم إن المشتري أوجب المرابحة والمولى اإجقاء 
فلم يكن موجبًا الحق لوارئه فلم يكن وصية للوارث» فجاز حطه. 

5- وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع وهو لا يعلم بالبيع فتسليمه جائز. ولو 
ساوم الشفيع المشتري وهو لا يعلم بالشراء لم تبطل شفعته. 

والفرق بينهما أن تسليم الشفعة صريحًا إسقاط الحق فيستوي فيه العلم والجبلء 
كالطلاق والعتاق والبراءة من العيب. 

وليس كذلك المساومة؛ لأنها ليست بصريح في إبطال الشفعة» وإنما يستدل بها 
على الأعراض؛ وإذا لم يكن عالمًا بالبيع لم يكن له أن يجعل دليل الأعراض فلم تبطل 
شفعته. 

/اهه- إذا اشترى دارًا بعبد ثم إن الشفيع أخذ الدار من المشتري بقيمة العبد. ثم 
مات العبد قبل أن يقبضه البائع» فإن تلك القيمة للبائع» ولا يكون على المشتري قيمة 
الدار. ولو اشترى دارًا بحنطة بعينها وقبض الدار ثم ولى المشتري البيع رجلا آخر وقبض 
الثمن؛ ثم تلفت الحنطة قبل التسليم؛ فإن البائع لا يأخذ من المشتري ذلك الثمن: ذلك 
الذي أخذه من الشفيعء وإنما يكون له على المشتري قيمة الدار. 

والفرق أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع» بدليل أنه يأخذه من يد البائع» وبدليل ما 
بينا قبل هذاء وإذا كان يأخذه بإيجابه فقد وجد الرضا من البائع بتمليك المشتري إياه 
بذلك الثمن الذي أخذه الشفيع به فكان له أن يأخذ ذلك منه لا غير كما لو وكل وكيلا 
ببيع داره فباعها وأخذ الثمن فللموكل أن يأخذ منه الثمن لا غيرء كذلك هذا. 

وليس كذلك في باب البيع لأن المولى له البيع لا يأخذه بإيجاب البائع. وإنما 
يأخذه بإيجاب المشتري, بدليل ما بينا قبل هذاء فلم يوجب البائع بتمليك المشتري لياه 


م كيت الفروق في الفروع 


384ي> ١‏ 18 0د 
كن انوي قل رمت يجي مرضي ةاوهو المنطة, لأنبوجب خليه 1 
ذلك 2 ليا 1 5 , 
الحنطة. عجز عن التسليمه فوجب أن يرذ ما بإزاكه؛ وهو الدار البيعة» ولا يقدرء لأخحذ 
نطةء وعب ل 1 


الشفيع إياهاء فغرم قيمتها كالخاصب. ٍ 25007 5 

ارس ل 
ا وقيمته آلف درهم فلا شفعة له. ولو أخبر بأن 
درهم فسلم ثم تبين أن الشمن 2 + 
لمن عب ]د ليان يمتها ألف درهم فسلم الشفعة فإذا الثنمن دراهم أر دنانيرء قال ني 
الأصل: فهو على شقعته قال القاضي الإمام رحمة الله عليه: هذه المسألة حمولة على أن 
الشمن دراهم أو دنائير أقل من قيمة العبد أو الثياب. 

والفرق بينهما أن الخنطة له مثل جنسها فللشفيع أن يأخذ بمثلها فإذا علم أن الثمن 
حنطة فسلم به؛ ثم تبين أنه شعير فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به لأن الرغائب 
تخلف باختلاف الأجناس كما يختلف باختلاف الثمن مقدار الشمن» لأنه ريما يكون عنده 
جنس فرغب في أخذ الدارء ولا يرغب في أخذها لعدم جنس الثمن عندهء فصار كما لو 
أخبر بأن الكمن ألف فسلم, ثم تبين أن النمن <مسمائة؛ فهو على شفعته كذلك هذا. 

وإذا أخبر بأن النمن دراهم, ثم تبين أن الثمن دنانير فهما في الحكم كالحنس 
الواحد» لأنهما شمن الأشياء وقيم المتلفات» ويسهل نقل كل واحد إلى صاحبه فجعلا 
كأنهما جنس واحد وقد سلم نيما وجب له حق الأخذ به فبطلت شفعته. 

وأما إذا أخبر بأن الثمن عبد فإن المشتري يأخذه منه بقيمة العبد فإذا كان ما أخبر 
به من الثمن مثل قيمته» فقد سلم له الشفعة بما وجب له حق الأذ به فبطلت شفعته» 
وإن كانت القيمة أقل فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به. فبقيت شفعته: كما 
لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم, ثم تبين أن الثمن خمسمائة. 

- إذا اختلض الشفيع والمشتري في النمن فالقول قول المشتري ولا يتحالفان. 
ولو اختلف الوكيل والموكل ني الشمن يحلفان. 

والفرق أن الشفيع لم يملكه بعقد من جهة المشتريء ولا من جهة غيره؛ لأنه في 
ملك المشتري بعد, والتحالف لدفع ملك حاصل بالعقد اختلفا في بدله كالبيع» ولم يوجد 
فلا يتحالفان. 

رليس كذلك الوكيل والموكل لأن الملك قد حصل للآخر بعقد الوكيلء واختلفا 
في بدله» فجاز أن يتحالفا لرفع ذلك الملك؛ كالمشتري والبائع. 


إإفروق في القروة سس د 
«كتاب القسمة» 

5ه- إذا حضر اثنان من الورئة» وأقاما البينة على أن هذه الأرض ميراث لنا 
ولفلان الغائب» فإن القاضي يقسمها بينهماء ويعزل نصبب الغائب» ربكل وكبلا 
لحفظه. ولو ادعيا شراء أو ملكا مطلقاء رأقاما البينة. ولهما شريك ثالثء 

والفرق أن التركة مبقاة على ملك الميتء بدليل أنه يقضى منها ديونه. وتنفذ منبا 
وصاياهء وللقاضي ولاية على مال الميتء فله أن يثبت عنه الخصمء ويقضي علي ألا 
ترى أن رجلا لو أقام بينة على أحد الورثئة بدين على الميت نفد قضاؤه على جميع الورئة؛ 
كذلك هذا. فإذا سمع البينة منهما فقد جعل الحاضرين خصمًا عن الغائب» فصار كما لو 
كان هو حاضرًا فصحت القسمة عليه. 

وليس كذلك إذا ادعيا الشراء» لأنه ليس للقاضي ولاية على الغائب» ولا على 
الحاضرين» فلم يكن له أن يثبت عن الغائب خصماء فلو قسم لكانت قسمته من غير 
خصم. فيكون قضاء على الغائب؛ وهذا لا يجوز. 

0- فإن حضر واحد من الورثة؛ وليس في الورثة إلا صغير ووارث كبير 
غائبء فأقام الواحد الحاضر البينة» فإن القاضي لا يقسم ببينته حتى يحضر الغائب7". 

وإن حضر اثنان. وأقاما البينة» والنالث غائب قسمها بينهماء ويعود قسمه على 
الغائب» وإن كان في الورئة حاضر كبير ووارث صغير فللقاضي أن ينصب للصغير قيمًا 
وقسمها بينهما. 

والفرق بينهما أن من أصل أي حنيفة رحمة الله عليه: أن العقار لا يقسم إلا ببينة 
على ميراث عن الميت؛ والبينة لا تقبل إلا بخصم وإنكارء فإذا حضر واحد لم يوجد 
شرط قبول البينة» فلا يقسمء وعندهما يقسم بغير البينة» إلا أن في القسمة معنى المناقلة 
فيباء فصار كالبيع: والبيع ينم باثنين» ولا يتم بواحد كذلك القسمة. 

وأما إذا حضر اثنان فقد وجد شرط سماع البينة من حضور المدعي والمدعى عليه؛ 
فسمعت البينة ووجد موجب وقابل للإيجاب فيتم العقد بهماء وأما إذا كان في الورئة 
صغير فللقاضي ولاية على الصغير فله أن يثبت عنه» فينصب خصمًا فيكون قضاء على 
خصمء فكأنهما كبيران حضرا وأقاما بيّنة فقبلت. 
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فإن القاضي لا 


(1) انظرالميسوط امسر سي (183/90). 


دل عن سح الفروق في الفروعم 
؟+ه- إذا كان بيت بين رجلين كان نه أحدهما قليلا ينتفع به فطلب صاحب 


أحيكنا 


عدي وا ا 0 
طريقا بين رجلين ونصيب 5 0 5 7 
القسمة فإن القاضي لا بقسمه بينهما. 

والفرق أن صاحب الأقل في البيت ليس له حق الانتفاع» لأن نصيبه وحده لا 
يمكن أن يتتفع بهء فلو بقيث الشركة بينهما لبقيناه ينفع صاحب الأقل يملك صاحب 
الأكثرء وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك الطريق لأن نصيبه منتفع به لحواز أن يثبت له حق الاستطراق بحق 
يسير, آلا ترى أنه يجوز أن ينبت له حق الاستطراق من غير ملك له ويستطرق ملك 
غيره على التأبيدء ذلأن يجوز ثبوته مع ملك حق الأرض أولى واحقء وإذا ثبت له حق 
الاستطراق بنصيبه القليل فإذا قسم لا يمكنه الاستطراق فيصل إليه حقه من الأرض 
ويفوت عليه حق الاستطراق» وتفويت حق الاستطراق عليه لا يجوزء فلم تجز قسمته. 

مه - إذا وقع حائط بين قسمين» وذلك الحائط لأحدهما وعليه جذوع لآخر؛ ولم 
يذكرا في القسمة تركها ولا رفعهاء فإنه لا يرفع المذوع عن الحائط. ولو كان نصيب أحد 
القسمين مسيل ماء على سطح الآخر ويمكنه تحويله إلى موضع آخرء ولم يشترطا شيا في 
أصل القسمة: أمر بتحويله» وإن لم يمكن تحويله؛ بطلت القسمة:» واستأنفا قسمة أخرى. 

والفرق أن الفسمة تضمن سلامة ما هو سقف وجذوع لشريكه والجذذع يسمى 
جذعًا ما دام مبيّا عليه» فإذا نقض سمي خشبّاء والسقف يسمى سقف ما دام مبئيًا عليه 
فلو قلنا إن له نقضه: لم يسلم له ما تضمن سلامته له بالقسمةء وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك المسيل لأنه بالقسمة يضمن سلامة ما هو سقف له والقسمة لتمبيز 
الحقوق والأنصباءء» وظاهر القسمة يوجب انقطاع حقه عما صار في يد شريكه. فلو قلنا إنه 
يصرف مسيله عن سطحهء يسلم له ما تضمن سلامته له وهو السطح.ء فجاز أن يؤمر به. 

14- إذا صب ماء في ملك نفسه فشب الماء نانهدم جدار جاره فلا ضمات 
عليه. ولو صب ماء على سطحه فسال من ميزابه وأصاب ثوب غيره ضمن7". 

والفرق أن ابتداء الصب لا يوجب الهدام الجدارء لجواز أن لا يهدم؛ وسقوط 
الحائط بعد ذلك لا فعل له فلم يهدم الحائط. ولو لم يفعل فعلا موجبًا ليدم لا يضمن. 


)15/7( انظر حاشية ابن عابدين (70/57)» والدر المختار‎ )١( 


الفروق في القروع لل لللدم 

وليس كذلك صب الماء على الميزاب. لأن مسيله من الميزاب من مم جب مله 
يانه لا ييقى كذلك. فصار نساد ثوبه من موجب فعله فضمن. كما ل نعل 

«كتاب الإجارات» 

0ه - إذا استأجر دارًا بكذا درهنًا 
استأجر أرضًا ولم يبين ما يزرع فيها لم يجز. 

والفرق أن للناس عرنًا وعادة في كيفية الانتفاع بالدار. فإذا كانت خرية ,بط فيا 
الدواب» وإذا كانت مزخرفة يسكن فيها ولا يريط» فيصير تعيينه بالعرف كتعبينه بالشرطء 
ولو عين بالشرط جاز له أن يربط فيها الدواب» ويجوز الانتفاع بهاء كذلك هذا. الدثيل ل 
كان ني البلد نقد واحد انصرف إليه عقده. ويصير تعيينه بالعرف كتعيينه بالشرط. 

وليس كذلك الأرض لأنه ليس للناس عرف وعادة في كيفية الانتفاع بالأرضين ,في 
زراعتهاء وقد تزرع زرعًا يفسد الأرض؛ وتزرع زرعًا يصلحهاء فإذا لم يعين فلم تتعين 
المنفعة لا بالعرف ولا بالشرطء فلم يكن له أن ينتفع بنوع إلا ولرب الأرض أن يفول 
انتفع بنوع آخرء فلا يصل إلى الانتفاع بهاء فلم تجز الإجارة. 

- إذا استأجر دارًا سنة انعقد العقد على سنة عقيب العقد. ولو أوصى لإنسان 


ام 


دك بيده, 


ولم يسم الذي بريدها له ثبو حا اول 


بخدمة عبده سنة أو سكنى داره سنة فإنه لا يتعين عقيب العقد؛ ولا عقيب الموت 

والفرق أن من شرع في عقد فالظاهر أنه قصد تصحيحه وإبرامه, فلو قلنا: إنه لا 
يتعين عقيب العقد لصار مدة الإجارة بحهولة» والعقد على هدة بحهولة لا يجوزء فحمل 
على ما يصح العقد به وهو عقيب العقد. 

وليس كذلك الوصية؛ لأنا لو لم نعينه عقيب العقد لبقي مدة الوصبة بحهولة وجهالة 
المدة في الوصية لا تمنع صحة الوصية» كما لو أوصى له بخدمة عبد من عبيده فإنه يجوز 
وإن كان بحهولاء فخلاف الإجارة» كذلك هذا. 

0717- إذا استأجر دارا سنة, ولم يسلمها إليه حتى مضى شبرء ثم تحاكما لم يجز 
للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة"©. ولو اشترى عبدين؛ فمات أحدها قبل 
القبض فله أن يمتنع من قبول الآخر. 

والفرق أن في الإجارة أوجب انعقاد العقد تسليم المنافع دفعة واحدة. فصار افتراق 
التسليم من موجب العقد. وموجب العقد لا يوجب فسخ العقدء فلم يثبت له الخيار. 


.)30/5( والبدائع‎ »)١15/10( انظر المبسوط‎ )١( 


اللصصشسشنشنيت سس سح القروق في الفروم 
وليس كذلك السبيعء لأن العقد يوجب تسليم المبيع جملة واحدة بدليل أن 
للمشتري أن يطالبه بذلكء ويجبر عليه فإذا لم يسلم جملة فلم يبق من موجب العقد. 
فافترقت الصفقة عليه قبل تمامه» فخير فيه. 

4 ه- إذا استأجر دارا وشرط على المستأجر إخراج ما يجدد المستأجر فيها من 
الشرط جائرًا. ولو شرط عليه تفريغ بثر البالوعة ونزج 
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تراب ورماد وسر حين كان العقد را 
ما يحصل فيها من الماء وغيره لم تصح الإجارة. 

والفرق أن العادة جرت بأن المستأجر هو الذي يسكن الدار ويلقي الرماد ريمكنه 
الانتفاع بالدار دون إلقاء هذه الأشياء في الدارء فلم يكن إلقاؤه في الدار انتفاعًا مها وإذا لم 
يكن انتفاعًا بها يكون شاغلا لموضع السكنىء فكلف تفريغه كما لو شغله بمتاعه فصار 
تفريغه من موجب العقد» واشتراط موجب العقد لا يبطل العقد كما لو شرط التسليم 
والمستلم. 

وليس كذلك البالوعة لأنه لا يمكنه الانتفاع بالدار دون الصب في البالوعة فصار 
صبه انتفاعًا بالدار» ونوع سكنى وله الانتفاع قلو كلفناه تفريغها لكلفناه نقص السكنىء 
والانتفاع بالدارء وهذا لا يجوزء فلم يكن تفريغه عليه؛ فإذا شرط ذلك فقد شرط في 
العقد ما يضاده فأبطله. كما لو شرط أن لا ينتفع بالدار. 

5- إذا استأجر ليرعى هذه الأغنام شهرًا كان له أن يزيد فيها شيئًا 
استحسانً!". ولو دفع إليه أغتامًا كثيرة معدودة على أن يرعاها شهرًا بدرهم لم يكن له 
أن يزيد فيها. 

والفرق بين المسألتين أن في المسألة الأولى العقد وقع على المدة» فلا يحتاج في 
جواز العقد إلى تعيين الغنم لأنه لو قال: استأجرتك شهرًا على أن ترعى لي؛ ولم يقل هذه 
الأغنام جاز؛ فدل على أنه لا يحتاج في جواز العقد إلى ذكر الأغنام وتعبينهاء فاستوى 
وجود تعيين الأغنام وعدمهاء ولو لم يعين وقال استأجرتك شهرًا لترعى لي فله أن يكلفه 
من الرعي ما يطيقء كذلك هذا. 

وليس كذلك المسألة الثانية لأن العقد وقع على رعي تلك الأغنام لا على المدقء 
فلو قلنا إن له أن يزيد لأبطلنا تعيين الأغنام» وني إبطاله إبطال العقد. لأنه لم يضف العقد 
لا إلى مدة ولا إلى عمل في عينء ولما لم يجز إبطال العقد لم يجز إبطال تعيينه» فانعقد 


.)010 ,7/2( انظر البحر الرائق‎ )١( 


إيفروق في القروع. سس سس وى 
إزمقد على حفظ تلك الأغنام بعينها فلا يجوز الزيادة قيهاء كنا لو استآجره ليخيط ن 0 
لم يجز الزيادة» كذلك هذا. 

.ه- إذا استأجر قميضًا ليلبسه أو ثوبًا إلى الليل فاتزر به فهو ضا. 
وإن سلم فعليه الأجرة"'. ولو أعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم نبو خنا 
يصيبه شيء؛ وإن سلم لم يصبه شيء فلا أجر عليه. 

والفرق أن الاتزار من جنس المعقود عليه. لأنه نوع لبسء إلا أنه أضر بالقرتء 
فقد استوى المعقود عليه؛ وزاد قصار كما لو استأجر دابة ليحمل عليها عشرة أمناء 
فحمل عليها أحد عشر لزمه الأجر في مقدار العشرة» ولا يلزمه في الزيادة, وإن كان 
عالقا كذلك هنا. 

وليس كذلك إذا دفعه إلى غيره حتى لبسهء لأن المعقود عليه لبسه بنفسه. ولبس 
غيره مأذوئًا فيه ولا معقودًا عليه» نصار استيفاء غيره المنفعة غير معقود عليه؛ فلا يستحى 
الأجرء كما لو استأجر دابة ليحمل عليها مائة منَّ حنطة» فحمل غيره عليها مالة من 
حديداً ويصير غاصبًا فاستحال أن يكون الغير غاصبًا له ويلزمه الأجرة. 

0- إذا استأجر دابة ليحمل عليها كذا كيلا شعيراء فحمل عليها مثل كيله 
حنطةء ضمن إن تلفت الدابة» ولا أجر عليه. ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم 
حنطة» فحمل عليها أحد عشر محختومًا وبلغ المكان ثم عطبت فعليه الآجر؛ ويضمن جزءًا 
من أحد عشر جزعا. 

والفرق أن وزن كيل من حنطة أثقل من وزن كيل شعير مثله. فيكون أضر بالدابة. 
فقد خالفه فيما أمره به إلى ما هو أضر بالدابة فضمنء كما لو استأجرها ليحمل الحنطة 
نحمل مثل وزنها حديدا. فضمن كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا حمل مائة وعشرة» لأنه وافقه في مقدار المائة وخالفه في مقدار 
العشرة الزائدة. فضمن مقدار المخخالفة والأجر في قدر الموافقة» فقد قال في العارية: لو 
استعار دابة ليحمل عليها كيلا من حنطة» فحمل كيلا من الشعير لا يضمنء لأن الخنطة 
أنقل من الشعيرء فقد خالفه إلى ما هو أخف وأنفع للدابة فلا يضمن لأنه حمل أقل من 
وزن بخلاف مسألتنا. 

7ه- لو استأجر دابة رجل لحمولة» فحمل عليها فساق رب الدابة الدابة فعثرت 


(1) انظر البحر (2/دى .)4١‏ 


ا سح القروق في القوم 
رسقطت الحمولة عنها ففسدت؛ وصاحب الدابة معبا ضمن الحمولة. ولو حمل علي 
عبدًا صغيرًا ساق رب الدابة الدابقه ينزي البق عت الام وماتء قلا ضمان علي. 
وقيل المسألة محمولة على أن العبد ممن يستمسك على الدابة 0 

والفرق أن السوق مضمون على المكاري؛ والحمولة في يدهء لأنه منْ عليه 
ويستحق الأجر به لا بد له على نفسه: فإذا تلف بمعنى كان مضموئًا عليه» وهو في غيره 
مضموق: كالقصار إذا دق فتخرق من دقه. 

وليس كذلك العبد لأن العبد تصرف في نفسه فهو في يد نفسه إذا كان ممن 
يستمسك على الدابة» فإذا فقد تلف بيد نفسه فلا يجب به الضمان على غيره. 

باه - إذا استأجر دابة إلى الري أو إلى فارسء ولم يسم مدينتها ولا رساتيقها لم 
بجر ولو:ايشاجر إلى البصرة جار : 

والفرق أن الري اسم للقصبة ونواحيباء فإذا لم يتبين صار المعقود عليه بحهولا. 
فلم يجز. 

وليس كذلك البصرة لأنها اسم مطلق على المدينة والقصبة في العرف والعادة 
فانصرف مطلق عقده إلى المعتاد المتعارف» كما لو أطلق الثمن انصرف إلى نقد البلد» 
كذلك هذا. 

4- إذا استأجر دابة إلى الري ثم سار مبا إلى أدنى الري فله أجر مثلهاء وإن 
نقص من المسمى. ولو سار بها إلى أقصى الري فله أجر المثل لا ينقص عن المسمى. 

والفرق أنه إذا سار إلى أدنى الري فقد استونى المنفعة على عقد فاسد ولم يعلم أنه 
رضي بالمسمى إلى هذا الموضعء لأن له أن يقول إنما التزمت المسمى إذا سار إلى أقصى 
الري فإذا لم يعلم بوجود المسمى لم يلزم ذلك فجاز أن ينقص منه. 

وليس كذلك إذا سار إلى أقصى الري لأنه علم أنه رضي بالمسمى إلى هذا الموضع 
فهو يقول رضيت بتسليم جميع الأجرة بإزاء جميع المنفعة: وقد أوفيتك ما شرطت فلزمه 
المسمىء فلا ينقص مته. 


ه- إذا استأجر أرضًا يزرعها فللمستأجر شربهاء وإن لم يشترط. ولو اشترى 


.)47 215( انظر المبسوط‎ )١( 

(1) انظر حاشية ابن عابدين (71/8). 

*) انظر الهداية اث 8 

ل 2 البداية )16٠/5(‏ والبحر الرائق (4/6 31)» والبدائع (18/4: 1848) والغرة السيفة 


إيؤروق في القروع سس لد ووى 
]رضنا لم يكن الشرب إلا بالشرط. 

والترق أن الاحارة عقد على المتقعة. :رلا بسكته: الاتاع بالأرض حون مرت 
وصار باشتراط منفعة الأرض له مشترطا الشربء ولو اشترط ذلك لزمه. كذلك هقد 

رليس كذلك البيع» لأنه عقد على العين دون المنفعة» بذليل أنه يجوز العقد خلى ,م 
لايع كالصبي الصغير» فلم تكن سلامة الشرب له من موجب العقد فلا يدخل فيه 
من غير شرظ. - 

دياه إذا استاجر الوصي نفسه أو عبده لليعيم لم يجز". ولو باع عبذه من تقسنه 
ليتبم جاز””". ولو أجر الأب نفسه أو عبده للصبي جاز. 

والفرق أن تصرف الوصي إنما يجوز على وجه يكون التفع للصبي عند أبي حنيفة 
رحمه الله وهذا ليس بالنفع: لأنه يأخذ دراهمه وهي مال في نفسه ويسلم العملء وهو 
ليس بمال في نفسه فلم يكن له اتفع» فلم يجز. 

وأما إذا باع منه فالبيع مال» والثمن مال» فهو يعاقد نفسه على وجه يكون التفع 
للصبيء لأنه يأخذ من ماله عشرة دراهم ويعطيه مالا هو اثنا عشر فجاز. 

وأما الأب فتصرفه يجوز مع نفسه. وإن لم يكن أنفع للصبيء إذا كان مما يتغاين 
الناس فيه واستتجار العبد بالدراهم مما يتغابن الناس في مثله فجاز عليه. 

7ه - العبد المحجور إذا أجر نفسه من رجلء فنقله إلى منزله فتلف من العمل ني 
يد المستأجر فعلى المستأجر الضمان, ولا أجر عليه. 

والصبي المحجور إذا أجر نفسه من رجل فنقله إلى منزله ليعمل له فتلف بحرق أو 
صاعفة؛ فعلى المستأجر الضمان والأجر. 

والفرق بينهما أنه لما استعمل العبد بغير إذن صاحبه صار غاصبًا لى فوجب 
الضمان عليه» ومن شرط إمساك العين على حكم الإجارة أن تكون العين أمانة في يده 
ذلما صار مضموئًا ثبت أنه أمسك لا على حكم الإجارة» فلا يستحق عليه الأجر. 

وليس كذلك الصبيء لأن ذلك الضمان الذي يلزمه ضمان استهلاك؛ لا ضمان 
غصبء لأن الصبي حر والحر لا يضمن بالغصب؛ وإنها يضمن بالاستهلالك؛ وضمان 
الاستهلاك لا يسقط ضمان الأجرء كما لو استأجر عبدًا شهرًا ثم إنه قتله بعد مضي الشهر 


011 9/97( انظر البحر الرائق‎ )١( 
-)87/7( انظر البحر الرائق (40/7/8). والبدائع (7/9)» وقتاوى السعدي‎ )1( 
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5 لاجر كذلك هذا. 
2 ته والأجرء 
ضمن قب 1 نصفها من شريحه جاز عل مز 
إذا كان دار بين رجلين فارتمن 5 20 


للاه- 3 


1 3 شريكه لم بجر 
0 0 إلى استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق عليه لأ 
يجوز أن ينتفع بملك نفسه» ويجوز له أن ينتفع بما استأجر وإذا وصل إلى استيفاء المعقود 
عليه من غَين استحقاق جاز له أن يستأجرء وإن لم يجز لغيره كالغاصب إذا استأجر العبد 
المغصوب جازو وإن لم يجز لغيره أن يستأجره. 

وليس كذلك الرهن؛ لآن العقد يقع على إمساك العين» ولو جوزنا ذلك في المشاع 
لوجبت المهايأة نيتتفع بالعبد في اليوم الذي يمسكه لنفسه ولا يتتفع بالعبد في اليوم الثاني. 
فيمسك يومًا على حكم الرهن» ويومًا لا يستحق قبضه على حكم عقد الرهن؛ والمستفاد 
بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقدء كما لو كان مستحقّا. 

8- إجارة المشاع لا تجوزء ويستوي فيها ما يقسم وما لا يقسمء وكذلك 
رهن المشاع لا يجوز0”©. 

وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسمء وتجوز فيما لا يقسم. 

والفرق بين هذه المسائل أن المنافع من صحة رهن المشاع استحقاق قبضه في 
الثاني بمعنى قارن العقدء وهذا المعنى موجود في المشاع فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبل 
كل يجزه وكذلك الإجارة. والمانع من جواز الإجارة في المشاع إيجاب المهابأة 
واستحقاق يد المستأجر بمعنى قبل العقد» وهذا المعنى موجود في الوجهين. 

رأما الهبة فالمانع من جواز الهبة في المشاع إيجاب ضمان القسمة على الواهب» 
نيكون فيه إيجاب الضمان على المتبرع يتبرعه فيما تبررع به لمن تبرع عليه وهذا المعنى 
يوجد فيما يقبل القسمة دون ما لا يقسمء وإذا لم يؤد فيما لا يقسم إلى إيجاب الضمان 
على المتبرغ بتبرعه جازت الهبة وإن كان مشاعًا. 

1 - إذا اكترى إبلا بغير أعيانها لتحمل له حمولة إلى مكة وكَفَلَ رجلاً بالحمولة 
ذهو جائرء وله أن يأخذ بها أيهما شاء. ولو استأجر عبدًا بعينه شهرًا يخدمه وَكَمَلَ رجلاً 
بالخدمة لم يجز. 


.)41/11( انظر المبسوط‎ )١( 
.)104/5( انظر بمائع الصنائع‎ )1( 


إلفروق قي القروج سلس للد لوي 

والقرق أنه إذا لم تكن الدابة بعينها فالعقد رقع على الحمل, والحمل مضمون عليفه 
زد ضمن مضموئًا بمضمون له قبله» فصح الضمان» كما لو ضمن عنه ديار 

وليس كذلك العبد. لأن العقد وقع على تسليم النفس دون الخدمة يدليل أنه لو 
لم العبد ولم يستخدمه استحق الأجرء فلم يكن العمل مضموًا عليهء فقد ضمن غير 
مضمون فلم يجزء كما لو ضمن الرديعة من المودع. 

«كتاب الشهادات» 

- كافر شهد على مسلم» فردها القاضي لكفره ثم أسلمء فأعاد تلك الشهادة 
- قبلت. ولو شهد فاسق بشهادة فرده القاضي لفسقهء ثم تابء فأعاد تلك الشهادة لم 
تقبلء 
والفرق أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم, بدليل أن القاضي لو قضى 
بجواز شهادته لم يجزء فصار إخبارًا لا شهادة» فإذا ردها القاضي لم يكن المردود شهادة 
فجاز أذ تقمل من بعد كما في العبد إذا شبد فردت شهادته لرقه, ثم عتق فأقام تلك 
الشهادة قبلت هذا المعنىء كذلك هذا 

وليس كذلك الفاسقء لأنه من أهل الشهادة على المسلمء بدليل أن حاكمًا لو 
حكم نجراز شهادته للحاز» وليس للقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة» فدل على أنه 
من أهل الشهادة. فإذا رد لم يكن ها قبول من بعد كالعدل إذا شهد في شيء هو شريكه 
في أو شهد لزوجته. ثم أبانها ثم أعاد لم تقبل كذا هذاء والمعنى نيه أن هذا حكم جرى 
من القاضي بفسخ عقدء فلا جواز ها من بعد, كما لو قضى بفسخ عقد آخر من العقود. 

- الكافر إذا مات وأوصى إلى مسلم نادعى رجل على الميت دينّاء وأقام 
شهودًا من أهل الكفر أجزأت شبهادهم» وإن كان المسلم خصمه. ولو وكل كافر مسلمًا 
بشراء أو بيع لم يجز على الوكيل بشهادة الكافر. 

والفرق أن الشهادة تقع على الميت؛ لأنهم يثبتون عقده وقوله؛ وهو كافرء رشهادة 
الكافر على الكافر مقبولة. 

وني الوكبل الشهادة تقع على الوكيل؛ لأنهم يثبتون عقد الوكيل وقوله وحقوق 
العفد تتعلق به. فصارت هذه شهادة كافر على مسلم فلا يقبل. 

7ه- إذا أقام رجل البينة أن فلائا مات يوم كذاء وإنه وارئه ولا وارث له غيره 
نقضى بذلك, ثم أقامت امرأة البينة أن فلانا تزوجها يوم كذاء ايوم عاد ذلك ليزم ثم ناث 
بعد ذلك قبلت بينة المرأة. ولو أقام الوارث البينة أن فلا قتل يوم كذا فقضي بذلك» ثم 


اسح الفروق في القوع 
أقامت امرأة البينة أنه تروجها بعد ذلك اليوم الذي شهدوا بقتله لم تقبل شهادة شهودها 

والفرق بين القتل والموت أنه لا حق للوارث في إثبات الموتء لأن الوارث يدع 
الميراث» ويجوز أن يستحق الميراث مع حياة المورث» بأن يرتد ويلحق بالدار» فلم يكن 
من ضرورة الحكم له بالميراث حكمه بموته لا محالة» وإذا لم يصح الحكم بموته جاز أن 
ينضى بحيال بعد ذلك: كما لو لم تكن الشهادة الأولى. 

وليس كذلك القعل لأن للوارث حمًا ني إنبات القتل» لأنه يدعي القصاص أو الدية 
ويستحيل إثبات القصاص أو الدية دون القتل» فكان من ضرورة الحكم بالقصاص حكمه 
بالقتلء فقد صح الحكم بقتله ببيتة الوارث؛ فلم يجز الحكم بحياته بعده ببينة أخرى؛ فلا 
تقبل الثانية. 

4ه- إذا ادعى شراء دار وشبد له شاهدان بالشراءء ولم يسميا الثمن والبائع 
ينكر الثمن؛ فشهادتهما باطلة. ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع؛ وقبض الثمن» ولم يسميا 
الشمن فشهادتهما جائزة. 

والفرق أنهما لما شهدا على قبض الثمن وجب الحكم بالئمن؛ فإذا كان الثمن 
بحهولا نقد جبل الثمن ني وقت يحتاج إلى الحكم به. والثمن لا يجوز أن يكون بحهولاء 
فلو قضيناه لقضينا بعقد بيع من غير شن؛ وعقد البيع من غير شن لا يصح. فلا يجوز 
القضاء بهذه الشهادة. 

وليس كذلك إذا شهدوا أن البائع أقر بقبض الثمن؛ لأنه لا يجب الحكم بالشمن بعد 
القبض فقد جهل بالثمن في وقت لا يحتاج إلى الحكم به؛ فلم يمنع صحتهء كما لو جهلا 
الكيس الذي فيه الدراهم. 

9- إذا ادعى دارًا ني يد رجلء وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بألف درهم وقد 
مات أبوه. والبائع يجحدء فإني لا أكلفه البينة أنه مات وتركها ميرانًا. ولو كانت الدار في 
يد الث غير البائع» سألته البينة أنه مات وتركها ميرائ"2. 

والفرق أن الوارث يخلف المبت في حقوق عقده؛ وتنتقل العهدة إليه. بدليل أنه 
يلزمه تسليم ثمن ما اشتراه المورث وتسليم المبيع» ويرد بالعيب ويرد عليه ويرجع بالشمن 
عند الاستحقاق فإذا ادعى أن أباه اشتراها من صاحب اليد يدعي الاستحقاق بحق العقدء 
قصار كانه اشتراها بنفسه منه. ولو ادعى أنه اشتراها منه لم يكلف إقامة البينة أن أباه مات 


.)1148/( انظر التفرير والتحبير لابن أمير حاج‎ )١( 


قوق قي التقرويج سس لس وى 
رتركها ميراناء كذلك هذاء 

وليس كذلك إذا كانت في يد ثالث غير البائع؛ لأنه يدعي الاستحقاق عليه ب 
ملك لا بحق العقد» لأنه لا يدعي الشراء منهء وإذا ادعى الاستحقاق بحق الملك لا بد 
من بيان جهة الملك» فكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها ميرانًا له. 

8- إذا باع الرحل جارية من رجلء ثم غاب المشتري. ولا يدر 
نأقام البائع البينة على ذلك؛ فإني أبيع الجارية على المشتري. وأنقد البائع ١‏ 
إذا كان قبل التسليم؛ وقيل إن هذا قول أبي يوسف ومحمد. ولكن ذكر هذه المسألة في 
الجامع الصغير» وأسنده إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه. ولو كان عرضًا آخر للمشتري غيم 
هذا عين هذا العقد. فإنه لا يباع في شنه ما لم يحضر المشتري. في غير 

والفرق أن حق البائع متعلق بعين المبيع قبل التسليم ويتعين فيه. بدليل أنه لو هلك 
ذلك المبيع ني يده بطل حقه؛ والمشتري بتعيينه عجز عن حفظ ماله نصار موليًا عليف 
في حفظه وبيعه بدليل أنه لو كان شيمًا يعسارع الفساد إليه كان للقاضي أن ببيعه. فصار 
للقاضي ولاية في بيعهء فكان له أن يبيعه ليوفيه حقه؛ دليله لو جن أو مات. 

وليس كذلك العروضء لأنها لا تباع ني الدين» لآن حق الغرماء لم يتعلق به فلا 
يبيعه القاضي عليه بحقهمء فاستوى وجود الدين وعدمه؛ ولو لم يكن عليه دين لم يبعهء 
كذلك هذا. 

51- ولو أن رجلا أقر أنه لا حق له فيما في يد فلان, ثم مكث حيئًا ثم أقام 
البينة على عبد في يد فلان أنه عبده غصبه منه. لم يقبل حتى يشهدوا على غصبه بعد إقرار 
المدعي أنه لا حق له فيما في يده. ولو أقر المدعى عليه وقال جميع ما في يدي من قليل أو 
كثير لفلان» فمكث أيامّاء فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى عبد في يده أنه ملكه بعد 
إقراره فقال المقر له: كان ني يديك يوم إقرارك؛ فالقول قول المدعى عليه والعبد عبده. 

والفرق بينهما أن في المسألة الأولى إبراءء والإبراء يصح حمله على العموم بدليل أنه 
أبرأه عن جميع حقوقه وديونه جازء فصحت البراءة» فإذا ادعى عليه حمًا ولم يأت بتاريخ 
بعده لم يقبل» حتى يتيقن وجوبه بعد البراءة. 

وأما في مسألة الإقرار فلا يصح حمله على العموم: بدليل أنه لو أقر لإنسان بجميع 
الأشياء لم يصح لأنه يستحيل أن يكون كل شىء له فحمل إقراره على الخصرص. 
فانصرف إلى ما ينبت كونه في يديه وقت الإقرار» فلما علم كرنه في يديه وقت الإقرار 
كلف تسليمه. رالا فلاء إلا أن يقيم البينة على كونه في يده وقت الإقرار» فحينكذ يثبت 


., ب لس سح القروق في القوع 
كونه في يديه فكلف بتسليمه إليه. : 1 

همره- ولو أن رجلين سمعا رجلا يقول: لفلان علي كذا درهماء وسعهما أن 
يشهدا عليه بذلك» وإن لم يقل هما اشهدا علي. ولو أن رجلين سمعا رجلين يشهدان: 
لفلان على فلان ألف درهم لم يسعهما أن يشهدا على شهادة الرجلين حتى يقولا لهما: 
اشهدا على شهادتنا. 

والفرق أن الشهادة غير موجبة للحق بنفسهاء بدليل أن للقاضي اجتهادًا في قبوها 
وردهاء وبدليل أن الشاهد لو رجع بعد الشهادة قبل القضاء جاز رجوعهء فدل على أن 
الشهادة ليست بسبب موجب للحقء وإنما هي سبب يجب الحق بغيرهاء فلم يستدركا 
المعنى الموجب للحق هماء نلا يسعهما أن يشهدا فاختص بذلك الحق من خص به كما 
لو سعاه يوكل وكيلا ببيع شيء لم يسعهما أن يشهدا ببيع ذلك الشيء؛ كذلك هذا. 

وأما ني الإقرار فنفس الإقرار موجب للحقء بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد ني 
قبوله وردهء وبدليل أنه لا يجوز الرجوع عنه فقد استدركا المعنى الموجب للحق» 
فوسعهما أن يشهدا بذلكء, كما لو رأيا رجلا يتلف مال إنسانء أو يقتل إنسانًا وسعبما 
أن يشبدا بذلكء, كذلك هذا. 

- إذا كان لرجل على آخر دين فادعى الأداءعء فشهد له شاهدان أنه حلله مما 
كان قبله. جازت شهادتهما. ولو شهدا أنه أحله لم تجز شهادتهما. 

والفرق أن التحليل تفعيل من الحل؛ رالحل عبارة عن الفكاكء يقال حل رقبته أي 
فكه. ويقال حل الرهن وحل القيد أي فكه وفكاك الذمة قد يكون بالآداء؛ فأمكن الجمع 
بين الشهادة والدعوى من غير تناقض» فكأنه ادعى الأداء نشهدا له أنه فك ذمته بالأداء. 

وليس كذلك الإحلال لأن الإحلال عبارة عن الإباحة بدليل قوله تعالى: <ز عل 
لكان وراد دلحر4 [النساء: 4 ] وقوله: وأحل الله البِيِمَ > [البقرة: 76؟]ء والأداء 
لا يكرن إباحة لما له عليه. ولا يقال إباحة ما له عليه بالأداء: ولا أدى ما عليه. إذا 
أباحه» فلا يمكن الجمع بين الدعرى رالشهادة من غير تناقض فلم تجز شهادتهما. 
2408000- أربعة إخوة شهدوا على أخيهم بالزنا رهو محصنء فقضى القاضي بالرجم 
فإن الشهود يبدءون» ويستحب لهم أن لا يقصدوا القتل . 

بخلاف القتل لأجل الكفر فإنه يسعهم أن يقصدرا قتله لأجل كفره. 

والفرق أن الكفر قطع الصلة بينهما بدليل أنه لو كان فقيرًا لا يفرض له النفقة عليه 
والامتناع من القثل لأجل الصلةء ولا صلة بينهماء نجاز له أن يقتل. 


الفروق في الفروع سسا سس وى 
وإنا: الزن 'يانة” لا" مقطع:الفملة يعمماة يدكيل: انه إلى :أن يقال اتفرض اتقفله. عليه |3 
احتاج» والامتناع عن القتل لأجل الصلة والصلة باقية فلا يقتل. 

5- ولو كان لرجل أخ فشهد شاهدان أنه ادعى ولد أمته هذه نقضى القاضي 
يكونه ابنّا له ثم مات فورثه القاضي ماله ثم رجع الشاهدان عن الشهادة بعد موته لم 
يضمنا 'خيثاء . ولو شهدا بعد موته بالنسب فقضى القاضي بالميرات: ٠‏ ثم رجعا ضمنا للاخ 
ما أخذ من الميراث. 

والفرق أن الشهادة في حال حياة الأب لا تكون شهادة بالميراث. لأنه يجوز أن 
يموت الولد قبل الوالد؛ فلا تكون الشهادة بالنسب شهادة بالميراث» فلم يقع الإتلاف 
بشهادتهماء فلا يغرمان شيئًاء 

وليس كذلك بعد الموت؛ لأن الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة بالميراث؛ لأنه 
ليس ههنا معنى موجب للميراث غير الشهادة» فقد وقع التلف بالشهادة» فغرها عند 
الرجوع ما أتلفا. 

- ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لرجلء فقضى القاضي له به؛ ثم شهد 
شاهدان أنه رجع عن وصيته له نقضى القاضي بالرجوع ورده إلى الورثة» ثم شهد 
الشاهدان بأعيانهما أنه أوصى بهذا الثلث هذا الآخر فقضى القاضي به للثاني ثم رجعا عن 
شهادتهما ضمنا لقا للورثة وثلقًا للموصى له الأول”". ولو شهدا على الرجوع عن الثلث 
وشهدا للثاني بالوصية بالثلث معًا ثم رجعا غرما ثلا واحدًا للموصى له الأول؛ ولا يغرمان 
للورثة شيا 

والفرق أنهما لما شهدا بالرجوع عن الوصية وقضى بذلك فقد أتلفا النلث على 
الموصى له وصار الثلث ملكنًا للورئة» ولو شهدا أنه أوصى بالثلث هذا الآخر فقد أتلفا 
لا أيضًا على الورئة, فإذا رجعا غرما عند الرجوع ما أتلفا 

وأما إذا شهدا بالرجوع والوصية معّاء لم يتلفا على الورئة شيئًا لأنهما أقرنا 
بالشهادة بالرجوع ما يمنع عود الثلث إلى الورئة هو شهادتهما بالوصية للثائي» فلم بقع 
الإتلاف على الورئة» فلا يغرمان عند الرجوع شيئًا. 

57ه- ولو أن رجلا في يديه عبد فشهد شاهدان أنه هذا الرجل» فقضى القاضيء 


)١(‏ انظر الحداية شرح البداية (130/5) والبحر الرائق (83/90) وحاشية ابن عابدين (551/1)» والمبسوط 
واكم 


رد سي سح القروق في الفروم 
على المقضي له بالعبد أن العبد لهذا الآخرء فقضى القاضي به له. بم 
نم رجعوا جميعًا فعلى كل شاهدين قيمة العبد للرجل الذي شهدا 
نفر كل نفر شهيد أن فلانًا أوصى بجميع ثلثه لفلان, نم 


14 
ثم شبد شاهدان أن 
شهد شاهدان أيضًا نحوه 
له. ولو شهد للرجل ثلاثة 

رجعواء فإن كل فريق يغرم نصف الثلث» ولا يغرم اجشميع: 

والفرق أن القاضي لو قضى بالعبد للأول صار الملك فيه له فشهود الثاني أتلفوا 
عد ليه بدليل أنه لو بطلت شهادتهم لبقي جميع العبد للأول» وشهود الثالث أتلفوا 
جميع العيد على الثاني ولو بطلت شبادتهم لبقي جميع العبد للثانيء فإذا رجعوا غرموا 
جميع ما أتلفواء وقد أتلف الشهود الأول جميع العبد وكذلك الثاني والثالث فغرموا. 

وأما في الوصية فليس كذلك» لأن شهود الثاني لم يتلفوا جميع الثلث على الأرل» 
بدليل أنه لو بطلت شهادتهم لكان الثلث بين الأول والثالث نصفينء ولم يكن جميع النلث 
للأول؛ رإذا لم يتلفوا عليه ذلك لم يغرموا إلا قدر ما أتلفوا عليه. 

18- شاهدان شهدا أن فلانا وهب عبده هذا من فلان وقبضهء وشهد آخران 
أنه وهبه من فلان الآخر وقبضهء وقضى القاضي بالعبد بينهما ثم رجعوا عن الشهادة فإنهم 
يضمنون قيمة العبد للمشهود عليه أرباعٌاء ولا يغرمون للواهب له شيئًا. ولو شهد أن 
فلانا أوصى بثلثه لهذاء وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لهذا الآخر. وقضى القاضي بالنلث 
بينهما ثم رجعوا فإن كل فريق يغرم للموصى له نصف الثلث. 

والفرق أن القاضي لما قضى بالعبد بينهما نصفين فقد فسخ عقد كل واحد منهما 
عن نصف العبد لأنه يستحيل أن يقضي بالعبد بينهما مع بقاء عقد كل واحد في جميعف 
فبقي حق كل واحد ني نصف العبدء وقد سلم له ذلكء فلا يغرم الشاهد له شيئا 

وليس كذلك الوصية؛ لأنه لم فسخ العقد عن شيء من الثلث لكل واحد منهما بدليل 
أن الورئة لو أجازوا الوصيتين سلم لكل واحد منهما نصف العبد؛ فلما رجعا فقد أتلف كل 
واحد منهما على صاحبه نصف الثلث فغرم له ما أتلفه عليه. 

ا - رجل له على القاضي دين» فغاب صاحب المال» فادعى رجل أنه وكله 
بقبض ديونه» وأقام البينة؛ نقضى به القاضي ثم قضى الدين» أو قضى الدين ثم قضى 
بوكالته لم بجز قضازه بالوكالة'''. ولو كان مكان الوكيل وصي قضى بالوصية قبل قضاء 
الدين ثم قضاه الدين» جاز قضاؤه؛ ولا يجوز قضاؤه إن كان قضى الدين أولا. 

ار التخرروا .هي رلورط و1 


إإؤروق في القروج للست للد وى 
وفرق أن القاضي خصم في سماع هذه البينة, لأنه أحد الغزماء وي ) بالدف لليف 

ومبار يسمع البينة فيما هو خصم فيهء فلم يجز السماع. فبقي توكيلا م. 2 3 

باحتياره» وليس للقاضي أن ينصب وكيلا في مال الغاتب. ” 

وأما في باب الوصية فهو خصم في سماع البيغة» فلم يجز سماعه فبقي قاحنبًا وصبًا في 
مال البيت ياختياره؛ وللقاضي ولاية على مال الميثء فله أن ينصب عنه خصمًا وصياء فإذا 
قضى الدين؛ وابتداء القضاء وقع لنفسه. فبقي باطلاء وإذا كان بعد النصب فاتناء القضاء 
يفع للميت» وثبوت حق البراءة باق للقضاء ذلا يبطل القضاء ثبوت حقه في الثاني. كما لو 
قضى لأخيه جاز ولو جاز أن يثبت له حق في ماله بالفقر وغيره كذلك هذا 1 

55- ولو أن قاضيًا أمر إنسانًا بأن يقضي بين اثنينء فقضى له لم يجز قضاء الثاني 
إذا لم يجعل الخليفة إلى الأول أن يولي غيره. 1 

وللوصي أن يوصي وإن لم يجعل إلى الأول. 

والفرق أن القضاء مما إذا خص اختص به وبدليل أنه لو خص بيلد اخقص ب 
فكذلك إذا خص شخص أو نوع اختص به. 

وليس كذلك الوصي لأن الوصاية إذا خصت لا تختصء ألا ترى أنه لو أوصى إليه 
في شيء خخاص صار وصيًا في جميع الأشياءء ووقعت عامة قكأنه قال له أوص إلى غيرك. 

ولأن القضاء لا ينعقد بالإطلاق والإهامء لأنه لو قال الإمام: جعلتك قاضيًا لم 
يصح: وإذا لم ينعقد بالإبهام فإذا فسر انعقد بتفسيره كالوكالة. 

وأما الوصاية فإنها تنعقد بالإبهام بدليل أنه لو قال: أوصيت إليك» صار وصيًا ني 
جميع الأشياء» ويقع عامًا فإذا خص صار تخصيصًا لبعض ما شمله عموم اللفظ الأول ولا 
يوجب قصر الحكم عليه؛ فبقي على إطلاقه فكأنه عم له الإذن في الوصاية إلى غيره» فإذا 
فعل جازء كذلك هذا. 

7- إذا شهد شاهدان على أمة ني يد رجل أنها حرة» فوضعها القاضي على يد 
عدل ليسأل عن الشهود فطليت النفقة فرض ها القاضي النفقة. ولو شهدا على رجل أته 
طلق امرأته قبل الدخول فحيل بينها وبين الزوجء ليسأل عن الشهود فلا نفقة فا إذا 

والفرق أن نفقة الزوجة تجب لأجل التسليم» وقد فات التسليم بالحيلولة. فصارت 
كالناشزة» ولم تجب نفقة العدة فلا نفقة لها. 

وأما في الأمة النفقة تجب الحق الملك لا بالتسليم ووقوع الحيلولة له لا يزيل الملك 


.لصنس الفروق في الفروم 
.6 
للنفقة» فوجبت كالمرهونة والمؤاجرة. 


5 ثان على الميت بدين ألف درهم» وني ميراتهما وفاء بالألف فلم 


,روه - إذا أقر وارا 
يدفعا للغريم دينه حتى يشهدا عند القاضي له بالألف جازت شهادتهما على سائر الورئة, 


وإن كان قد أقر أولا بالألف. ولو أن الزوج قذف امرأته ثم جاء مع ثلاثة» نشهد على 
امرأته بالزنى لم تقبل شهادته. 

والفرق أن في الزوج شهادة ليس بتقرير لموجب إقراره» لأن شهادته توجب الحد 
عليه والقذف الأول لا يوجب الحد عليهاء فصارت شهادته بغير القول الأول لا تقريزاء 
فلم تقبل شهادتهه وصار كأنه شهد بشي ثم شهد بعد ذلك بخلافه فلا تقبل شهادته, 

وأنا في الإقرار بالدين فشهادته تقرير لموجب إقراره» لأن إقراره الأول إقرار على 
الميت يوجب القضاء من التركة» ولكن امتنع القضاء من نصيبهم بجحودهم فجعل كالمالك» 
فصارت شهادتهما تقريرا لإقرار الأول فجازت شبادتهما كما لو أقر على مورثه بدين ني 
حال حياته ثم شهد هو وآخر عليه في حياته أيضًا قبلت شهادتهء كذلك هذا. 

- إذا وكل وكيلا بالخصومة بمحضر القاضي فخاصم الوكيل المطلوب في 
ألف درهم ثم أخرجه الموكل من الوكالة» فشهد الوكيل للموكل على المطلوب بمائة دينار 
فشهادته جائزة. ولو وكله بغير محضر القاضي» وأشهد على الوكالة» فخاصم المطلوب في 
ألف درهم وأقام البينة على الوكالة» ثم حضر الموكل فعزله عن الوكالة» فشهد له على 
المطلوب بماثة دينار مما كانت للموكل على المطلوب» قبل قضائه للوكيل بالوكالة لم تجز 
شهادته. 

والفرق أن القاضي لما سمع البينة وقضى بالوكالة» فقد قضى بكونه خصمًا في جميع 
حقوقه. فإذا شهد له بشيء بعد ذلك» صار يشهد فيما صار خصمًا فيه, فلم تجز 
شهادته. 

رليس كذلك في المسألة الأولى إذا كان التوكيل بمحضر القاضي, لأن القاضي علم 
بكونه خصمًا في جميع حقوقه: وعلمه لا يكون قضاء ما لم يقض به آلا ترى أنه لو أقيمت 
البينة بعد عزله عند قاض آخره أن الأول علم بكونه وكيلاء لم يقض بذلك فلم يصر 
خصمًا في الجميع؛ نجاز أن تقبل شهادته. 

-٠٠‏ ولو أن عبدًا أشهد رجلين على شهادته؛ ثم أدرك جاز هما أن يشهدا على 
هاده 


والفرق أن العبد يريد أن يعلق بقوله حكمًا و[يتعلق] بقوله حكم الا ترى أنه يقر 


إإفروق في القروعة سمل ا يايجل_ 
على نفسه بالحدود والديون نتقبل؛ فلو جوزنا التحمل لعلقنا يقوله, وهذا جات 
التحمل وآديا الشهادة وهما من أهل الأداء فجاز. 1 

وآما في الصبي فلو جوزنا لهما تحمل الشهادة لعلقنا بقول الصبى حكمًاء وقوله لا 
يتعلق الحكم به ألا ترى أنه لو أقر على نفسه بالحدود والديون لم يصح إقرارة» ال 
بصح التحمل لم يصح الأداء؛ فبطلت الشهادة والله أعلم. 

«كتاب الدعوى» 

إذا أقام أحد الورئة البينة أن هذه الدار التي في يد هذا الرجل كانت لأبيف 
مات وتركها ميرانًا له ولأخيه الغائب» يقضي للحاضرء ولا يقضي في نصيبه الغائب شيء 
عند أي حنيفة رحمه الله. ثم حضر الغائب فإنه لا يحتاج إلى إعادة البينة على قياس ما 
ذكرنا ني الجامع الصغيرء وهو أنه إذا ادعى أحد الورئة وأقام البينة أنه قتل مورئه عمدًا ثم 
حضر الغائب فإنه يحتاج إلى إعادة البينة. ولو كان القتل خطأ لم يحتج إلى إعادة البينة 

والفرق أن هذه الرواية التي ذكر في الجامع الصغيرء أن البينة على قتل العمد من 
أحد الورثة قامت غير موجبة للقضاءء بدليل أنه لا يقضي بنصيب الحاضر أيضاء فصار 
كما لو كان الشهود فساقا فلا يقضي بهاء وإذا حضر يحتاج إلى الإعادة. 

وليس كذلك الأموال وإذا كان القتل خطأء لآن هذه البينة موجبة للقضاءئء بدليل 
أنه يقضي بنصيب ال حاضر وإنما امتنع القضاء بنصيب الغائب لعدم الدعوى, فإذا حضر 
رادعى واقترن الدعوى بالبينة وقضى بهاء صار كما لو كانا حاضرين في ذلك الوقت. 

7- زيت في يد رجلء أقام رجل البينة أنه عصره وسلاه في ملكهء وأقام الذي 
هو ني يده البينة كذلك» قضى بها للذي هو ني يده. ولو أن شاة في يد رجلء أقام رجل 
البينة أنها شاته ضحى يبا وسلحها في ملكه, وأقام الذي في يديه البينة كذلك» فإنه يقضي 
مها للمدعي. 

والفرق أن الزيت مما لا ينعصر مرة بعد أخرى وهو مما يملك بالعصرء فقد بين أنه 
أول ملك له فلا يستحق الآخر قبله. والآخر كذلك؛ فكان صاحب اليد أولى؛ كما قلنا 
في التتاج. 

وليس كذلك المسلوخة؛ لأن السلخ ليس هو سبب يملك بهء لأن من ذبح شاة 
غيره وسلخها لا يملكهاء فلم تبين بينته أنه أول مالك لهء وإنما أقام البينة على الملك 
المطلق فقط. فكان الخارج أولى؛ كما لو ادعيا الملك مطلًا وأقاما البينة. 

وجه آخر أنه بالعصر تجدد له اسم آخر غير الأول» فقد أثبت زائدًا على الاسم 


لكا 


ققد سح 


55 اسيل صصح القروق في الفروم 
وان الث حن:تسناقني اليد لوك : 
م 00 1 7 0 لم ده آخر فبقي الاسم الأول. فكانه اقم 

وليس 0 1 1 
ابيئة على الملك المطلق» فكان الخارج أولى كذلك هذا. 

ع كب ماح في بين وله أقام آخر البينة أن البيضة التي حرجت منها هذه 
الدجاجة له فإنه لا يقضي له بالدجاجة. ولو أن شاة في يد رجل أقام آخخر الببنة أن الشاة 
التي ولدت هذه الشاة له قضى له بالأم والولد. 

والفرق أن كون البيضة له لا يوجب أن يكون الفرخ له لأنه لو غصب بيضة 
وحضنها تحت دجاجة فالفرخ للغاصبء لا للمغصوب منه. فلم تكن هذه شهادة توجب 
الملك له بهاء فلا يتقضي له مها. 8 

وليس كذلك التتاج لأن كون الأم له يوجب أن يكون الولد ملكا له؛ ألا ترى أنه 
لو غصب من إنسان شاة فولدت عنده كانت الأم والولد للمغصوب منهء فهذه شهادة 
توجب الملك له بها ني الولد» فقضى بها له. 

ثم الفرق بين البيضة إذا غصبها واحتضنها تحت دجاجة حتى خرج الفرخ فالفرخ 
للغاصبء ولو غصب أمه فولدت ولدًا فالولد للمغصوب منهء أنه لا فعل له في ولادة 
الشاة والأمة» قصار هذا مما حصل ني ملكه بغير فعله؛ فتيع ملكه. 

وليس كذلك البيضة؛ لأن له فعلا فيه» وهو إحضانه تحت الدجاجة:؛ فقد نقله من 
جنس إلى جنس آخر بفعله» فوجب عليه ضمانه لصاحبه؛ ومثل هذه لو غصب حنطة 
فطحنهاء ووزان هذه المسألة من مسألة النتاج أن لو باضت الدجاجة واحتضنت بنفسها 
فخرج فرخ كان للمغصوب منه. لأنه لا فعل للغاصب فيه. 

4- سفل لرجل؛ وعلوه الآخر انهد ما لا يجبر صاحب السفل على إصلاحة؛ 
وإن كانت بكرا وقناة مشتركة بين رجلين فانهدم أجبر الشريك على إصلاحه. 

والفرق أن السفل خالص ملكه لهء فلم يجبر على إصلاحه؛ كما لا يجبر على 
إصلاح دار له لأجل جار له. 

وليس كذلك البئر والقناة» لأما مشتركة بينهماء في تركه ضرر عليه وعلى شريكه؛ 
وثي إصلاحه نفع لهماء فأجبرا على الإنفاق, كعبد مشترك يبن رجلينء أجبر الشريك على 
الإنفاق كذلك ههنا. 

8- إذا ادعى شينًا ني يد غيره» ثم ادعى أن ذلك الشيء لغيره وكله بالخصوص 
فيه فضيت له به إذا أقام البينة عليه. ولو ادعى أولا أن ذلك الشيء لفلان وكله بالخصوص 


للفروق في اللفروج سس __ سس 


نيه ثم ادعى أنه له لم تقبل بينته. 
قد أنه إذا ١‏ / 5 5 

والفر اد اذا ادعئ اؤلا لاتس م أدعى يد ره ودع رازه 
إمكن الخمع لان الدعويين من غير تناقض؛ لأنه يقدر على نقل ملك نفء , 
فصدق فيه وجعل ني حقه كأنه تقل إليه. 

كذلك إذا ادعى أولا لغيره 56 

ولس 0 دع أولا لغيره» لهأف بها الاك اله.. ولا وتو عن أن ينل 
تلكه إلى الفسة» اذا لم يداع انتقاله من جهته إليه» ولم يقدر على تقله إليه. ار بإقرارة 
الأول مكذيًا له شرعًا ني دعوى الثانيء فلا يصدق. 1 

ولأن العادة 0 بأن الإنسان يضيف ملك موكله إلى نفسهء فيقول هذا لي بمعنى 
أن لي حق المنصومة فيه وحق القبض» فإذا ادعى إنها لي؛ ثم ادعى إنها لموكلي أمكن 
الجمع بين أن يجعل الثاني تفسيرًا للأول فصدق فيه. 

وليس كذلك إذا ادعى أولا لموكله, لأنه ينبت الملك لمركله بإقراره» وأقر ان 
الملك ليس له فإذا قال لي لا يمكن أن يجعل الثاني تفسيرًا للأول لأنه شهد له شهوده. 
فقول الشهود لا يحمل على المحازء والتفسير لدعوا وهو لا يضيف ملك نفه إلى 
موكله» نصار بدعواه الأولى مكذيًا شبوده ني الثاني» فلا يقبل. 

- إذا أقر الرجل بولد جاريته أنه منهى ثم أراد نفيه لم يكن له ذلك. 

وإذا ثبت نسب ولده من زوجته فإن له أن ينفيه باللعان. 

والفرق أن نسب الزوجة إها يثبت بالفراش حكمّاء لا بقوله وإذا لم يثبت بقوله لم 
يكن بالنفي راجعًا عن إقراره الأول» فجاز. 

وليس كذلك إذا أقر بولد أمته. لآن النسب يثبت بقوله صريحًاء ويثبت للصبي حق 
النسبء فإذا أراد أن يسقط ما ثبت للصبي من الحق بصريح إقراره بقوله لم يكن ذلك له 
كما لو أقر الإنسان بدين ثم رجع عنه. 

يوضح هذا أن ثبوت الشيء بإقراره صريحًا يخالف ثبوته من طريق الحكم. ألا ترى 
أن رجلا لو أقر بعبده في يده لرجل فلم يسلمه إليه حتى استحق من يده؛ ثم ملكه وحب 
عليه تسليمه إلى المقر له. ولو ابتاع من رجل عبدًا فاستحق من يد البائع وفسخا البيع. م 
ملكه المشتري من جهة المستحق؛ لم يجب عليه تسليمه إلى البائع؛ وإن كان دخوله معه مع 
البيع اعتراقًا له بالملك حكمّاء ندل أن ثبوت الشيء بصريح الإقرار آكد. ويخالف 
ما ثبت من طريق الحكم فجاز ألا يقدر على إبطال الآكد؛ ويقدر على إبطال الأضعف. 

- إذا باع أمته فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء وأعتق المشتري 


حم كيف 


إلى غيرة. 


إ. ا لس الفروق في الفروم 
الأم وادعى البائع الولد فإنه يرد الولد إلى البائع دون الأم. ش 

وإذا اشترى جارية فولدت ولدين وأعتق أحدهما ثم ادعاه البائع فإنه يثبت نسب 
منبماء ويبطل عتق المشترعياء 

والفرق أن الولد ينفصل عن الأم من حرية الاستيلاد» بدليل المغرور فلم يكن ثبوت 
نسب الولد شاهدًا في بطلان عتق الأم: فلو ثبت لأبطلناه بمجرد الدعوى وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك التوأمان, لأنه لا ينفصل عتقى أحدهما عن الآخر بالاستيلاد لأن الحبل 
واحدء فصار ثبوت نسب إحداهما شاهدًا ني إبطال عتق الآخرء وإبطال العتق بالشهادة 
جائز كما لو اشترى عبدًا فاعتقه ثم جاء مستحق واستحق بالبينة أبطل عتق المشتري. 
كذلك هذا. 

+ ثم يرد الولد بحصته من الثمن في الفصل الأول إذا أعتق الأم. ولو ماتت 
الأم ثم ادعى البائع الولد صدقء ويرد الشمن كله ويأخذ الولد. 

والفرق أن في عتق الأم سلم له بعض المعقود عليه لأآن الولاء ثبت من المشتري 
عليه والولاء من أحكام ذلك الملك؛ فإذا سلم له بعض المعقود عليه سلم له حصته من 
الثمن. 

وليس كذلك الموت لأنه لم يسلم له شيء من المعقود عليه لا الولاء ولا حكم من 
أحكام الملك. فكان له الرجوع بجميع الشمن. 

فإن قيل: الولد لم يكن موجودًا وقت العقد ولا دخل أيضًا في التسليم الموجب 
بالعقد. فلماذا يكون له حصة من الثمن؟ 

قأنا: إنه يفرد الولد عن الأم بالحكم وهو الردٌ صار له حصة بانفراده» وجعل كأنه 
كان موجودًا وقت العقد. ألا ترى أنه بتعدد دعواه فيه. ويجعل كأنه كان موجودًا في 
ملكه ويده وقت التسليم» والدليل عليه إذا اشترى جارية وقبضها بغير إذن البائع فولدت 
ثم استردها البائع فللولد حصته كذلك هذا 

8- الأب إذا استولد جارية ابنه ثم استحقها مستحق وأخذها وعقرها والولد 
حر بالقيمة لم يرجع الأب بقيمة الولد على الابن. ولو أن رجلا اشترى جارية واستولدها 
م استحقها إنسان فإنه يرجع على البائع. 

والفرق أن الابن لم يتضمن سلامة الولد للأبء فقد اغتر من غير تغرير فلا يرجع 


على غيره بها ضمن. كالشفيع إذا بنى دارًا ثم استحقها إنسان لم يرجع على البائع بقيمة 
البناء. 


إإقروق في الفروح ‏ ست تست ولس 

وليس كذلك المشتري لأن البائع يضمن سلامة الولد له بعقد الشراء فقد عره سر 
سلامة الولدء فإذا لم يسلم له بغير شيء ولزمه الضمان رجع به عليه. كلما لو اشتابى دل”؛ 
وينى فيهاء ثم استحقها مستحق رجع بقيمة البناء. كذلك هذا. ْ 


اشترى دارا 


-٠‏ إذا قال: هذه الجارية ام ولذي: في مرضه. وعليه :دين لم ايك غلبي 
السعاية؛ سواء ملكها في الصحة أو في المرض. ولو ملك عبدًا في مرضه فقال: هر اي. 
وعليه دين ثبت نسبه منهء ويسعى في قيمته. 

وإن ملك في الصحة ثم أقر في مرضه وعليه دين أنه ابنه لم يسع في قيمته. 

والقرق أن إقراره لها بالاستيلاد وابتداء استيلاده لا يختلف. بدليل أنه لو ابندا 
ناستولدها ني حال المرض ثبت الولاء له عليهاء ولو أقر أنه استولدها ثبت الولاء أيضاء 
نإذا أقر جعل كأنه ابتدأ فاستولدها ولو ابتدأ فاستولدها لا سعاية عليهاء لأن رقبتها ليست 
بمال» كذلك هذا. 

وليس كذلك الولد؛ لأن ابتداء استيلاده وإقراره له بالنسب يختلفء بدليل أنه نو 
أقر بأن هذا الولد ابنه ثبت الولاء عليهء ولو استولد جارية فولدت لا يشبت له الولاء على 
الولدء وإذا كان ابتداء استيلاده وإقراره له بالنسب يختلف لا يمكن أن يجعل الإفرار 
كالابتداء فجاز أن تجب السعاية بالإقرار» وإن لم تجب بالابتداء. 

ثم الفرق بينهما لو ملك في حال الصحة, ثم ادعاه أنه لا سعاية عليه ولو ملكه في 
حال المرض» فعليه السعاية» لأن من حق العبد أن يبرأ عن السعاية بقوله: هذا ولدي. 
وهذا الحق قد ثبت للعيد في حال الصحة؛ وحق الغرماء تعلق بما له في مرضه؛: فصار حق 
الولد متقدمًا على حقهمء فكان أولى فلا سعاية لهم عليه. 

وليس كذلك إذا ملكه في المرضء لأن من حق العبد أن يبرأ عن السعاية بقوله: 
هذا والديء وهذا الحق ثبت للعبد في حال المرضء وحق الغرماء انتقل إلى ماله. وتعلق به 
في أول جزء من أجزاء مرضه فصار حقهم متقدمًا على حق العبد فكاتوا أولى. 

0- ولو أن رجلا في يده دار ادعاها رجل, فقال الذي في يده الدار هده الدار 
لفلان, فقال المقر له ما كانت لي قطء ولكنها لفلان آخر وصدقه الآخرء نبي للمقر نه 
الآخر. ولو أقام المدعي البيئة أنها له فقضى له القاضي بهاء ثم قال: ما كانت لي قطء 
ولكنها لفلانء وصدقه فلان» فإنها ترد على المقضي عليه. ولو فال المقر له الأول: لم 
تكن لي هذه الدار. وسكتء ثم قال بعد ذلك: هي لفلان لم يصدقء وكانت الدار لندي 
في يدهء ولا يشبه هذا الكلام الموصول. 


11000000 الفروق في الفروع 
والفرق بين البينة والإقرار أن المقضي له في مسألة البينة لما قال: لم تكن لي قط 
فقد أقر بأنه لم يكن خصمًا فيهاء وإقامة البينة من غير خصم لا يوجب اللتق. فكأت البينة 
لم تكن والمقضي عليه يدعي الدار لنفسه. ولم يقر بأنها لم تكن له لأنه يقول أجبرني 


8 


ظلما فجاز أن ترد عليه. 

وأما في الإقرار فقد أقر بأنه لم يكن خصمّاء والإقرار من غير خصم يوجب الحق, 
والمقضي عليه أقر بأن الولد ليست له؛ فاستحال الرد 0 

ولآن في مسألة البينة لما قال لم تكن لي قط رد هذه البينة من جهة» وتمسسك بالبينة 
من وجه بقوله: وإسا هي لفلان» لأن فلانًا يستفيد الملك من جهته؛ ويستحيل أن يستفيد 
من جبته الملك ولا يكون له الملك» ورد البينة من جهة يمنع الحكم بالبينة؛ كما لو ادعى 
الملك بالشراء وشهد شهود بالهبة لم تقبل. 

وني مسألة الإقرار رد إقراره من وجه؛ وتمسك به من وجهء فكأنه أكذب المقر من 
وجه. وقال: هو كاذب في شيء آخر وذاك لا يمنع صحة الإقرار» كما لو قال: لك علي 
ألف درهم من جهة شن المتاع» وقال المقر له: إها هي غصبء فإنه لا يبطل الإقرار» 
كذلك هذا 

وأما الفرق بين ما لو وصل الإقرار ونصل هو أنه جمع بين النفي والإثبات فاستوى 
التقديم والتأخيرء ولو قال أولا إن هذه الدار لفلان لم تكن لي قطء فإنه يقضي بها للمقر 
له كذلك هذاء. 

وإذا فصل ولم يجمع بين النفي والإثبات قلا يستوي التقديم والتأخير فصار بالنفي 
رادًا إقراره فلم يكن له قبوله بعد ذلك. 

ويجوز أن يفترق الحكم بين ما لو وصل أو فصلء ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي 
ألف درهم ولفلان؛ كان بينهماء ولو سكت ثم قال: ولفلان» كان للأول ألف درهمء 
كذلك هذا وقوله ما كانت لي قط يوجب ردًا لإقرارهء وقوله هي لفلان لا يوجب رده: 
ألا ترى أنه لو اقتصر عليه وقال: هي لفلان لم يكن رادا وكان قابلاء فقد اتصل القبول 
بالرد» فلم يتمحض ردًا. 

وليس كذلك إذا فصلء لأنه يجرد النفي عن الإثبات» فتمحض قوله لم يكن لي ردًا من 
وجه متمسكا به من وجه. ولكنه كان ردًا من جميع الوجوه؛ فبطل إقراره» والدليل عليه لو 
قال لفلان: لك علي ألف درهم من شن متاعء فقال: ليس لي عليك شيء من شن الماع 
ثم قال بعد ذلك: لي عليك ألف درهم من جبة غصب لم يصدق. كذلك هنا. 


الفروق قي القروحع عسل ل 
د ب 
5- إذا ١‏ أن ذلم 5 
افق 0 كا 0 الميت أوصى له بهذا العيدء وأقام اللبنة وقضى له 
القاضي به لوارث: هذه الشهود شهود زور» والعبد وصية هذا الرجل. ثم ملك 
العبد الواردث 0 قمر له كلف تسليمه إلى المقر له بالوصية, ولق أفر الوزرت 36 
الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل؛ وأقام رجل البينة أن له على الميت ألف درهي. 
وقضى القاضي له بالدين» باع العبد في دينه وقضاه الغريم, ثم إن العبد عاد إلى الوارث 
شراء أو غيره لم يكلف تسليمه إلى المقر له بالوصية. 
والفرق أن في زعم الوارث أن الشهود شهود زورء رقضاء القاضي بتسليم المال لا 
ينفذ ظاهرًا وباطنًا فلم ينقطع حق الموصى له من العين» فعاد حقه إلى العين فإنه لم يسلم 
إلى الموصى له في حقه فكلف تسليمه إلى المقر له. 

وليس كذلك البيع» لأن في زعم الوارث أن الشهود شبود زور وقضاء القاضي 
ينفذ في الفسوخ والبياعات ظاهرً! وباطناء لأن للقاضي اجتهادًا في بيع مال البيت؛ فانقطع 
حق الموصى له الذي أقر به الوارث عن العين» فلا يعود العين من بعد. 

وفرق آخر أن ثبوت الدين بالبينة يوجب الحيلولة بين الورثة والمال كالجنون 
والصبًا والغيبة» وللقاضي ولاية في بيع مال هؤلاءء كذلك هذاء فثبت له الولاية في بيعهء 
وثبوت الوصية ني العين لا يمنع البيع من جبة القاضي كما لو أوصى بعبد لإنسان وعليه 
ألف درهم دين وللميت مال غائب دين فباع القاضي العبد في دين ثم أحضر المال 
الغائب فإن القاضي لا يبطل البيع» فدل أن ولاية القاضي في بيعه باقية» فجاز بيعه فلم 
يكن له على العين سبيل. 

وليس كذلك الوصية؛ لأنه ليس للقاضي ولاية في إيجاب الوصية من جهة الميت 
فلم يجز قضاؤه فلم ينقطع حقه في العين» فجاز أن يسلمه إليه. 

51- وإذا ترك الميت ثلاثة أعبد فأقام رجل البينة أن الميت أوصى له بهذا العبدء 
فلم يقض القاضي لهء وأقر الوارث أنه أوصى بهذا العبد لهذا الرجل الآخرء وجحد الرصي 
للأول ثم زكى شهود الأول» فقضى القاضي بالعبد له وأبطل وصية المقر له تم أعتق المقر 
له العبد. ثم إن الوارث اشترى العبد من الموصى له لم يعتق العبد بالعتق الأول حتى يجدد 

ولا يشبه هذا الموصى له بالعبد وعلى الميت دين عحيط بما له فأعتقه الموصى له م 
يبركخ الغرماء الميت من الدين بعد عتق الموصي له عتق بعتقه الأول. 

مدع عست اذ 3 " 
والفرق أن الوصية للمقر له موقوقة» فإذا قضى القاضي بالبينة للموصى له الآخر 


لالس القروق في القروم 
فقد جرى تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوفء فبطل العقد الموقوف. كما باع لو عن 
على أنه بالخيار ثم أعتقه اليشتريء ثم باعه البائع من آخر بطل العقد. كذلك هذا 

وليس كذلك مسألة الدين: لأن الغرماء لا يملكون التركة للموصى له بالإبراء. رانها 

بملكه الموصى له بالموت فالإبراء عن الدين لم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد 
الموقوف» نجاز أن لا يبطل العقد الموقوف» وإذا لم يبطل العقد؛ ولكنه امتنع نفاذ عتقه 
الحق الغرماء فإذا أبرءوا زال المانع من نفوذ عتقه فنفل. 

ووجه آخر أنه استحق ما به نقوذ العتق» لأنه استحق بالوصية؛ وإذا قضى بالوصية 
لغيره بطل عتقهء ألا ترى أنه لو اشترى عبدًا فأعتقه» ثم جاء آخر وأقام البينة أنه اشتراه 
من بائعه قبل شرائه» بطل عتق الأول؛ كذلك هذا 

وأما ني مسألة الدين لم يستحق ما به نفوذ العتق لأن الفاضي لم يبطل الوصية وإنما 
حكم بالدين؛ والدين مقدم على الوصية» فامتنع نفاذ العتق لحق الغرماء» وإذا زال حى 
الغير نفذ ذلك العتق. 

4- ولو أن رجلا هلك وله ابن فادعى رجل أنه كان عبدًا لآبيه» وأنه أعتقه 
وأنكر ذلك الابن جعلته خصمًا وقضيت بإثبات الولاء. ولو ادعى أنه ابن لأبيه ولم يدع 
الميراث» وأراد أن يقيم البيئة لم تقبل بينته. 

والفرق أن الابن يخلف الأب في الولاء» ويقوم مقامه. ويصير كأنه أعتق العبد فلا 
يجعل كأن غيره أعتق؛ وانتقل إليه» لأن الولاء إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى آخرء 
وبدليل أنه لو ترك المعتق ابنين ثم مات أحدهسا فالولاء للحي؛ دون ورثة الميت. ولو كان 
بالانتقال لوجب أن ينتقل نصف ولاء الميت إلى أولاده. وبدليل أنه لو ترك ابا وابنة 
وأعتق عبدًا فالولاء للابن دون الابنة» ولو كان على وجه الانتقال لثبت هما جيعًا 
كالميراث فصار كأنه يقيم البينة على الابن أنه أعتقه فكان خصمًا فيه فقبلت بينته. 

وليس كذلك النسب لأنه لا يمكن أن يجعل كأنه أستولد أمة لأنه يصير حيتذ ابا 
للابن لا أخًا له وإذا لم يخلف الابن الأب في النسبء ولا يجعل كأنه استولد صار يدعي 
استيلاد أبيه فلا يكون خصمًا. 

ووجه آخر أن استحقاق الميراث بالولاء لا يختلف بالأبوة والبنوة» بدليل أن من 
يحجب الابن يحجب الأب ومن شارك الابن شارك الأبء آلا ترى أنه لو ترك المعتق ابنأ 
واعا واباه فإن الأب لا يرث مع الابن» كما أن الأخ لا يرث معه في قول أي حتيفة 
ومحمد رحمة الله عليهماء فدل أن الميراث بالولاء لا يختلف بالأبوة والبنوة. نصار الابن 


الفروق قي القروع للسستب ‏ للد ووس 
ررلأب خصمًا ني إثبات الولاءء كذلك الابن. ١‏ 

وليس كذلك النسب لأن الميراث بالنسب يحتلف بالك 
يحجبه الابن لا بحجبه الأب. ألا ترى أن الابن الأخو 


ة والأبرق 5 


ا لا يحجب الأناء. حتى ا 
مات وترك ابنَا وأغنًا فإن الابن يحجب الأخ عن الميراث ولا يحجب الأب 


الميراث بالنسب يختلف بالأبوة والبنوة فلا يقوم الاين مقام الآ في التنسبء بلا ينك 
أن يجعل كأن الابن استولد أم المدعي فصار القعل يدعى على الغير. فلا يكون الاب 
خصمًا عنه. 

إذا ادعى رجل أنه فقأ عين عبد له والعبد حي وأراد أن يقيم البيئة على 
المدكر للفقء لم تسمع بينته إلا بمحضر من العيد. ولو ادعى أنه فقأ عين دابة لد وهي حية 
سبعت بينته عليه من غير إحضار الدابة. ولو أقر أنه فقأ عين عبد له والعبد غائب يفضي 
عليه بأرش العين. 

والفرق أن للعبد يدًا على نفسهء بدليل أنه لو ادعى عليه الرقء كان القول قوله فيه. 
حتى أنه لو أنكر كان حرًا إلى أن يقيم المدعي الببنة على دعوى الرقء فقد أقر باليد في 
المدعي لغيره؛ فخترج من أن يكون خصمًا ولا يسمع دعواه. 

وفي الدابة لا يد له على نفسهاء وهي تحت غيره» فلم يقر لغيره فيما يدعيه لنقسه. 
فلم يخرج من أن يكون خصمّاء فجاز أن تسمع دعواه. 

وأما الإقرار فالقطع إقرار بالتنازل من يدهء لأن عبده في يدهء فكلف رده إليه» وإن 
كان اليد في ذلك العبد لغيره. 

- وإذا ادعى الوالد النصرائي ولد جارية ولده. والولد مسلم لم يجز دعواه. 
ولو ادعى الوالد المسلم ولد جارية ولده النصرائي جازت دعوته. 

والفرق أن الوالد إذا كان نصرائيًا فلا ولاية له على ابنه المسل فلو نفذنا دعواه 
لنفذنا قوله عليه وهذا لا يجوزء كما لو شهد عليه. 

وأما إذا كان مسلمًا فلو نفذنا دعواه لنفذنا قوله عليه وقول المسلم يجوز تتفيده 
على الكافر» كما لو شهد عليه. 

7 عبد ني يدي رجل أقام البينة أن فلانا غصبه منه أو أجره مت وأقام رحل 


البينة أنه عبده. غصبه منه الذي في يديهء فإن القاضي يقضي للمدعي بالعبد. فإن حضر 
الذي ادعاه صاحب اليد أنه غصبه منه فجاء بالبينة أن العبد عبده قضى على المدعي الدي 
أخذه له. ولو أقام العبد البينة أن صاحب اليد أعتقه وأنه كان عبدًا له» وأقام صاحب اليد 


سوه ست | 
لفن م الفروق في الفروم 
إليدة انه كان عبدً) لفلان أودعه إياه فإن كان القاضي يقضي بعتقهء فإذا أقام اليئة أن 
أودعه إياف وأقام البينة أنه عبده لم ينتفع بذلك» ولاءيزة العبذ علية, 

والفرق أن القضاء بالعتق يقع عامًا على جميع الناس. لاستحالة أن يكون حرفي 
حت واحد مملوكًا في حق آخرء وإذا وقع القضاء بالعتق عامًا لم يمكن رده ني الرق. كن 
لو أقام البينة بالعتق على هذا المستودع. 

وليس كذلك الأموال» لأن القضاء في باب الأموال يقع خاضًا لا عاماء لأنه لا 
يستحيل أن يكون الشيء ملكًا في حق واحد غير ملك في حق آخر, فلم يقع الاستحفاق 
على المدعي» فجاز أن يستحقه. ولأنا لو رددنا البينة لفسخنا العتقء والعتق إذا وفع لا 
يفسخ» فلا يرد عليه وكان القضاء وقع عاماء ونسخ الأملاك ونقلها جائز. فجاز أن 
يفسخء فلا يرد عليه. 

4- ولو أن رجلا في يده دار ادعى ابن أخيه أنها داره وورثها عن أبيه. وادعى 
رجل أجتبي أنها دار وأقام الأجتبي شاهدين على العم بذلكء ولم يقم ابن الأخ البينة 
شاهدين حتى مات العمء فصارت في يد ابن الأخء ثم أقام ابن الأخ البينة على الأجنبي 
وزكيت البينتان قضيت بها بينهما نصفين. ولو أقام ابن الأخ البينة أولا ثم مات العم ثم 
أقام الأجنبي البينة على دعواه بعد موت العم» فإنه يقضى بجميع الدار للأجنبي. 

والفرق أن الأجنبي لما أقام البينة على العم لزمه نوع حجر في حقه. بدليل أنه يمنع 
من نقل اليد فيها إلى غيره» وحتى أنه لو أقر بالدار لغيره» ودفعها إليه فإنه لا تعاد البينة 
على المقر له فاستبقيت يد العم فيه ني حكم: وصار كما لو بقيت الدار في يده حتى أقام 
ابن الأخ البينة» ولو كان كذلك لقضي بينهما نصفينء لأن كلاهما يكونان خارجين» 

وأما إذا أقام ابن الأخ البينة ني حياة العم ثم مات العم؛ وصارت الدار في يد ابن 
الأخء فلم تسبق يده ني الحكم» لأن الحق وجب لابن الأخ بإقامة البينة» وانتقاله إلى يد 
ابن الأخ حقه أيضاء فصار المئع عن انتقال اليد إلى ابن الأخ حقء وحقه لا يمنع حقه. 
فانتقلت اليد إلى ابن الأخ وصارت الدار في يديه؛ وهذا كما نقول في المريض إذا كان 
عليه دين الصحة فأقر لذلك الرجل في مرضه بشيء, فإنه يصح لهذا المعنى أن حقه لا يمنع 
حفه؛ وكذلك لو تزوج معتدة منه جازء لأن حقه لا يمنع حقه. فلما أقام الأجنبي البيئة 
صارت بينته بينة خخارج وبينة ابن الأخ بيئة صاحب يدء وإذا اجتمع بينة الخارج وصاحب 
اليد كانت بيئة الخارج أولى. 


إقروق قي الفروجح ‏ سس سلسم ألم 

- ولد المغرور حر بقيمته يوم الخصومة. 

والمولى إذا ادعى ولد جارية مكاتبه فإنه براعى قيمته يوم الو لادة, 

والفرق بينهما أن الولد ني يد المكاتب الظاهر. لأنه ولد جاريقه والمولى بالدعوى جار 
لمنتزع الولد من يده من حين الولادة عند الدعوى. فكأنه اقرع الولد مر 0 انك 
الحالة فيراعى قيمته وقت الانتزاع كما لو أخذ منه يا آخر. ساب 

وليس كذلك ولد المغرورء لأنه ليس في يد غيره؛ وإنما حداث في يده بير بعلهه 
نصار أمينًا فيه» فلا يغرم إلا بالمنع» والمنع إنما يكون بالطلب. والطلب يكون بالمخصومة. 
نيراعى قيمته وقت الخصومة» وهذا على ظاهر الرراية» وروى ابن سماعة أنه يراعى ني ولد 
جارية المكاتب قيمته وقت الدعوى. 


«كتاب الإقرار» 

- إذا أقر أحد المتفاوضين بمال وهو صحيح والآخر مريض كان واجبًا على 
المريض؛ ويكون الدين دين مرض حتى يؤخر عن دين الصحة الذي وجب على المربض. 
ولو قال الصحيح لرجل: ما كان لك على فلان فهو علي؛ فمرضء ثم وجب له على فلان 
دين» وجب على الكفيل» ويكون الدين دين الصحة» فيقتضى من جميع المال. 

والفرق أن في المسألة الأولى الدين وجب بإقراره لا بعقد المفاوضة, لأن في إسناده 
إلى حال العقد إبطاله لأنه لم يعين عند العقد واحدًا بالضمان فبقي ضمائًا للمجبول 
فيجب أن ببطلء كما لو قال: ضمنت لواحد من الناس ما يلزمه عليك؛ وإذا كان ني 
إسناده إبطاله لم يسنده وجعلنا الوجوب عليه بإقراره» والإقرار وجد ني حال المرضء 
فكان الدين دين مرض» وصار كأنهما أقرا به وهو مريض. 

وليس كذلك إذا قال: ما بايعت فلائا أو ما دار لكء لأنا لو اسندنا الوجوب إلى 
العقد لم يبطل؛ لأنه يصير ضماناً للمعلوم فيما يمكن إسناده إلى ذلك العقد الذي وجب له 
فأسندناه. 

وجه آخر أن لكل واحد من المتفاوضين نسخ المفاوضة وإن كره الآخرء فصار 
بترك الفسخ إلى أن يصير الشريك ملتزمًا حكم إقراره باختيار» فكأنه أقر به في تلك الخالة 
زهو مريض فكان دين مرضء فيؤخر عن دين الصحة» وهذا كما تقول إذا وكل الصحيح 
ركيلاً بأن يطلق امرأته. فمرض الموكل وطلقها الوكيل كان فاراء لأنه لما قدر على العزل 
زلم يعزله صار كأنه وكله في حال المرضء وكذلك الصحيح إذا وكل وكيلا بأن بيع ماله 
فمرضء ثم باعه الوكيل من وراث المريض لم يجزء لأنه يقدر على عزل فما لم يفعل صار 


اا ل 100 الفروق في الفروم 
لض 
كأنه جدد الوكالة في المرضء كذلك هداء 

وبيس كذلك قوله ما دار لك على فلان فإنه لا يقدر على فسخ الكفالة بعد قب 


إلة ايزا الميكفول :له افلج :ير بزل التسيخ مليزيمًا.حكمةه: فلم تيضر كالحدد التزات نولا 
5-7 0 أقر الوارث على مورثه بالدين» ثم مات المورث والوارث مريض فإن 
الدين يكون دين مرضء وإن كان الوجوب صادرًا عن القول في حال الصحة'"'. ولو قال 
الصحبح لرجل: ما كان لك على فلان فهو علي» فمرض الكفيل؛ ثم وجب له عليه مال 
فالدين دين الصحة. 

والفرق أن الضمان يازم الكفيل بذلك القول» وهو عقد الكفالة» إذ لولا ذلك ما 
لزمهء وذلك القول وجد ني حال الصحة فكان الدين دين الصحة. 

وأما في مسألة الوارث فوجوب الدين على الوارث بملكه التركة لا للإقرار إذ 
الإقرار سبب, والدليل عليه إنه لو مات المورث ولم يخلف شينًا لا يجب على الرارث 
شيء؛ دل أن الوجوب بملكه» والملك حصل له وهو مريض؛ فصار الدين دين مرض. 

أو نقول لو أسندنا الضمان في مسألة الوارث إلى وقت الإقرار لأبطلناه. لأنه يصير 
مقرًا على الغير» وهو المورثء وإقراره على غيره لا يجوز. وإذا كان في إسناده إبطاله لم 
اتستدة. 

وليس كذلك في الكفالة, لأنا لو أستدناه لم يبطله لأنه يكون مقرًا على نفسهء 
وإقراره على نفسه جائز فأستدناه. 

1- وإذا قال: هذا الثوب عندي عارية لحق فلان لم يكن إقرارًا له بالملك. 
ولو قال: هذه الدراهم عارية عندي لحق فلان؛ كان إقرارًا. 

والفرق أنه اتيت له حقًا بعارية الثوب؛ والحق الذي بعارية النوب قد يكون ملكا 
وقد يكون غير ملك, لأن للمستعير أن يعيرء وكذلك لأب الصغيرء وإن لم يكن هما 
ملك؛ واللام تكون لام سبب» وسبب الشيء يتقدمه. فكأنه قال: هذا الثوب عندي 
عارية مخاره فلان وعرفه لا يكون إقرارًا بالملك. 

وليس كذلك الدراهم, لأنه أثبت له حقًا بعارية الدراهم وعارية الدراهم تكون 
قرضًا ويكون في جهات والحق الذي يجوز به الإقراض إنما يكون هو الملك؛ لأنه ليس 


(1) انظر البحر ,)9٠1/8(‏ والمبسوط (41/18). 


الفروق قي القروحع عمس د سس 
للاب والوصي 0 يقرضا مال الصغير» فصار كأنه قال: هذه الدراهم عدي 
ولان: فكان إقرارًا بالملك كذا هذا. 5 3 


عو 


عارية لمنك 


- إذا قال له: علي مائة لا بل مائتين لزمه م 


ل انتي درهم استحسانا. ولو قال: 
إنت طالق واحدة لا بل اثنتان؛ طلقت ثلانًا. 1 


والفرق أن الإقرار إخبار عن وجوب سابق, وليس بابتداء الإيجاب. بدليل أنه لم 
قال: أوجبت لك على نفسي كنا درهماء لا يلزمه؛ فإذا أقر بمائة ثم قال: لا بل مائتان 
أمكن أن يجعل الثاني إخباراء فيجب أن يحمل عليه ولا يحمل على الإيجاب. لآن فيه 
صرف اللفظ عن ظاهره فصار كأنه أعاد المائة الأولى» واستدرك مائة أخرى ولو قال 
ذلك لزماهء كذلك هذا. 

وأما في الطلاق فقوله: أنت طالق ظاهره إخبار» إلا أنه معدول عن ظاهره. مجعول 
ني الشرع اسمًا لابتداء إيجاب الطلاق؛ فصار اللفظ لكثرة الاستعمال حقيقة فيه. فصار 
ابنداء إيقاع» فقد أوقع واحدًا ورجع عنهء ورجوعه لا يصح عن الطلاق» واسعدرك الننين 
واستدراكه يصحء فطلقت ثلانًا. 

- إذا قال: لا تشهد لفلان علي بألف درهم. لم يكن إقرارًا. ولو قال: لا 
تخبر فلاناء ولا تقل له: إن لفلان علي ألف درهم. كان إقرارًا ني بعض الروايات 

والفرق أن قوله لا تشبد ليس بنبي عن إقامة الشهادة؛ لأن النبي عنها لا يصحء 
ولا يحل له ذلك ويأئم به قال الله تعالى: < وَلَا يَأَبََلشْبَدَآء إِذّا ما دُعُوأ 4 [البقرة: 85؟] 
نلم يحمل عليه كلامه؛ فلا يجعل نيا نصار نفيك فكأنه قال: لا شهادة عندك لفلان على 
فلان كنبًا علي» ولو قال هكذا لا يكون إقرارًا. كذلك هذا. 

وليس كذلك قوله: لا تخبر؛ لأن النبي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنهء 
بدليل قوله تعالى: ل« وَإِذَا حَاءَهُمْ أَمرُ بن آلأمْن أو آلْحَوْفٍ أَذَاعُوا بف م [النساء: 4] 
فذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه» بدليل أنه لو نهاه عن الإخبار بشيء صح ولا 
يأثم» نحمل لفظه على النبي عن الإخبار. ومن شرط صحة الإخبار يعدم المخبر في 
الإثبات» كذلك في النبي» فكأنه أثبت الخبر عنهء فقال: لفلان على ألف درهم. فلا 
يخبره بأن له علي ذلك؛ ولو قال ذلك كان إقرارًاء كذلك النهي. 

8- إذا أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات عنهاء أو أقر لأجنبي ثم والاه بعد ذلك 


سح القروق في الوم 


©. ولو أقر لأخيه وله ابن ثم مات ابنه ومات المريض 


لفن ١‏ 
ومات عنه وهو وارثه جاز إقرارة 
5 520 إقراره. 
5 د م إن في الأخ بالقرابة» والقرابة 20 عل الإقرار نقد 
سيق سبب الحجر على الإقرار فمنع صحة الإقرارء كما لو مرض رأف لوارثه. 
وأما في الولاء والزوجية فاستحقاق الميراث بالعقدء وهو الولاء والنكاح؛ والعقد 
متأخر عن الإقرار: فقد تأخر سيب الحجر عن الإقرار فلم يمنع صحة الإقرار» كما لو أقر 
له في حال الصحة ثم مرض فإنه لا يمنع صحة إقراره» كذلك هذا. 
- إذا مات وترك ألف درهم رابنًا فقال الابن في كلام متصل: لهذا على أبي 
دين ألف درهمء وهذا ألف درهم فالألف بينهما نصفان» ولو أقر للأرل وسكتء ثم أقر 
للثاني فالأول أحق بالألف”". ولو قال لامرأته أنت طالق وطالق وهي غير مدخول بها 
بانت بالأول ولا يقع الثانيء سواء قال موصولاً أو مفصولاً. 
والفرق أن توله: لهذا على أبي ألف درهم إخبار» فلو قلنا يتقف على آخر الكلام لم 
يخرجه من كونه إخباراء والكلام مما يقف بعضه على بعضء قلنا إنه يقف أول الكلام 
على الأخير فصار كأنه أقر مما معًا. 
وليس كذلك الطلاق لأن قوله: أنت طالق إيقاع فإن قلنا: إنه لا يقع ويقف 
الطلاق على الثاني لأخرجناه من أن يكون إيقاعًاء وجعلناه تعليقًاء وهو قد قصد الإيقاع 
لا التعليق» فقلنا: لا يقف نأوقعناه» وإذا وقع الأول بانت فلا تلحقها الثانية. 
ووجه آخر أن قوله: لفلان على أبي ألف درهمء إيجاب الحق في الذمة وليس 
بإضافة إلى عين» وتعلق الألف الثاني أيضًا بذمته. وتعلق الشيء بذمته لا يمنع تعلق الآخر 
فنبتا جميعاء ثم انتقل إلى التركة» كما إذا علق الطلاقين بدخول واد ثم دخل وقع الطلاقان 
وإن كان اللفظ مختلقًاء كذلك هذا. 
رأما ني الطلاق إذا لم يعلق بالشرط فيهما فقد أوقع الأول لإضافته إلى عين ونفذ 
فصار يوقع الثاني بعد نفوذ الأول فلم يعملء كما لو أقر بعين لإنسان ثم أقر تلك العد. 
لآخر لم يجز إقراره» كذلك هذا. 


17- لو قال: لهذا على أي ألف درهم, لا بل لهذاء قضي بالألف للأول. ولو قال: 


لب ل 
(1) انظر البحر (1/8 9١‏ والمبسوط .)61/١4(‏ 
(1) انظر البحر (1/4 .هع والمبسوط (41/98). 


الفروق في القروخ سس لس د 
هذه الألف عندي وديعة لقلان» لا بل لفلان الثاني فإنه يخرم للثاني الف درهي. وى, 
ذال: غصبت من فلان ألف درهمء لا بل من فلان آخر غرم للثاني ألفى درم 7 

والفرق أن التركة مبقاة على حكم مال الميت؛ بدليل أنه يقضي منبا ديويه وتتقة 
رصاياهء فقد أقر للأول بالألف, وتتعلق بملك غيره؛ فإذا عجز عن تسليمه لم د 5 
شيقاء 

وليس كذلك الوديعة» لأنه مأمور بحفظ الوديعة وترك التضييع. فإذا افر للثائي فقد 
ضبع الوديعة فغرمهاء كما لو دل السارق على الوديعة» وكذلك الغصب .هي مق 
بوجوب رد العين» فإذا أقر أرلاً فقد أوجب رد القيمة» وفي المسألة الأولى لم 56 على 
نفسه شيثاء ولا التزم ضمائاء فلا يغرم. 


وميم 
دنأت ا 


عاد ره 


4- إذا كانت دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت بعينه منها لرجل. وأنكر 
صاحبه فإن صاحبه يقسم له نصف الدارء» فإن وقع البيت في نصيب المقر سلم الجميع 
للمقر له'"». ولو كان عدل زطي 2 بين رجلين فأقر أحدهما بثوب بعينه منه لرجل كان 
نصييه من ذلك الثوب للمقر له؛ ولا يؤمر بأن يقاسم شريكه. حتى أنه لو وقع في نصيب 
المقر سلم الجميع إلى المقر لهء كما لو قال في الدار. 

والفرق أنا لو جوزنا إقراره بنصف البيت لأدى إلى إضرار شريكه؛ لأنه يحتاج أن 
يقسم الدار قسمتين قسمة مع المقر وقسمة مع المقر له. وربما يتعين نصيبه في الدار في 
موضعين؛ ولا يجوز إدخال الضرر على شريكه بإقراره» فلم يجز ني نصف البيت» ولكن 
الشركة اتصلت بحق الثالث وهو المقر له» فصار كما لو طلب أحد الشركاء الثلائة 
القسمة قسمهء كذلك هذا. 

وليس كذلك العدل”" لأن كل ثوب مشترك بينهما فإذا أفر بثوب فقد أقر ببصف 
وب له ونصف لشريكهء فلو جوزنا إقراره فيما يصادف ملكه لم يؤد إلى الإضرار 
بشريكه؛ لأنه لا يحتاج إلى قسمة الثياب مرتين» ويبقى ذلك الثوب مشتركًا بينهما كما لو 
كان مشتركًا بينه وبين المقرء ولا يؤدي تنفيذ إقراره إلى الإضرار بغيره» فجاز أن ينفذ. 

- إذا قال: هذه الدار لفلان إلا بناها فإنه لي. لم يصدق على البناء وسلم 
الجميع للمقر له. ولو قال: هذه الدار لفلان إلا بِينًا منها -معلومًا- فإنه لي صدق على 


.)41/18( انظر البحر (501/8)؛ والمبسوط‎ )١( 
الزط: جبال من جبال السندء ويعرف بالجبل الأسود.‎ )1( 
العدل: بكسر العين وسكون الدال المتاع.‎ )7( 


سي يح الفروق في الفروم 
البيت. ولو قال: بعتك هذه الدار إلا بناها صح البيع ني الأرض دوث البناء. 
إن البناء تبع للدار وصفة ا بدليل أنه لا يجوز إفراد 

انام باه ويدخل في بيع النار على طريق التبعء فإذا استنى الينام ققد استتى لتيع. 
وبقى المتبوع: فقد بقي من الإقرار ما يوجب دخول البناء فيه فدخل كما لو قال: هذا 
العمد لفلان إلا يده أو رجله أو هذا السيف لفلان إلا حليته. 

وليس كذلك البيت» لأن البيت ليس بتبع للدار ولا صفة لحاء وإنما هو يعض منهاء 
ألا نرى أنه يجوز إفراده بالعقد» قصار كدرهم من العشرة» ولو قال: لفلان علي عشرة 
دراهم إلا رفعاة كان إقرارًا بالتسعة كذلك هذا. 

وار أن البناء مستهلك في الدارء بدليل أنه لو باع البناء أو باع الأرض بدون 
البناء لا يجوز لآنه لا يصل إلى تسليم الأرض إلا بنقض البناء فيلحقه ضرر وإذا كان 
مستهلككًا فيه لا يصح استثناؤه. 

وأما البيت فليس بمستهلك في الدارء بدليل أنه يجوز بيع كل واحد بمفرده فجاز 
استثناؤه. 

والفرق بين البيع والإقرار أن اسم الدار يبقى بعد زوال البناء فقد بقي بعد 
الاستثناء ما يوجب دخول البناء فيه وهو اسم الدارء وقوله إلا البناء رجوغٌ ورجوعه عما 
أقر به لا يجوز فبقي الإقرار مطلقًا بالدار فدخل البناء فيه. 

وأما ني البيع صار رجوعًا عما أوجبء ورجوعه عما أوجب للمشتري جائز قبل 
القبول فلم يجب تسليمه إلى المشتري» ولا يلزم إذا قال: هذه الدار لفلان إلا ثلنها أر 
عشرها فإنه يصح. لأنه لم يبق من اللفظ ما يوجب دخول الجميع فيه وهو الدار لأن 
ثلني الدار لا يسمى دارًا فلبذا لا يستحقه بخلاف مساألتنا. 

1- رجل له جارية فولدت ولدًا فأقر بالحارية لإنسان لا يدخل الولد في الإقرار؛ 
ولا يلزمه تسليمه إلى المقر له. ولو أقام رجل البينة أن هذه الحارية له قضي له مها ويولدها. 

والفرق أن البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصلء بدليل أن 
البياعات تنفسخ إذا استحق من يدي المشتري الأخير بهذه البينة» فإذا أقام البينة استحقا 
من الأصل؛ فيجعل كأن الجارية لم تزل كانت له فيكون ولدها له. 

وأما الإقرار فلا يجب الاستحقاق من الأصل» بدليل أن البياعات لا تصح إذا أقر 
المسري الأخير لإنسان» وإذا لم يكن استحقاقًا من الأصل صار استحقاقًا في الخال فصار 
استحقاقا بالإقرار في الحال كاستحقاقها في الحال بالشراءء ولو اشتراها لم يتبعها ولدعاء 


نا 
استشناء 
والفرق بين البيت والبناء 


إيقزوق في الفروج .سس تس يي 
كذلك هذا. 

وزحه عر أن الامتحقاق ,نطينة إلا مصبح الأنع د الايخمل مب بد سب .اند 
لم يجمل يد غضب هلما جا أن .وستحقة الآآمن حينه. الا وى املو تعن اله الى 
هنا الشيء من فلان وأنكره فلان؛ ثم أقام المدعي البينة أنها له لم تقل ينه لان الست إن 
يده لم تكن يد غصب؛ فلا يجوز أن يستحق إلا من حيته. فإذا لم يداع الاستحفاق 
جهته لم تقبل» وإذا نبت أن يده يد غصب نبذه جاريته ولدت في يد الخاصب برحب أن 
يكون للمغصوب منه. 

وليس كذلك الإقرارء لأن استحقاق بالإقرار لا يوجب أن بجعل بده يد غصبء إد 
لو يجعل يده يد غصب لمجحاز أن يقر لغيره فجاز أن يكون يده ملك لفسه في الأمل. 
فيكون الولد حادنًا له. ثم ملكه بعد ذلك فأقر له به فلا يوجب استحقاقه الولد. 

- ولو أن مريضًا عليه دين يحيط بماله أفر بقبض دين له على أحنبي كان 
جائرّء إذا كان الدين وجب في الصحة". 

وإذا كان ذلك في المرض لم بجز إقراره يقبضه في مرضه. 

والفرق بينهما أن الدين إذا كان واجبًا ني حال الصحة فحق العقد أوحب البراءة له 
بقوله له استوفيت؛ والعقد وجد في حال الصحة؛ وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من 
أجزاء مرضه؛ فقد سبق وجوب حتق البراءة بقوله له: استوفيت تعلق حق الغرماء به. مصدر 
حق الغرماء متأخيرًا عن حقه والحق السابق يقدم على المتأخر كدين الصحة والمرض. 

وأما إذا أوجب الدين في حال المرض فحق العقد أوجب البراءة بقوله استوفيت 
في أثناء المرض؛ وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه؛ فقد سبق تعلق 
حق الغرماء بماله في وجوب حتق البراءة بقوله: استوفيت. والحق السابق يقدم على المتأخر 
فكان أولى. 

أو نقول من وجه آغر أن عند العقد أوجب البراءة بقوله استوبيت والعقد باق 
فبقي حكمه فيبرأ بقوله استوفيت. 

وليس كذلك إذا أوجب في حال المرض» لأن قاقد لم :يوحي لم البرلعة :وله 
استوفيت فصار بالإقرار يسقط حق الغرماء عما تعلق به. فلم يجزء ولآن وجوبه يدل نم 
يتعلق به حى الغرماء: لأن حق الغرماء لم يتعلق بماله في حال الصحة؛ فلم يكن في تجوير 


.)85/١8( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


00000 الفروق في الفروع 
الغرماء ببدل» فكذلك جاز إقراره» وأما إذا وجب في حال 
الغرماء به فكان في تجويز إقراره بقبصه إبطال حق 


م 
إقراره بقبضه إبطال حق 
المرض نلأن وجوبه بترك تعلق حق 
الغرماء, وهذا لا يجوز. 5 

كل المريض رجلا بقبض دين لهء فمات الموكل قال الوكيل: 


0د وإذاار 
عليه. فباعه بالقيمة 


فقت رروقعك اليه لم يصدق. ولو وكله بيع عبد له 1 كفن 
بشهود. ثم قال بعد موته: قبضت الثمن ودفعته إليه. فهو مصدق. 
والفرق أن ني المسألة الأولى أقر بما ليس له أن بيجدته فيقعاهم لأنه ليس له أن 
يقبض بعد موت الموكل فلم يصح إقراره به فلم ينبت القبضء فلم يبرأ المطلوب. 

وأما في البيع فإنه أقر بما له أن يبتدئه فيفعله. لأن حق القبض واجب له بالعقد لا 
التوكيلء لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد. والعقد باق فبقي حقوقه» فكان له القبض 
فصدق في إقراره؛ فقد ادعى الدفع إلى من جعل الدنع إليه» فكان القول قولهء كالمودع 
إذا قال: رددت الوديعة. 

77- وإذا وكل المريض وكيلا ببيع متاع له فمات المريض والمتاع مستبلك. 
فقال الوكيل: بعت المناع واستوفيت الثمن وضاع. ولم يعرف من اشتراهء فالوكيل 
مصدق. ولو كان المتاع قائمًا بعينه» والذي اشتراه معروف»ء وهو مقر بذلك فإنه لا 
يصدقء ويكون المتاع للورثة. إذ التركة أعيان فتورث. 

والفرق ليس ها هنا عين» فلم يتعلق ح الورثة: ولم يبطل حقهم بإقراره» فصار 
إقراره على موكلهء وحق القبض وجب له بالعقد وقد أقر بما له أن يبتدئه فقبضه نصدق 
في إقراره. 

وليس كذلك إذا كان المتاع قائمًا بعيته» لأن الظاهر أن العين مورث للوارث وأنها 
ملك همء وحق التصرف وجب بالتوكيل والتوكيل بطل بموت الموكل؛ فصار يقر بما ليس له 
أن يبتدئه فيفعله. وفي ذلك إبطال حق الورئة فلا يصدق. 

14- إذا أقر الوصي بقبض جميع مال الميت على فلان وهو مائة درهم.ء فقال 
- كنات له علي آلف ورهيا وقد قبضها الوصيء. فقال الوصي: أنا ما قبضت 
منك إلا ماثة درهم؛ فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة دره”"). ولو كان المال له في الأصل 


زلف 0 حاشية ابن عابدين )١١1/4(‏ والمبسوط )١44/١8(‏ ونحفة الفقباء (21/6؟) والبدائع 
بكحزلم. 


إلؤروق في اللفروخ. .سس سس يولي 
كان هو العاقد في مال الصبي, فأقر أنه استوش جميم ما عليه 
لا بل كانت ألا وقد قبضها فإنه يبرأ من جبيع الالف. ‏ 

والفرق أن الوصي أقر باستيفاء جميع المال, وفسر الجميع بالمائة. وهر في لخدام لل 
يفصل» ولم يقطع؛ حتى انعقد بتفسيره فثبث أن المفبوض مائةء ولم يصدق هنا عله م 
زي القبض إلا أنه بتسمية المائة جميع ما عليه صار مبرنًا عما زاد على مالة در هم فكانه 
فبض مائة» والبراءة عن الباقي لا تصح. لأن إبراء الوصي عن مال الصبي لا ججود 
يكن هو العاقد» فبقي المال عليه. وإذا كان هو العاقد أو كان المال له جاز إبراؤه. كمالك 
هنا فانترقا 

5 ولو أن وصيًا باع خادمًا للورثة فاشهد أنه استوثى جميع نمنها وهو مائة 
درهم فقال المشتري: بل كانت ماثة وحمسين. فالقول قول الوصيء ولا يكون لنوصي أن 
يتبعه بالخمسين الفاضلة. 

ولو أقر الوصي أنه استوفى من فلان مائة درهم وهو جميع الشمن. فقال المشتري 
بل مائة وحمسين» كان الموصي أن يتبعه بالخمسين الفاضلة. 

والفرق أنه لما قال: قبضت جميع ما عليه. فقد أفر بقبض جميع النمن. 
كذا. تفسير له فقد فسر المقبوض في وقت لا يحتاج فيه إلى بيانه» لأنه لو اقتصر على 
قوله استوفيت جميع ما عليه كفى» فلغا التفسير» وصار كأنه لم يكن فلا يتبعه بشيء 

وأما إذا قال: قبضت مائة» فقد سمى الثمن في حال: يرجع في بيانه إلى قوله. لأنه لا 
يقر بالاستيفاء» فصدق في مقدار المقبوض وهو مائة, فكأنه لم يقر بالزيادة فكان له أن 


وهو مالة درهى وقال مايه 


وقوله: وهو 


ووجه آخر أن قوله: استوفيت جميع ما عليه ميهم؛ وهو هكذا مفسر معلوت 
والمبهم يفسر بالمعلوم فانعقد بتفسيره» وصار بتسميته ذلك جميع ما عليه ميرانًا عن 
الباقي فصح إبراؤه لأنه العاقد, وحق القبض وجب له. 

وإذا قال: استوفيت مائثة درهم وهو جميع ما عليه فقّد فسر المعلوم بالمبهم. 
والمعلوم لا يفسر بالمبهم فلغا التفسير فكأنه لم يقل شيعًا فبقي مقرًا بقبض المائة فله أن 
يتبعه بالزيادة. 

- ولو أن وصيًا أقر أنه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه رمبرائه ثم قال 
بعد ذلك: مائة درهم وحمسة أثواب» فأقام الوارث البينة أنه كان في صزله يوم مات أنف 
درهم ومائة ثوب لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به. ولو أقر أنه استوفي جميع ما لميث على 


من القروق في الفروع 

لان من الدين ثم أقام الوارث البينة أنه كان له علي ألف ترم فإنه تلزمه الزيادة. 
والفرق أن كونه في ميرائه يوم مات لا ينبئ عن كونه في منزله يوم قبض الوصي ‏ 

يكون ذلك اليوم في منزله ثم قبضه غيره» فلم يلزم الوصي بهذه البينة شيء, 


ا 


لأنه يجوز أن 
فكان القول قوله ني مقدار ما فبض. 

لفن كذلك إذا أفر بقبض جميع الدين» لأن كونه عليه يوم مات ينبئ عن كوته 
ومن لأنه لا يكون لغير الموصي أن يقبض دينه؛ فوجب استبقاؤه إلى وقت قبضه. 
افلزمه مقدار ما قامت به البينة. 

«م+- ولو قال لامرأته: تزوجتك أمس فقالت: لاء ثم قالت: بلى» فقال: لا. لزمه 
النكاح. ولو قال: لك علي ألف درهمء فقال: لاء ثم قال المقر له: نعم فقال المقر: لا. 
لا يلزمه. 

والفرق أن الإقرار بالنكاح إقرار تحته دعوىء بدليل أنه لو أقام البينة على ذلك 
قبلت, والتكذيب يبطل الإقرار؛ ولا يبطل الدعوى فبقي دعواه فإذا صدقه نفذ. 

وليس كذلك الإقرار بالمال؛ لأن ذلك بمجرد إقراره لا يستوى به دعوة الإبراء» ألا 
ترى أنه لا يخالف عليه ولا يقبل البينة» والتكذيب يبطل إقراره نلم يبق إقراره» فلا 
يصدق به. 

8- إذا قال لرجل: أنا عبدكء ثم قال: لاء ثم قال: بل أنت عبديء فإنه يكون 
عبده؛ ولا يكون نفيه هذا شيئًا. ولو كان في يده عبد فقال: هذا العبد لكء فقال: لا ثم 
قال: نعم. فإنه لا يكون له» ويكون للذي هو ني يده. 

والفرق أن جحوهه لا يبطل الرق؛ فإذا ادعاه بعد ذلك والرق باق صح دعواه إذا 
لم يكن فيه إبطال حق غيرهها. 

والمسألة الثانية لما رد إقراره أرتد وحكم بالملك له؛ فلو قبلنا دعواه بعد ذلك 
لأدى إلى إبطال حق صاحب اليد؛ وهذا لا يجوز لأنه يصير مستحقًا للحق بدعواه من 
غير إقران. 

- وإذا قال: هذا العبد لفلان ثم ادعى أنه اشترى منه قبل الإقرار لم يقبل ذلك 
منه. ولو قال: هذا العبد لفلان اشتريته منهء فوصله بإقراره ثم أقام البينة على الشراء؛ 
فقبلت بينته استحسانًا 

والفرق أن لفظ الحال يطلق ويراد به الماضيء ويقال: هذه دار عسرو بن حريث» 
ودار عمر بن الخطاب. يعني كانت داره؛ وقال النبي عليه السلام لبلال ألا إن العبد قد 


إلؤروق في القروع لللمسسسد ال ووس 
نوم باسمه المتقدم» فلما قرن به دعوى الشراء فقد اقدرن باللفظ ما دل على 
إحبارً عن الملك الماضي؛ فكأنه قال: «كان لفلان واشتريعه فصدق7, 

وأما إذا لم يقل موصولا فلم يقرن باللفظ ما دل على أن المراد به الإخيار عن 
إلملك في الماضي» نصار إقرارًا بالملك في الحال. نإذا ادعى الشراء كان مدعيًا الشراء قال 
الإفرار فيكذبه إقراره الأول في دعواه الثانيء فلم يصدق. 

- إذا كاتب المريض عبد له في مرضه على ألف درهم وقيمته ألف درهم ثم 
أقر باستيفائه» جازء وعتق من الثلث. ولو كان عقد الكتابة في الصحة: فأقر بالاستيفاء ني 
حال المرضء جازء وعتق من جميع المال. 

والفرق أن حق الورثة تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه. وحق العقد يوجحب 
البراءة بقوله: استوفيت في أثناء مرضهء فحق الورثة متقدم على حق العبد. فكان الحق 
السابق أولى؛ كدين الصحة والمرض. 

وليس كذلك إذا كان عقد الكتابة ني حال الصحة؛ لأن حن الورثة تعلق بماله ني 
أول جزء من أجزاء مرضه؛ وثبت للمكاتب حق البراءة بقوله: استوفيت في حال الصحةء 
والحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة» فكانت السابقة أولى. 

ولأن حق الورثة تعلق برقبة العبد. نمال الكتابة وجب بدلا عما تعلق به حق 
الورئة» فاعتبر من الثلث. 

وإذا كاتب المكاتب في حال الصحة فوجب مال الكتابة ببدل لم يتعلق به حق 
الورئة» لآن حق الورئة لا يتعلق بما له في حال الصحة» فإقراره بالاستيفاء لا يؤدي إلى 
قطع حق الورثة نجاز أن لا يعتبر من الثنلث. 

41- إذا باع المريض عبدًا من آخر وأقر باستيفاء النمن جازء وكان من جميع 
ماله. ولو كاتب في المرض فأقر باستيفاء مال الكتابة اعقبر من الكلث. 

والفرق أن العبد بالبيع قد زال ملكه. وانقطع حق الورثة عنه. فصار الثمن بمنزلة 
دين للأجنبيء فإذا أقر المريض باستيفائه, ولا دين عليه» صدق. 


آنه ارهوريم 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (431/1) رالطحاوي في شرح معائي الآثار (195/1) والسيقي لي 
الكبرى (84/1") وأبو دلود .)1١45/1(‏ 
(1) انظر المبسوط للسرخسي (175/1) وشرح فتح القدير )154/١(‏ ربداية الختهد -0//١(‏ 


لي ست سس القروق في الفزوم 
إن المكاتب فلم يزل ملك المولى بعقد الكتابة» ولم ينقطع حق رق قصار فر 
ىله سمو فيت مال الكتابة. يقطع حق الورثة عن رقبته» فاعتبر من الثلث. كما لو رمي 
4 0 مرض الرجل وعليه دين؛ فقطع رجل يده عمدًا أو خطأء قصالحة ب 
#آقر باستيفائه وهو مريض؛ صدق. ولو غصب منه في مرض, 


بفضنا 


العمد على ألف درهمء 
فأقر باسترداد المغصوب؛ لم يصدق. 

والفرق أن ضمان اليد ضمان جناية» وحق الغرماء لم يتعلق بأطرافه لأن 
أعضاء الحر لا تستحق في الديون» فلم يكن بإقراره قاطعًا به حق الغرماء عنا 
تعلق به حقهم فجاز. 

5 كذلك المغصوب؛ لأنه مال: فوجوبه ببدل لا يمنع تعلق حق الغرماء به 
نصار بإقراره بالحق يسقط حت الغرماء» وبقطع حقهم عما تعلق حقهم به» فلم يجز؛ كما 
لو وهب ماله في مرضه ابتداء. 

فإن قيل رقبة العبد يتعلق بها حق الغرماء» وهو مال» ومع ذلك ولو قتله رجل 
وقطع يده ثم أفر المريض باستيفاء نصف القيمة صدق. 

والجواب: أن العبد وإن كان مالا فوجربه بالحنابة» وهي إتلاف فصار كالجناية على 
ار 

541- إذا باع الصحيح عبدًاء وقبضه المشتريء ثم مرض البائع» فأقر أنه استوفى 
الثمن» ومات المريضء» فوجد المشتري بالعبد عيبا فرده بقضاءء ولم يحبش العبد ليسترد 
النمن» ولكنه سلمه إلى الورئة: فإن الغرماء أحق بمال الميت حتى يستونوا حقهم. فإذا 
بقي لهم شيء بيع هذا العبد فضربوا مع المشتري في ثمنه. 

وإذا كان لرجل عبد مأذون عليه دين؛ فباع المولى منه عبدًاء ولم يمسكه لاستيفاء 
الشمن» وسلمه إلى العبد. لا يكون للمولى أسوة الغرماء. 

والفرق أنه وجب للمشتري حق الاختصاص بالعينء بدليل أنه أولى بإمساكه وله 
حق بي العين» بدليل أنه لو أتلفه البائع يغرم قيمته» فإذا رده أبطل حقه من الاختصاص 
بالعين» فبقي حقه في العين. وحق الغرماء أيضًا وجب في العينء فاستويا كدين الصحة. 

وأما المولى فقد رجب له حق الاختصاص بالعين ولم يكن له حق في العين؛ لأن 
العبد لو استهلك ما لا للمولى لا يجب الضمان للمولى عليف لآلا يجوز وجوت كس 
الدين للمولى على عبده فإذا سلمه للعبد فقد أبطل اختصاصه بالعين فبطل ولم ببق له في 
العين حق فلا سبيل له عليه وكذلك المرتهن لا حق له في عين الرهن؛ بدليل أن الراهن لو 


إلفروق في الفروع 
بريهلكه لا يغرم قيمته للمرتين, رإنما له حق الاخخص, ' م 
'ختصاصء ولم يبق له في العين حق. فسا "من بالعين فإذا رده أبطل ححقه في 

إلا ارى سائر الغرماء. 

راع المي عبذا بألف ثم مرض وعليه دين, فافر أنه قد كان 1:6 
ا م 6 ماك التريضن لم يصدق» ولر أقر بالاستيفاء صدق. 0 

ا 6 كت 2 موحي البقده بدليل أنه لا يجبر عليه. فصار متبإغًا 
بالبراءة» 0 لو سي لوحال أمرسة أله وميه في السضحةه وصلله درن 4 
يصدق على التقديم» وجعل كالواهمب ثي الخال» كذلك هذا وتبرعه في الحال لا يصح: فلم 
يجزء. 

وليس كذلك الاستيفاءه لأنه من موجب العقد» بدليل أنه يجبر عليه: نقد أقر بنا 

مو من موحب العقد وذلك الإقرار حق المشتري؛ لأنه وجب للمشتري بحت العقد 
للبراءة بقوله: استوفيت في الصحة» وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه: 
فكان السابق أولى» كدين الصحة ودين المرض. 

ووجه آخر أنه لا يقدر على ابتدائه فيوجبه لأنه لو أبرأه في الحال لم يصحء فلا 
يقدر على الإقرار به. 

وليس كذلك الاستيفا» لأنه يقدر على أن يبتدئ فيستوفي» فيقدر على الإقران 
فإذا أضافه إلى حالة الصحة ولم يقدر على حالة التقديم جعل كالفاعل في الحالء فكأنه 
استونى في حال المرض فصح 

6- إذا تزوج امرأة لا يعرف لها نسبء نأقرت أنها ابنة هذا الرجل؛ والرجل أبو 
الزوج؛ نصدقها الأب وكذها الزوج» صدقتء وفرق بينهما. ولو أقرت بالرق لأجنبيء 
وكذمها الزوج؛ ولم يقر المقر له بالإذن في التكاحء لم ييطل النكاح. 

والفرق أن كونها مملوكة لأجنبي لا يناي عقد النكاح عليهاء بدليل أن المولى لو 
أجاز ذلك النكاح جازء والعقد قد صح في الظاهر رهي بإقرارها لا يتبين أن ذلك العقد 
لم يكن عقداًء وإنا تريد إثبات معنى يفسخ به عقد قد صح في الظاهر فلم تصدق. 

وليس كذلك النسبء لأن كوبها أخمًا له يمنع جراز العقد عليهاء فهي تبين بقوفا 
أن ما جرى بينهما لم يكن عقداء نجاز أن يقبل قولهاء وإن كانت بحال لو أرادت إبطال 
عفد قد صح ني الظاهر لم يقيل قواء كما باع عبدا ثم أقام البينة أنه حر الأصلء قبلت 
ينته؛ وسمع دعواه» ولو أقام البيئة أنه لم يكن ليء وإنا غصبته من فلان» لم يصدقء 
كذلك هذا. 


ل مي بسي تطح الفزوو وان 
25 1 الفروق في الفروع 
روجه آخر أن العقد قد صح في الظاهر في حال الحرية؛ والرق طارئئ بإقرارها, وي 


يبطل التكاحء كالزوجين إذا نسيا. 
وفي النسب العقد قد صح في حال الحرية» والأخوة طارئة» والنسب الطارئ يبطل 


النكاحء كالأخوة الطارئة بالرضاع. 

+- إذا أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشترى؛ فقال البائع: بعتكها بألف, 
وقال الآمر: اشتريتها بألف» فقال المأمور: إنما اشتريتها بألف وخمسمائة فهي ليء فالقول 
البائع ولاآمر أن يأخذها بألف فإن أراد المشتري يمين الآمر بالله ما يعلم أن المشتري اشتراها 
بألف وخخسمائة فنى أن يحلفء أخذ المأمور الحارية بألف درهم. ولو قال المشتري: 
اشتريتها بمائة دينار» وقال البائع: بعتها بألف درهم كما قال الآمرء وأخخذ الآمر الحارية من 
البائع بألف؛ وى أن يحلف على العلم» أخذ المشتري الحارية من الآمر بغير شيء. 

والفرق أن في زعم الآمر أنه لو حلف للبائع ني حق الإمساك لأن كان للبائع حت 
الإمساك بألف درهم, والأمر لو أمسك بعد ما نكل عن اليمين لأمسسك بمائة دينار» وإذا لم 
يحلف للبائع ني حق الإمساك صار متبرعًا بقضاء دين المأمور من غير أن يستفيد به حق 
الإمساك فلم يكن له أن يمسكه والبائع قد أخذ الثمن؛ فجاز له أن يأخذ الحارية بغير شيء. 

وليس كذلك إذا كان الثمنان دراهم لأن في زعم الآمر أنه يحلف للبائع في حق 
الإمساكء لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهمء والآمر لو أمسك لأمسك بألف 
.وخمسمائة؛ فقد ادعى ذلك الحق وزيادة وادعى حق الحبس به فكان له حبسه. 

11- ولو أن رجلا قال: له على مع كل درهم لزمه درهمان. ولو قال لامرأنه: 
أنت طالق تطليقة مع كل تطليقة» طلقت ثلانًا. 

والفرق أن حرف كل إذا دخل على نكرة اقتضى استيعاب الجميعء 0 
تعالى: < كُلُ فس ذَآبِقَةُ توت" 4 [آل عمران: 189]ء وط كل مَنْ 
[الرحمن: 5؟]ء والطلاق ذو عدد محصورء فإذا أدخل عليه حرف كل اقتضى استيعاب 
الجميع» فصار كما لو قال: أنت طالق واحدة مع ثلاث تطليقات» ولو قال ذلك وقع 
النلاث. كذلك هنا. 

رليس كذلك الدراهم؛ لأن الدراهم ليس لما حاصر يحاصرها قصار إدخال حرف 
الكل له للإحاطة بأجزائه, فكأن قال: له على درهم مع أجزاء جملة دراهم آخر. ولو قال 
هكذا لزمه درمان, كذلك هذا والله أعلم 


القروق قي الفروع سل ل 
وعم 
اكتاب الوكالة 
- إذا قال: لفلان على ألف درهم. 
الدين إليه. 
ولو قال: هذا العبد لفلان» وانت وكيله ني قيضه لا يجبر على تسليمه. 
ولو قال: أنت وصي فلان. فإنه لا يجبر على تسليم العين والدين إليه. 
والفرق بين هذه المسائل أن إقراره بالدين يصادف ملك تقس لآن الدي 
ني الذمة» وما ثي ذمته يكون ملكا له إلى أن يقبضه صاحب الحق, فصادف 
نفسه فصدق فيه . 
وليس كذلك العين» لأنه ملك المقر له» فصادف إقراره ملك غير فلا يعمل 
إقراره. 
وأما الوصي فإقراره بالعين بصادف ملك غيره» فلم يؤمر بدفعه. وإقراره بالدين 
يوجب إبطال حق صاحبه من القبض؛ لأن الوصي لا يقبض إلا بعد موت الموصي. 
وسقوط حقه من القبض بنفسه» وإقراره في إسقاط حق الغير لا يقبل» فلم يؤمر بالدفع 
إليه. 


وأنت وكيله في قبضها عجره يلم 


ووجه آخر وهو أن في باب الدين لو صدتناه في إقراره والزمناه بتسليمه إليه لم يؤد 
إلى إبطال حق الغائب؛ لأنه إذا رجع فجحد الوكالة أمكنه استيفاء حقه من الغريم وإذا لم 
يؤد إلى إبطيال حق الغائب قبل إقراره. 

وليس كذلك العين» لأنا لو صدقناه وألزمناه تسليم العين إليه لأدى إلى إبطال حق 
الغائب» لأنه ربما يعود فيجحدء فلا يقدر على استيفاء عين ملكه. لجواز أن يكون 
القابض قد أتلف ذلك؛ أو غاب أو تلف ذلك الشيء ني يده؛ فإن أدى تصحيح أقراره 
والأمر بالتسليم إليه إلى إبطال حق الغائب لم يصححه . 

- إذا وكل رجلا بأن يؤاجر أرضه فآجرهاء ثم فسخ الإجارة أو قبلها بعبب 
بغير قضاءء فإن كانت الأجرة مقبوضة لم يجز فسخه على موكله. وإن كانت عير 
مقبوضة جاز, 

ولو وكل رجلا بأن يستآجر أرضًا ناستأجرهاء ثم ردها بعيب أو فسخ العقد. جاز. 

ولو وكل وكيلا بالبيع والشراء لا يجوز للوكيل أن يفسخ على موكله قبض أو لم 
يقبض. 

والفرق بينهما: أن الأجرة إذا كانت مقبوصة مقد تعين ملك الأجر في الأجرة 


3 بي ا ا 00 الفروق في الفروم 
وملكباء نصار هو بالفسخ بيبطل ملك فلم يجبر علي؛ وجب عليه ضمانه 

وليس كذلك إذا لم يقبضء لأنه لم يملك الأجرة» وإنها وجد سبب الملك, فصا 
ل ادغ يع نو الام فس كنا لق احم 5 أله العقد. والداي عليه 
الوكيل بالشراء إذا اشترى على أنه بالخيار ثم فسحه فإنه يجوز. لأنه لم ينطل ملكه. وب 
امتنع من التملك؟ وأما الوكيل بالاستئجار فالمنافع باقية في ضمان المؤاجرء, بدليل أنها لو 
فاتت على ملك المكريء والوكيل إذا فسخ فهو قد امتنع من التملك؛ فصار كما لولم 
يملكه ابتداء ولم يعقد. 

وأما الوكيل بالبيع والشراء فقد تعين ملك الآمر ني البيع والشمن؛ فصار بالفسخ 
يبطل ملكه فلم يجبر عليه؛ ووجب الضمان عليه. 

.ه- إذا وكله بأن يشتري له بدراهم يدنعها إليه طعامًا فله أن يشتري الحنطة 
ودقيقهاء ولو اشترى هما أو فاكهة لم يجز على الآمر استحسائًا. 

ولو حلف ألا يأكل طعامًا فأكل فاكبة أو لحمًا حنث. 

والفرق أن قوله: اشتر لي طعامًا. لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوصء لأنا لو 
حملتاه على عمومه لأبطلنا التوكيل؛ لأنه لا يجوز أن يقال إن المراد به جميع الأطعمة في 
العالم» فصار المراد به بعضًا دون بعضء وهو بحبول فلم يجز حمله على العموم؛ قصار 
هذا لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوصء فاتصرف إلى أخص الخصوص؛ وأخص 
الخصوص الحنطة ودقيقهاء فإذا كانت دراهم كثيرة فالعادة جرت بأن ذلك القدر لا 
يشتري به الخبز » وإنما يشتري بها الحنطة ودقيقهاء فانصرف إليه وإن كان درهما أر 
درهمين فالعادة جرت بأن يشتري به الخبز فالعرف قرينة أقرنت به فانصرف إليىء فلا 
يجوز غيره عليه. 

وأما في اليمين فقد بقي أكل المسمى طعامّاء وترك أكل الجميع ممكنء فأمكن حمل 
اللفظ على حفيقته وعمومه؛ فلا يبحمل على الخصوصء فأي شيء أكله دخل في الاسم 

- وإذا باع الوكيل فاختلفا فقال الآمر: أمرتك بألف درهم. أو بدنابر ؛ أو 
بحنطة» أو بشعير » وقال: لاء بل أمرتني بخمسين ديناراء فالقول قول الآمر 

ولو اختلف المضارب بالمال ورب المال فقال رب المال: أمرتك أن تعمل في البز 
أو الحتطق وقال المضارب أمرتني في جميع الأشياء فالفول قول المضارب. 

والفرق أن مطلق الوكالة تنعقد على الخصوص بدليل أنه لو قال: وكلتك بكذا 


قوق في القفووج علس ل 
١‏ 7 م 

يكون وكيلا في حفظ ذلك الشىء وم 5 
فيه يكوه وك الوحة ذلك الي فقط ولا يكو ارطيلةانى فصر ف ,كد يدض 
زيادة ني التصر تجو يعي زيادة لا يقتضيها ظاهر لفظه؛ فلم يصد 
زقعضي خلاف مقتضى العقد وموجبه. ١‏ 

كذلك المضاربة؛ لأنها تعة 

وليس اربق لأنها تنعقد على العموم. بدليل أنه لو قال: دنعت إليك 
هذا المال مضاربة بالنصف. اقتضى عموم التصرف» فإذا ادعى رب المال نوعًا من المال 
دون نوع فقد اقتضى شرطًا زائدا على مقتضى العقد فلا يصدق. 3 

ا - إذا وكل أبو الصبي وكبلا بيع مال الصبي فمات الأب بطلت الوكالة'!.. 

ولو أن الإمام نصب قاضيًا ثم مات لم يتعزل القاضي 

والفرق أن عقد الإمام وقع لسائر الناس: هم من أهل العقد نجعل كأنهم تولوا 
بأنفسهمء فلا يطل بموت الإمام. 3 

وليس كذلك الأبء؛ لأن عقده وقع للصبي» والصبي ليس من أهل العقدء فلا يجعل 
كأن الصبي تولى بنفسه فبقي الأب وهو الآمرء فإذا مات بطل أمره فبطل أمر من يتصرف 
من بحهقة 

ذإن قيل: فلو مات الابن وجب آلا يبطل وكالته لأن الآمر باق . 

قلنا: وإن بقي الأمر إلا أن الملك الذي انعقد فيه التوكيل قد زال بالموت» فصار 
زواله بموته كزواله ببيعه. ولو باع الموكل ما وكل ببيعه انعزل الوكيل» كذلك هذا. 

81- إذا قال: بعه وأشهد عليهء فباعه ولم يشهدء جاز. 

ولو قال: بعه وارتمن بثمنه » فباع ولم يرتهن لم يجر. 

والفرق أنه أمره بالبيع والإشهادء فإذا فعل أحدهما من غير أن يلحق به ضرر جازن 
كما لو أمره بأن يبيع عبدين فباع أحدهما. 

وليس كذلك إذا قال له بع وارتهن؛ لأنه فعل بعض ما أمر به والحق به ضررًا » فقد 
نص على عدم التزام حكمه, فلم يجز عليه؛ كما لو قال: اشتر لي عبدًا تامًا. فاشترى له 
نصف عبد, لم يجز علي كذلك هذا . 

ووجه آخر أن الرهن صفة للثمن » لأن الرغبات تختلف باختلاف الرهن؛ لأنه إذا 
اشترى ودفع بالثمن رهنًا رغب البائع في مبابعته, فإذا لم يدفع بالنمن رهنًا لا يرغب في 
فإذا باع بغير تلك الصفة والحق به ضررًا لم 


قلأ لاض رقيات 


مبايعته» فقد أمره بأن يبيع بشمن موصوف»ء 


(1) انظر المبسوط للسرخسي (41/15) وبدائع الصنائع (ه/:5١).‏ 


لشي القروق في الفروم 


رض 5 9 
بدراهم جباد فباعه يزيوف» فإنه لا يجوزء كذلك هفار 


يجزء كما لو أمره بأن بيع ٍ 
وليس كذلك الإشهادء لأنه لايس بصفة للثمن» بدليل أن الرغبات لا تختلف في 


البيع بالإشهاد وعدم الإشهاد» فلم يأمره بشمن موصوف؛ وإنما أمره بأن يسبع شمن مطلق. 
وأمر بأمر آخخر وهو الإشهاده فإذا باع فقد فعل بعض ما أمره ببيعه » ولم يخالفه في ذلك 
فجاز. 
مقت زف كل رعلا سيم عبد له فباعه الآمر فرد عليه بعيب بقضاء فاض 
فللوكيل أن يبيعه. / 

ولو وكله بأن يكاتب عبده فكاتبه الآمرء ثم عجزء فرد ني الرق لم يكن للوكيل أن 
يكاتبه ثانيّاء 

والفرق أنه لما أمره بالبيع فقد أمره بشيكين بأن يعقد, ويلتزم حقوق العقد لأن 
عليه التسليم فإذا باعه الآمر نقد فعل بعض ما أمر به وبقي الوكيل مأمورًا بالتزام حفوق 
عقد يقع له وهو لا يصل إلى ذلك إلا بأن يعقد. فكان له أن يعقد. 

وليس كذلك الكتاية» لأن الأمر بالكتابة أمر بشيء واحدء وهو العقد. لأن حفرق 
العقد لا تتعلق بالوكيل؛ لأنه ليس له أذ مال الكتابة» فإذا كاتبه فقد فعل جميع ما أمره به 
فانعزل الوكيل» كما لو قال: عزلتك. 

- إذا باع الوكيل عبدًا ثم قطع يده أو قتله قبل التسليم فللمشتري أن يدنع 
الثمن ويأخذ العبد ؛ ويضمن الوكيل نصف قيمته. 

ولو أن رجلا باع عبدًا لنفسه فقطع يده أو قتله قبل التسليم سقط نصف الثمن. 

والفرق أن جناية الوكيل أوجبت ضمائًاء لأنا لو فسخنا العقد لعاد العبد إلى ملك 
الموكل» فيصادف جناية الوكيل ملك غيره» فيجب الضمانء فهذه جناية أوجبت 
الضمان؛ فلو أرجبنا الضمان لم نوجب القيمة عليه لحق العقد. وإنما نوجب بجنايته وقد 
نات المبيع إلى خلفء فبقي العقد ببقاء خلفه؛ كالأجنبي لو جني عليه. 

وليس كذلك لو قطع الموكل يده لأن هذه جناية لا توجب ضمائاء لأنا لو أوجبنا 
الضمان لأرجبنا عليه تسليم القيمة لحق العقد لاعدناه إلى ملكه. فكانت جنايته على ملك 
نفسه وجنايته على ملك نفسه لا توجب ضمائًاء فقد فات المبيع لا إلى خلف؛ فلم يق 
العقد لانتفاء خلفه فبطل» كما لو مات قبل التسليم. 

أو تقول: لم يستفد الملك من جهة الوكيل وإنما استفاد من جهة الموكل؛ فصار 
الوكيل كالأجنبي. ولو جنى عليه أجنبي لم يبطل البيع. 


إإفروق في الفووج سس ممس لش للد 

وأما الموكل فهو قد استفاد المللك من جييض وجنايته على ملك 
تنفويت التسليمء وتفويت التسليم يوجب عرد إلى ملكه. وجنا 39 
زمائ» فمن حيث يوجب الضمان لا يوجبه نسقط أصلا 
البيع كما لو مات. 

1- الوكيل بالشراء إذا اشترى ولم يسلم إلى الموكل فله الرد بالعيب. ولو سم 
إلى الموكل لم يكن له أن يرده إلا بإذنه. وه 

والفرق أنه لما رده إلى الموكل فقد زالت اليد التي استفاد بها التصرف فزال ذلك 
التسليط؛ فلم يكن له التصرف إلا بإذن جديد. 

وإذا كان ني يده بعد فقد بقبت اليد التي استفاد بها التصرف» فبقي جواز التصر 
وإن زال التسليط؛ كالمولى إذا حجر على عبده المأذون والمال في يده. جاز إقراره. ولو 
انتزع المال من يده لم يجز إقراره» كذلك هذا 

وجه آخر: أن يد الموكل لم تعده للبائع » بدليل أن الموكل لو أراد أن ينترعه من 
يده لم يقدر عليه: فهو بالرد يزيل يدا لم تعده للبائع فلم يجزء كما لو اشترى شيثًا ثم باعه 
من غيرهء ثم أراد أن يرده بالعيب على البائع الأول لم يكن له ذلك, كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا لم يسلم, لأنه بالرد يزيل يدا قد أفاده البائع في عقد تعلق حقوقه 
نجازء كما لو اشتراه لنفسه . 

/اه"- ولو وكله أن يشتري له حنطة من العراء فاشتراها واستأجر حمالا ليحمله 
إلى منزله استحق الأجر على الآمر استحسانًا. 

ولو اشترى حنطة من قرية بعيدة من المصر واستأجر حمالا لينقلها إليه لم يجز له 


عم 
نفسه توحب 
اينه على ملكه لا تورجب 


وفات لا إلى خنف. فيطل 


الأجر. 

والفرق أن العادة جرت بأن الرجل يشتري الحنطة من المصرء وينقله إلى بيته فصار 
كالمنطوق به وتعيينه بالعرف كتعيينه بالنطق. 

وليس كذلك خارج المصرء لأن العادة لم تجر بأنه يشتري الحنطة من القرى » 
ريتقل لأنه ربما تنقل وربما يترك هتاك؛ فلم توجد قرينة تدل على أنه أراد به الإذت في 
التقل» فصار متبرعًا فلا يرجع عليه بالكري . 

4-- إذا وكله بأن يشتري له عبدًا ودفع إليه الدراهم فاشتراه ولم ينقد الشمن 
حتى هلك في يده فله أن يأخذ الثمن من الموكل ثانيّء فإن أخذه فتلف لم يرجع على 
الآمر ثانيًا , 


عا ع جعي 10100 الفروق في الفروم 
لو دفع مالا مضاربة إلى إنساث» فاشترى شيقاء فتلف المال قبل دفعه إلى انق 
3 0 5 33 0-5 4 

فللمضارب الرجوع على رب المال: فإن رجع قتلف في يد قبل أن ينقده للبائع فله ان 
ثانا وثالنًا ورابعًا وخخامسًا . 

يرجع الي ,5 1 
والفرق أن في باب الوكالة ما قبضه الوكيل كان مضمونًا له على الموكل. لأن 


صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل» بدليل أن ما لا يجوز أن يكون مضمرئ 
للوكيل على الموكل لا يصلح التوكيل بهء كمسلم وكل مسلمًا بأن يشتري له حمر لا 
و وبدليل أنه لو لم يدفع إليه الشمن وأمره بشرائه فإنه يصحء فدل أن صحة الركالة 
بضمان منعقد بين الوكيل والموكل؛ فوقع العقد بمضمون في ذمة الوكيل فرجع به على 
الموكل فإذا قبض فقد قبض مضمونًا له عليه» فإذا تلف تلف من ماله فلا يرجع ثائيا. 

وليس كذلك المضارب لأن مال المضاربة أمانة في يدهء بدليل أنه ما لم يدفع إليه 
مال المضارب لم تكن مضاربة؛ وبدليل أنه إذا قبض مرة فتلف ثم قبض ثانيًا قتلف كان 
الجميع رأس المال » فصار المقبوض أمانة» فإذا تلف جعل كأنه لم يقبضء ولو لم يقبض 
كان له أن يرجع عليه ثانيّا كذلك هذا. 

- إذا وكل رجلا بكل قليل له وكثير له في ماله كان وكيلا في حفظه؛ وليس 
بوكيل له في التقاضي والبيع والشراء. 

ولو وكله بدينه فإنه يكون وكيلا بقبض الدين. 

والفرق أن مطلق الوكالة عبارة عن الحفظء قال الله تعالى: ط وَلَهُ عَلَنْ مَا نَقُولٌ 
دَجيلٌ» [القصص : 18] يعني حفيظ وقال: ١‏ وَمَآأَنت عَلَهِم بوكبل » [الشورى : 5] 
أي بحفيظ؛ فصار كما لو قال: وكلتك بحفظ كل مال لي. 

وليس كذلك إذا قال: وكلتك بديني, لأن مطلق التوكيل يقتضي الحفظ نقط إلا أن 
ما في الذمة لا يمكن حفظه إلا بعد القبض فصار جراز القبض مستفادًا بالأمر بالحفظء 
فكأنه قال: اقبض واحفظء فإذا أقبضه كان بإذنه , 

-1١‏ رإذا ركل الوصي وكيلا بدفع دين على الميت جاز. 

والوكيل بالدفع إذا وكل وكيلا بالدنع لا يجوز. 

والفرق أن الوصي يتصرف بالولاية» بدليل أنه يتصرف بعد سقوط أمر الآمر 
ويجوز . نصار كالاب وللأب أن يوكل؛ كذلك هذاء. 

وليس كذلك الوكيل؛ لأنه يتصرف بالأمرء بدليل انه لا يتصرف بعد موت الأمرء 
وقد خصه الآمر بالأمرء فاختص به؛ ولم يعده. كما لو خصه بالحفظء بأن أودعه شيئًا 


الفروق في الفروع سس سس سس عي 


اختص به ولم يعدهء كذلك هذا. 
- إذا قال الموكل للوكيل: ما مدعت من شيع فهو خا 'فركق اث 6 


5 و 2 
وكيلا آخرء وقال له: ما صنعت من شيء فهو جائز لم يكن للثاني أن بم كل 1" 5 
ولو دفع مالا مضاربة إلى رجلء وقال له: ما صنعت م. شيء فهو جائز. (حاء اله 
أن يضارب غيره: ولو قال الثاني للثالث: ما صنعت م اشيء فهو جاتز) فللثائي أن 


يضارب الثالث وكذلك الرابع والخامس. 

والفرق أن عقد الوكالة الخصوصء بدليل أنه لو قال: وكلتك لا يكون له 
أن يتصرف» وإنما يقتضي الحفظ فقط , وليس له أن يوكل غيره أيضّاء وإذا كان مطلق 
التوكيل يقتضي المخنصوص في قوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ملحقة بالعقد 
فكان له حكم أصله وهو المخصوص فلم يتعد إلى غيره. 

وأما المضاربة فمطلقها يقتضي العمومء بدليل أنه لو قال: دفعت إليك مضاربة. فله 
أن يدفع إلى غيره مضاربة وأن يستأجر ويتصرفء وقوله : ما صنعت من شيء فهو جائز. 
زيادة ألحقت بالعقدء فكان اتلك الزيادة حكم أصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيرهف 
وأصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه » لأن له أن يضارب فكذلك ما ألحق به حكمه حكم 
أصله. فللثاني أن يضارب. 


7- وإذا وكله بآن يرهن له ثُوبًا بدراهم فرهنه عند ابنه الكبيرء أو عند تاجر له 
عليه دين جاز9», 

والوكيل بالبيع إذا باع من ابنه الكبير» أو عبده وعليه دين لا بجوز عند أبي حنيفة 
رحمة الله عليه. 

والفرق أنه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه» وعند عبد المأذون. فهو لا 
يستوجب الحق لنفسه فجازء كما لو رهنه من أجنبي. 

وأما في المبيع فله حق في مال ابنه» بدليل أنه لو احتاج إلى ماله في النفقة أوجب 
له ولو استولد جاريته صحء فإذا باع من ابنه فقد استوجب الحق لنفسه؛ فصار كما لو 
استوجب الملك لنفسه؛ ولو باعه من نفسه لم يجزء كذلك هذا. 

وأما إذا رهن عند عبده الصغير لم يجزء لأنه يعاقد نفسه. فلم يجز. 


014( وحاشية ابن عابدين (79/7؟) والمبسوط رخسي‎ )1177 ١141/9 انظر البحر الرائق‎ )1١( 
8 
انظر المبسوط للسرخسي (15/نه 45)م‎ )1( 


د القروق في الفروم 
ذا زا برقل كيل بقبض الدين فمات الموكل» فقال الغريم: قد أدبتك 5 
فى الزغخيل وقال الوكيل: فد كدت فيضت المال ودقصت إلى النوكل» لا يصدق اتقيم ونا 
الوكيل. 

ولو أودع عند إنسان وديعة» ووكل وكيلا بقبضهاء ومات الموكل. مقال المودة: 
الوكيل» وقال الوكيل: قد كنت قبضت ورددتها إلى المركز. ولا 


نغيننا 


قد رددت الوديعة إلى 
ضمان.على المودع؛ والقول قول الوكيل. 

والفرق أن الوكيل أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله» فلم يصدق في إقراره. كالوكيل 
إذا قال بعد العزل: قد كنت بعت لم يصدقء كذلك هذا, 

وني باب الوديعة أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله » فلم يصدق على القبضء إلا أن 
المودع أمين في وقد أقر بالدفع إلى من جعل له الدفع إليهء فإن لم يصدقه لم تغرمه 
فيجعل الشيء كالتالف في يده؛ ولو أتلف في يده لم يضمن كذلك هذا. 

8- إذا أودع عند إنسان عبدًا ووكل بقبضهء فقتل العبد خطأء كان للمستودع 
أن يأحذ قيمة العبد من عاقله القاتل. 

وليس للوكيل أن يأخذ القيمة من المودع. 

والفرق أن حق المودع في الحفظ ثبت ني العين . بدليل أن إنسائا لو غصبه منه 
كان خصمًا ني ارتجاعه: ولو سرقه سارق كان للمودع حق القطعء وإذا ثبت حقه في 
العين سرى إلى البدل» كالرهن فقد ثبت له حق الحفظ في العين ولا يصل إلى ذلك إلا 
بقبض القيمة» فكان له قبضها وحفظها. 

وليس كذلك الوكيل؛ لأنه بالتوكيل لم يجب له حق في العين» بدليل أنه لو كان وكنه 
بأن يقبض عبدًا من زيد فغصب من يد زيد لم يكن الوكيل خصمًا ني قبضه من يد الغاصب: 
وإنها ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من جهة القبض جناية فلم يثبت وحقه في العين فلا يسري 
إلى البدل» كما لو استأجر عبدًا فقتل عنده لم يكن له أخذ قيمتىى كذلك هذا. 

5- إذا وكله بقبض أمة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم. ولو قئنت 
لم يكن له أن يأخذ القيمة. 

والفرق أنه بالقيض نبت له حق الحفظ في العين» فاستند ثبوت هذا الحق إلى العقد 
فصار كأن الحق ثابت في ذلك الوقتء ولو قبضها ثم ولدت فسرى حق حفظه إلى النناء. 
كذلك هذا. 


وليس كذلك القيمة؛ لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند إلى حالة العقب تلم 


الفروق في الفروع 22 سس عيبو ل 0 
يجب حقه في العين» فلا يسري إلى النماء. 

فإن قيل لو قطع يدها فأخق الوكيل الأم لم يكن له علر 
حفه ثبت في العين بالقبض فاستند كما يقال في الولد. 

قلنا: الأرش بدل اليد ولم يوجد القبض في اليد المقطوعة ٠‏ فلم يصح الفيض في 
ذلك اللبزء فلم يصر قابضًا العين بكماله؛ فلم يسر هذا القيض إلى النماء الذي توئد من 
الجرء المقطوع؛ وصار في حقه كأنه لم يقبض العين أصلا. 

ووجه آخر أنه أمره بقبض الأمة والولد جزء من أجزائها متصل بها فصار كسائر 
أجزائها فإنه يقبض الأم كلها » كذلك هذا. 

وليس كذلك القبمة لأن القيمة ليست بجزء منها وهو قد خص القبض بها فلا 
يعدوها » فصار كمال له آخر ولا يأخذ مالا آخرء كذلك هذا. 

- وإذا وكل العبد المأذون وكيلا في شيء لم يكن من حقوق عقده. ثم حجر 
عليه المولى لم يككن الوكيل ركيلا. 

ولو باع العبد أو اشترى فوكل وكيلا في حقوق عقده, ثم حجر عليه المولى 
فالوكيل على وكالته. 

والفرق أن حقوق القبض وجبت بالعقد لا بالإذن لأنه العاقد. وحقوق العقد 
متعلقة به وبالحجر لا ييطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه. وهو يقدر على أن يتدئ 
نيقبض ويتولى حقوق عقده بنفسه, فلم ينعزل وكيله. 

وما لا يكون من حقوق عقده فجواز تصرفه بالأمر والأمر ارتفع بالحجر فلا يقدر 
أن يبتدئ فيتولى بنفسه فلا يقدر وكيله . 

7- ولو وكل وكيلا أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه؛ جازء وكانت 


ام رأته. 

ولو وكله أن يشتري له عبد بعينه فاشتراه الوكيل لنفسهء» وقع الشراء للموكل. 

والفرق أن في باب التكاح خالفه الوكيل ني لفظ العقد لأنه إذا زوحه يقول: 
زوجتك من فلان ؛ ولو عقد لنفسه لقال: تزوجت فلانة» وإذا خالفه في لفظ العقد لم 
يقع العقد للموكل كما لو أمره أن يشتري له عبدئا بألف فاشتراه بألفين. 

وليس كذلك في الشراءء لأنه لم يخالفه في لفظ العقدء لأنه لو 
تراه لنفسه لقال أيضًا: اشئريت» فقد وافقه فيما أمره به . وهو قد التزم 


اعتراه له لقال 


اشتريت» ولو اشترا 
بعقد التوكيل أن يكون عقده له فإذا عقد كذلك وقع له» ولو قلنا: : لا بقع له لصار عازلا 


ل ا ع0 الفروق 
ا 1 لفروق في الفريع 
نفس وعزله لنقسه وحده لا يصح فلم ينعزل. 5 

,يبب ولو إن رجلا له عبد عليه دين» فوكل الغريم المولى أن يبرئ عبده. جاز. 

5500 له العبد, لا يجوز. 

ولو وكل المولى أن يستوشي دينه الذي له على 00 : 

والفرق أن التوكيل بالاستيفاء يوجب براءة الغربم بإقرار الوكيل استوفيت؛ ويلحق 
المولى النبمة في إقراره بالاستيفاءء فلو جوزنا الوكالة يؤدي إلى الحاق التهمة. فلم تجز 
الركالة . 

لشن كذلك الوكالة بالإبراء» لأن الإبراء إسقاط الحق» ولا يلحقه التهمة فيه فلو 
جووتآ التوكيل لبرئ بقوله: أبرأتك؛ من غير أن تلحقه التهمة فيه» فوجد مقتضى التوكيل 
فجازء كما لو قال: أبرئ نفسك من الدين الذي لي عليك» جازء كذلك هذا. 

8- إذا دفع إلى رجل دراهمء وأمره أن يشتري له بها جارية» فاشترى ونقد 
الدراهم فوجدها البائع زيونًا فردها على الوكيل فبلكت في يده فإنها تبلك من مال الوكيل 


ولو وجدها ستوقة أو رصاصًا فردها على المشتري فبلكت في يده لم يكن على 
المشتري ضمان وهلكت من مال الآمر. 

والفرق بينهما أن الزيوف أو البهرجة تدخل في القضاءء لأنه من جنس الدراهمء 
بديل أنه لو تجوز به لماز فالمشتري قد قضى بها مضمونًا عن نفسهء وهو قد أمره 
بحفظها وجعلها أمانة عنده إلى وقت القضاىى فإذا قضى فقد ارتفع عقد الأمانة وقد قضى 
مضموئاء فإذا رد عاد إلى الضمان فلا يعود إلا بتجديد عقد أمانة» ولم يوجد. 

وليس كذلك الستوقة لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم بدليل أنه لو 
تجوز به لم يجزء فلم يصر المنقود قبضًا » وهو قد جعل أمانة في يده إلى وقت القضاءء 
فلم يقع القضاء بالأدا فإذا رد صار كأنه لم يسلم إليه؛ فبقي أمانة في يده فإذا تلف تلف 
من مال الآمر. 

- ولو أن مدبرًا أمر رجلا أن يشتري له نفسه من مولاه بآلف درهم فاشتراه 
وبين أنه يشتريه للعبد عتق» ولم يكن للمولى على المشتري سبيل. 

ولو أمره العبد القن أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهمء فاشتراه وذكر أنه 
يشتريه للعبد؛ فالعبد حر, والألف على المشتري في رواية الجامع الصغير. 

والفرق أنه بالدخول معه في الشراء ملتزم حكم عقدهء وشراء المدبر لا يوجب 
ضمان الثمن على المشتري. 


قروق قي القرويج سس سسا هي 

وني لتب #الدسول منعه بلي التراع التزم بسكم عقيو ...ايند اط ,لعزا .ىه . 
مان الثمن على المشتري فلزمه. 

ووجه آخخر أن نفس العقد لا يوجب ضمان البدل على المشتري. وما الم 
لضمان البدل وجوب حل القبض» بدليل أن العقد الذي لا يوجب للعاقد حة لفبص لا 
يوجب عليه ضمان البدل» كالنكاح والخلع فتبت أن الضمان عليه يوجب حق ا 
والمدبر في يد نفسهء فصار كأنه قد قبض نفسه من المولى» فلزم الوكيل إلزاما بقيطة. 
نصار كأن الوكيل قبضهء ولو قبض المدبر على حكم العقد لا يلزمه الدمن. ولا يكو 
مضموئاء كذلك هذا. 

وأما العبد فهو ني يد نفسه أيضّاء فلزم الوكيل الرضا بقبضه. نكأن الوكيل قبض. ولو 
قبض الوكيل من المولى رقبة العبد كان الثمن واجبًا عليه ركان فبضه مضموئاء كذلك هنا 

- إذا قال: أنت وكيل فلان في قبض دينهء ودقع الدين إليه. تتلف عنده 
الوكيل وجحد الوكالة» فليس للدافع أن يضمن الوكيل . 

ولو قال: هذا الشيء لك فبعه مني. فباعه منه ثم استحق من يد المشتري. رجع 
على البائع بالشمن. 

والفرق أنه بالاستحقاق تبين أن الملك فيه لغيره. وأنه قبض الثمن ملك غيرد. 
وقبض شن ملك الغير يوجب أن يكون مضمرنًا عليه كما لو باع ملك غيره رقبض 
النمنء ثم استحق المبيع؛ فإن النمن يلزمء كذلك هذا. 

وفي الوكالة لما جحد لم يثبت الوكالة» فصار قابضًا مال غيره بإذنه من غير وكالة؛ 
نصار مؤتمناء وقبضه مال غيره بإذنه يوجب ألا يكون مضموناء كما لو دفع إليه الدين 
على وجه الرسالة ليوصله إلى الغرم. 

ووجه آخر أن المشتري أقر أن الملك له وكون الملك له لا يمنع استحقاق الثمن 
عند فوت التسليم» كما لو أتلف المبيع قبل القبض رجع الثمنء فله أن يرجع. 

وني الوكالة إقرار الملك للغربم » فإذا كذبه لم يثبت القضاى فبقي مؤتنًا إيا 
وكونه أمانة يمنع وجوب الضمان عليه كالوديعة. 

7"- إذا قال رجل لرجلي : اشتر لي بهذه الألف جارية» فقال المأمور: نعم 
والدراهم ستوق أو مهرجة أو رصاص أو زيوف لا يعرف المأمور؛ والآمر يعرف. فالوكالة 
على النسمية وهي الدراهم الجياد» وكذلك إن عرف كل واحد منهما أنجا ستوقة ولم يعلم 
كل واحد أن صاحبه يعلم فإذا علم كل واحد أن صاحبه يعلم انعقد بالمعنى. 


5-5 ع و 00000 الفروق في الفروع 
إن ريجلا جاء بدراهم إلى بائع وقال: بعني هذه الدراهم كذا وكذاء قباعه يي 
ولو أن را : 0ك 1 
5 ائم ذلك» فإن العمّد ينعقد بالمعنى . و! 
قال فإذ الدراهم زيوف أو جرحة وعلم بسح و مام 00 0 وإذا كانت 
78 538 نقد البلد » يلمت إيوف 
ستوقة أو رصاصة فعلى المشتري بدله جيد ول يشتسر 2 علم كر 
واحد بأن صاحبه يعلم. 
والفرق أنه يحتاج إلى معرفة صفته لأحد شيئين» إما لإزالة الضرر أو لإلحاق ضرر. 


وفي الوكالة الحاجة إلى معرفتها لإزالة الضرر لأنه لا ضرر يلحقه لكون الدراهم زيوفًا أو 
برجة» فجاز أن يشترط إزالة جميع جبات الضرر والحهالةء فإذا لم يعلم صاحبه فعنده أن 
صاحبه غارٌ له وكذلك إذا علم واحد ولم يعلم الآخر فإذا لم تزل جميع جهات الضرر 
هاعتبر التسمية. 

وليس كذلك في البائع لأن الحاجة إلى معرفة صفة الدراهم لزوال الضرر, لأن 
الضرر يلحقه إذا كانت الدراهم زيوفًا أو مبرجة فإذا علم ذلك فقد زال الضرر سواء علم 
أن صاحبه علم أو لم يعلمء وإذا زال جميع جهات الضرر انعقد العقد بالمعنى دون 
المسمىء ووقع القضاء به وفي الستوقة لم يقع القضاء مها فبقي المسمى واجبًّا. 

107- إذا قال لرجل: آجره داري هذه بعبدء فأجرها بعبد بغير عيته لم يجز. 

ولو قال: تزوج لي فلانة على عبد؛ أو اخلع امرأتي على عبد. فخلعها أو تزوجها 
على عبد بغير عينه جاز. 

رالفرق أن الإجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه؛ وتشبه العقد على 
غير المال من وجهء أما شبهها بالمال من حيث إن المنافع تصير مالا بالعقد عليهاء وتشبه 
العقد على غير المال من حيث إنه لو غصب دارًا فسكتها لا يوجب الأجرء ولو استأجر 
دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة؛ فلو قلنا: إنه يجوز على حيوان بغير عينه لألحقناه 
لما ليس بمال وأبطلنا شبهه بالمال؛ وهذا لا يجوز فيوجب من الشبهين. 

أو نقول: لما أذ شبها من الأصلين غلبنا جهة المالية فيهاء لأنه يقبل التحويل 
الي 2 
والتقل إلى غيره » فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما هو مال كالسلم . 

ل 

وأما النكاح فالبضع ليس بمال؛ ولا يشبه العقد على الأموال بوجهء فلو جوزنا على 
عبد بغير عينه لم يؤد إلى إبطال شبهه بالمال» فجوزنا على عبد بغير عينهء ومن أصحابنا 
من قال: إن المنافع مال ؛ لأنها تستفاد من المالء وإنما لا تضمن بالغصبء لأن اليد لا 
كنت عليه؛ والحيوان لا يجوز أن ينبت في الذمة بدلا عما هو مال » يخلاف البضع والدم 
العمد . فإنهما ليسا بمال. لأن الحر ليس بمال. 


الفروق في الفروع جح تح سوج بوي سمي تج وا 
كتاب الكفالة والحوالة 

4 :ذا كقل ثلاثة رط بين رجكل علي ان بمشتيم عولاف ين تعن كه 
للطالب أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول؛ وأيهم دفع بنفسه إليه برئن هو وصا 75 

ولو كفل رجل بنفس رجل؛ وكفل به آخر فدقعه أحدهم إليه لم ب ! عا 

والفرق أنهم التزموا تسليمًا واحدًا في المسألة الأولى لما ا لسن 
لاستحالة أن يجب تسليمه مرة يعد أخرى في حالة واحدة. وصار كل واحد كالأذن 
لصاحبه في تسليمه إليه» فإذا وفاه أحدهم برئوا جميعًا كما لو اجتمعوا على التسليم. 

وليس كذلك في المسألة الثانية؛ لأن كل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخرى لان 
تسليم النفس مضمولن عليه مرة بعد أخرى حتى تنفصل الخصومة. نكل واحد ضمن غير 
ها ضمنه الآخر فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه الآخر كما لو كفل كل واحد ديا على حدة 

ه"- وإذا كفل ثلائة عن رجل على أن كل واحد ضامن عن صاحبه فأدى 
أحدهم شيئًا منه رجع على صاحبه بنصف ما أدى ثم رجعا على الثالث يثلث ما أدى. 
وكذلك لو كاتب عبدين على ألف درهم وجعل كل واحد كفيلا عن صاحبه فما أدى 
أحدهم كان له الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى. 

ولو اشتريا من رجل عبدًا بألف» وضمن كل واحد الشمن عن صاحبه. أو كان 
لرجلين على رجل ألف درهم وكل واحد كفيل عن صاحبه؛ فما أدى أحدها لا يرجع 
على شريكه بشيء, إلا أن يزيد على النصف فحينئذ يرجع عليه. 

والفرق أن في الكفالة الجبة جهة واحدة هي الكفالة» وليس بعضها أصل وبعضها 
كفالة» فإذا كانت الحبة واحدة استويا فيه» فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وعن صاحبه 
فرجع عليهماء وكذلك في الكتابة الجهة جهة واحدة, لأن جميع المال مضمون على كل 
واحد بالكفالة» إذ لو لم يجعل كذلك لكان بعضه أصلا وبعضه كفالة. والكفالة بمال 
الكتابة لا تجوز فاستويا فيه فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وصاحبه. 

وليس كذلك ني الشراء والدين» لأن الوجوب هناك جهتان بعضه بالأصل وبعضه 
بالكفالة عن صاحبه؛ فإذا أدى شيعًا وقع عن الأصلء لأنه آكد من الفرع حتى يزيد 
النصف, إذ لو جعلنا بعضه عن الكفالة ليرجع على شريكه لكان لشريكه أن يرجع عليه 
بما يؤدي فلا فائدة في فجعلناه مؤديًا عن نفسه. فإذا زاد على النصف وقع عن شريكه 


.)187 0355/١19( الظرالمبسوط للسرخسي‎ )١( 


ب د سس سح الفروق في القروم 
0 آخر أن في الكفالة والكتابة من حيث يجعل أداء بعض المال عن صاحبه لا 
ا صاحبه على أن يجعل أداءه عنه» لأن جميع المال راحب على كل واحد بالكفالة 
والكتابة من حيث له أداء البعض عنه وأداء الجميع فإذا أدى بعضًا رجع عليه. 

ولس كذلك الشراء والدين» لأنا لو جعلنا له الرجوع على صاحبه فيما دون 
النصف لكان لصاحبه أن يجعل عنه فيقول: إن جعلته عن كفالته عني جعلته عن كفالتي 
عنك حتى أرجع عليك» فلم يكن له أن يجعله عنه فوقع الأداء عن نفسه فإذا زاد على 
النصف لم يقدر أن يجعل صاحبه أداه عنهء لأنه لم يكن عليه إلا النصف فوقع عن صاحبه 
فكان له الرجوع عليه. 

- الكفالة بالتفس والمال تصح بغير رضا المكفول عنه”'"» والوكالة عن الغير 
بغير رضا الموكل لا يجوز. 

والفرق أن في الوكالة إيجاب حق لنفسه على الموكل» وهو تنفيذ إقراره وبيعه 
وشرائه أو سماع البينة عليه» وإيجاب الحق على الغير بغير رضا الغير لا يجوز. 

وليس كذلك الكفالة» لأنه ليس فيه إيجاب حق على الغير؛ ولا في ملكه. وإنما هو 
تحمل حق مضمون عنه؛ وتحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز كما لو قضى دينه. 

7- إذا كان على العبد دين أو المدبرء» فكفل بإذن المولى عن المولى بمال؛ ثم 
أعتقه المولى» فاختار غرماء العبد استسعاء العبد؛ لم يكن للمكفول له أن يشاركبم في 
تلك القيمة ويتبعونه بدينهم بعد المعتق. 

ولو كان مكان العبد أم ولد فعتقت؛ فإن صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها. 

والفرق أن العبد يقبض رقبته وصية؛ وكذلك المدبر بدليل أنه يعتبر خروجها من 
الثلثء ولو كان عليه دين مستغرق يسعى في جميع قيمته, فدل على أنه يقبض رقبته 
وصية» فإذا كان عليه دين وجبت السعاية لأجل الدينء لأن الدين مقدم على الوصية 
فصار بقاء تلك السعاية عليه كبقاء الرق» لأن المستسعاة عند أبي حنيفة رحمه الله بمنزلة 
لت رلطاتي از صار هذا ديئًا وجب على رقيق» فكان أولى من دين المولى كما 
لم يحتقه. 


او م ا 
)١(‏ انظر المجلة (ص )١١48 21١9‏ والهداية شرح البداية (243/5 48)» واليحر الرائق (3/5 1ل 
7) وفتارى السعدي (2/0ه/) والبوط )095/1١(‏ (.كزى 4). 


القروق قي الفروج سس سس 
وعم 

وأما أم الولد فإنها لا تفبض رقبتها وصية, بدليل أنها لا تسعى لقايم ا 
فلم يكن الدين مقدمًا على عتقها ء إذ لا يجب اسعبقاء الرق فيها فعتقت. , 0 
عليها بالكفالة» وعليها دين نفسهاء وصارت كحرة اجتمعت عليبا ديون. 
ني تلك القيمة. قلف 

4- إذا كفل رجل عن رجل يمال ولم يؤده لم يكن له أن يطالب المخمول عنه 
بالدين» حتى يؤديه0"©. ١‏ 

والوكيل بالشراء له أن يرجع على الموكل بالثمن قبل أن يودي 

والفرق أن طلب المكفول له لم يتقطع عن المكفول عن بدليل أن له أن ياحده 
بى فلو جوزنا أن يأخذه به قبل الأداء لوجبنا عليه طلبين مختلفين بمال واحد وهنا لا 
يجور. 

وليس كذلك الوكيل؛ لأن طلب البائع عن الموكل ساقطء لأنه ليس له أن يرجع 
على الموكل؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد؛ فلو أوجبنا له الرجوع لم يؤد إلى أن ينوجه 
طلبان بمال واحد في حالة واحدة فجاز. 


- ولو أمر رجلا خليطًا له أن ينقد ذلانا آلف درهم عنه فتقده آلف درهم 
غلة أو مهرجة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى. 

ولو كان مكان المأمرر كفيل عنه بألف درهم رجع بألف درهم بحقه. 

والفرق أن في الخليط وجوب الرجوع عليه بما يؤدي؛ لا بما يملك؛ لأنه ليس في 
ذمته ضمان قبل الأداء بملك المال عليه به ولأنه لو أمره أن ينقد ألقًا فنقد مائة وأبرأه من 
الباقي أو وهبه له لم يرجع إلا بمائة درهمء فدل أنه إما يرجع بما يؤدي لا بما يملك. وقد 
أدى الزيوف والغلة فرجع بما أدى» كما لو أدى أقل منه ني الوزن . 

وليس كذلك الكفالة» لأنه إها يرجع بما يملك» لا يؤدي بدليل أنه يصير المال 
مضمونًا عليه في ذمته يملك عليه بدله وبدليل أنه لو وهب له تسعمائة وقبض مائة رجع 
عليه بما ضمن وهو الألف» فدل أنه يرجع بما يملك وقد ملك الألف بما ضمن؛ فوجب 
أن يرجع بذلكء» كما لو أدى أقل من الوزن. 

- إذا أبرأ الطالب الكفيل من المال فأى أن يقبل فهو بريء. 


.)5175/( انظر الدر المختار‎ )١( 


اسح الفروق في القروم 
ولو يرا ني عليه الأصل فى أن يقبل كان المال علي ؟؟. 

9 المال من الكفيل أو الأصيل فأبيا القبول لم تجز الخبة. 

والفرق أن لفظ الإبراء ليس بموضوع لاتمليك» بدليل أنه لو صادف عينًا لا يفيد 
1 أن يقول: أبرأتك من هذه العين» لم يملكهء وإنما هو عبارة عن إسقاط 
7 رفي الإبراء عن الحق بعد الوجوب معنى التمليك» وثي إسقاط الضمان ني الأصل 
يفسخ الكفالة إسقاط دوت التمليك؛ فإذا قال للكفيل: أبرأتك» حمل على فسخ الكفالة 
من الأصل حتى تمحض إسقاطًا وله فسخ الكفالة فصار كأنه قال: فسخت الكفالة من 


انا 


الأصلء وإذا حمل على فسخ الكفالة صار صريح إسقاط الحق» وإسقاط الحق لا يرتد 
بالرد: كما لو طلق امرأته وأعنق عبده وهذا قلنا: إنه لو أخذ عن الكفيل فرد الأصيل بقي 
حالا لأنه لا يمكن أن يجعل إسقاطًا من الأصل فارتد بالرد. 

وليس كذلك الأصيلء لأنه لا يمكن أن يجعل في حقه قوله: أبرأتك على فسخ 
العقد الذي وجوبه وإسقاطه من الأصلء لأنه يصير بِيعًا بلا ثمن؛ والبيع بغير الشمن باطل » 
وإذا لم يمكن أن يجعل إسقاطًا من الأصل جعلناه إسقاطًا بعد الوجوب فيكون فيه معنى 
التمليك؛ والتمليك يرتد بالرد كالبيع. 

وأما الهبة نبي لفظ تمليك» بدليل أنه لو صادف عينًا تفيد الملك» والتمليك مما 
يرتد بالرد. 

-١‏ إذا وهب الطالب المال للكفيل فقبله رجع به الكفيل على الذي عليه 
الأصلء وكذلك المحتال عليه '"!. ولو أبرأه لم يرجع به عليه. 

والفرق أن الهبة عقد مليك؛ بدليل أنه لو صادف عينًا لملك أفاد الملك, فقد ملكه 
ما في ذمته بالبة» قفصار كما لو ملكه بالأدا ولو ملكه بالأداء لرجع على صاحب 
الأصلء كذلك هذا 

رليس كذلك الإبراءء لأنه ليس بتمليك» وإنما هو إسقاط للحق . بدليل أنه لو 
صادف عيئًا لا يفيد الملك. فصار فسضًا للكفالة: وإسقاطًا ها فكأنها لم تكن ولو لم 
نكن لم يرجع عليه بشيء . كذلك هذا. 


- إذا شبد شاهد بأنه باعه شمن حال» وشهد شاهد بأنه باعه بثمن مؤجل؛ 


سس سي 2 
(1) انظر المبسوط للسرخسي ١(‏ 41/5) والبدائع (/00 
)١(‏ انظر البدائع 1/5 والس رخسي .)917/5١(‏ 


ويقروق قي الفروج: سيت سس ووم 
ولو شهد شاهد بأنه 
جازت شهادتهما , 
والفرق أن الأجل إذا شرط في البيع صار صفة للثمن» بدليل أنه لو قالت: بعت 
بألف درهمء فقال: قبلت بألف مو 


كفل بألف حَالةء وشهد الآخر بأنه كفل له بآلف موجلة. 


جل لم يجز ء فقد شهد أحدهما بعقد غير ما شهد به 
الآخرء فلم يجز . 

وليس كذلك الكفالة, لأن الأجل شرط ملحق بالعقد. فإذا اتفقا على العقد. 
واختلفا في شرطه يلحق به » فلم يثبت الشرط وبقي العقد. 

14- وإذا كفل المريض بمال ثم مات ولا دين عليه لزمه من ثلقه » ولو أقر أنه 
كفل في الصحة لزمه من جميع المال» إذا لم يكن لوارث أو عن وارث (©. 

ولو أقر بالهبة أر العتق ني حال المرض وأضافه إلى حال الصحة كان من الثلث. 

رالفرق أن في الكفالة معنى التبرع » لأنه يقرض الشيء من ذمته ليرجع عليه ني 
الثاني» فصار كإقراض العين» وفيها معنى المعارضة » بدليل أنه يرجع بما يؤدي فقد أخذ 
شبهًا من الأصل: شبهًا بالمعاوضة من وجه» وشبه التبرع من وجه؛ فلشبهها بالتبرع قلنا: 
إذا كفل في حال المرض كان محتسبًا من الثلث. ولشبهها بالمعاوضة قلنا: إذا قال: كفلت 
في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال فيكون فيه توفير حظه من الشبهين. 

وأما العتق والهبة فتمحض تبرعًاء فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلثء وإذا أقر أنه 
وهب في الصحة فقد فعل بما ليس له أن يبتدئه فيفعله» وليس له أن يقربه» فلا يصدق 
على التقدبم. فجعل كالموجب ني الحالء فاعتبر من الثلث. 

4- لا يحبس الوالدان في ديون الولد. ويحبسان في نفقة الولد. 

والفرق أن في توجيه الحبس عليه إيجاب عقوبة على الأبء لأجل مال ابنهء وهذا 
لا يجوز. كما لو سرق ماله لا يقطع وكما لو قتل عبده لا يقتل . 

وأما في النفقة فلو لم يجبسه لأدى إلى الإضرار بالصبي إلى أن يموت جوعًاء ففي 
حبسه توجيه عقوبة على بدنه » لأجل روح الصبيء وهذا جائزء كما لو قتل الأب ابنهء 
فإنه يعزر ويؤدبء كذلك هذا. 


(1) انظر المبسوط للسرخسي (1117/90)- 


9 _ تل سح القروق في القروم 
1" كتاب الصلح 
هم+- إذا تابنا في غلة الدارين ففضلت ني يد أحدهما زيادة غلة لم يشارى 
صاحبه فيها. 
وفي الدار الواحدة 
شاركه صاحبه فيها. كط نا 5 
والفرق بينبما أن التهايؤ ني الدار الواحدة يقع تمييزًا وقسمة واستيفاء لحقه ذلا 
نصيب أحدهما لا يرجع على شريكه في نصيبه بشيء. 


إذا فضلت الغلة في يد أحدهما زيادة على مال أحذه تريى 


يكون مناقلة» بدليل أنه لو استحق , 
وإذا كان كذلك نقد أوجب بعقده أن يستوني هو من بدل المنافع مثل ها يستوني صاحبه, 
فوجب المضي على عقده؛ فإذا استوفى أحدهما أكثر مما استوفاه صاحبه رجع به عليه. 

وليس كذلك في غلة الدارين؛ لأن المبايأة على غلة الدارين تفع مناقلة ولا تقع 
استيفاء» بدليل أنهما لو تايعا ثم استحق نصيب أحدهها رجع في حصة شريكه بحقه. فكل 
واحد نقل حقه أعطى إلى ما أخذه؛ فلم ببق له حق فيه » فسواء أخذ أقل أو أكثر لا سيل 
له عليه . 

- وإن تبايئا في الخدمة على عبد أو أمة واشترطا على كل واحد منهما طعام 
جاريته أجزأه استحسانًا. 

وإن اشترطا الكسوة لم يجز ؛ إلا أن يبين شيئًا معلومًا أو كانت كسوة مثلها 
مغروفة . 

والفرق أن الطعام المشروط على كل واحد مما لا يبقى ولا يسلم إلى صاحبه؛ فلم 
يكن فيه معنى التمليك فصار إباحة» والإباحة تقبل من الحهالة ما لا يقيله عقده؛ ألا ترى 
أنه لو قال: كل من مالي ما شعت فإنه لا يجوزء ولو أن رفقة خلطوا الدراهم ليشتروا 
المأكول جازء وإن جاز أن يأكل واحد أكثر مما يأكل الآخر فجاز اشتراط الطعام. 

7 وني الكسوة معنى التمليك» لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار مشترطًا 
تمليكاء ونمليك لمحهول لا يصحء فإذا بين صار معلومًا فجازء فإن قيل: إن كان فيه معنى 
التيليكا وجب ألا يجوزء لآن تمليك وب موصوف بثوب موصوف لا يجوزه وإنما 
يجوز إذا كانا معينين. الجواب ما بينا. 


1417- إذا صالح من دم العمد على ما في بطن أمته لم يجز 200 


لبي يح ا 
١‏ 
ان المبسوط (4 018/١‏ والجامع الصغير ( ص8١‏ 5) والبدائع (97// 55 


الفروق في الشروع لسالس ٠‏ د لوي 

]8 قم المد يوجب المال من وجهء بدليل أن أحد الأولياء إذا صالى . عفا 
يقل حق الآخخرين إلى المال» ولو كان الولي راحدا وعفا عن بعض الدم اتتفل الباقي مالا 
ولقاتل إذا صالح ولي المقتول عن الدم على مال لا يعتبر خروجه من الثلث. فصار يتملك ما 
في بطن أمته بما له حكم المال فلم يجز» كما لو استأجر دابة على ما في بطن أمته. 

وليس كذلك المعل في الخلع» لأن البضع عند خروجه عن ملك الزوج غير متقوم. 
بدليل أنها لو اختلعت نفسها ني مرض موتها على مال اعتبر خروجه من الدلث. كافبة. 
فقد شرط الحنين بدلا عن غير مال فجازء كما لو أوصى له بما في بطن أمنه. 

أو نقول: الدم متقوم ني نفسهء بدليل أنه يجوز أن يجب العوض فيه حكمّاء وينتقل 
إلى المال فجاز أن يعتبر فيه ما يعتبر في عقود المعاوضات؛ حتى لا يجوز على الحنين» كما 
لو تزوج امرأة على ما في بطن أمته. 

رأما الخلع فالبضع عند خروجه عن الملك غير متقوم. بدليل أنه لا ينتقل مالا 
بنفسه. ولا يجب البدل حكمًّاء وبدليل مسألة المريض فأشبه الوصية. 

أو نقول: إن الأحكام المتعلقة بالحمل موقرفة على الولادة بدلالة الميراث والوصية 
له. والنكاح والصلح لا يجوز تعليقهما بالشروط فلم يجز أن يكون البدل منها متعلقًا 
استحقاقه بالولادة. 

وليس كذلك الخلع؛ لأنه يجوز تعليقه بالشروط والأخطار » لأنه طلاق فجاز أن 
يكون العوض فيه مما يقف استحقاقه على شرط وهو الولادة فجوزناه . 

- إذا صالح من دم العمد على حمر أو خنزير أو حر وهو يعرفه كان عفوًا ولا 
"0 

ولو كان الدم خطأ فصالح على هذه الأشياء كانت عليه الدية. 

والفرق أنه إنها رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن يسلم له هذه الأشياى فإذا 
لم يسلم عاد إلى ما بإزائه وبإزائه الدم» والدم إذا سقط لا يجوز أن يعودء كما لو عفا ثم 
اتفقا على إبطال العفو لم يعد القصاص. 

وأما في الخطأ فالواجب الدية وهو إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن تسلم 
له هذه الأشياءء فإذا لم تسلم عاد إلى ما بإزائه؛ لأن المال إذا سقط يجوز أن يعودء كما 
لو اشترى بدين له عليه شيمًا ثم تفايلا البيع عاد الدين؛ كذلك هذا. 


(1) انظر البدائع (155/07). 


6 لل سح القروق في الفروع 
إذا قتلت آمة رجلا خطأ وله وليان فولدت فصالح المولى أحد الوليين على 
أن يدفع إليه ابن الأمة بحقه من الدم فهو جائزء وهذا اختيار منه للنصف الباقي. ويحب 
عليه حصة الآجر على المولى. 7 

ولو صالح على نصف الأمة الحانية لا يكون بذلك متارًا لإمساك نصف الأمة . 

[والفرق] أن حق المصالح سقط بالابن عن نصفه. وحق الآخر ثبت في نصن 
الآمة نبو تار إمساك نصفباء فصار كما لو قال: اخترت تصفها ينصف الدية. 

وليس كذلك إذا صالح أحدهما على نصف الأمة» لأنه لم يجز إمساك شيء من 
الأمة» إذ حق الآخر ثابت في نصف الباقي» وهو لو دفعه إليه كان له؛ فلم يصر مختاراء فلا 
يلزمه نصف الدية. 

- إذا صولح من دعواه على عدل زطي لم يره؛ ثم صالح القايض الآخر فرده 
على الثاني بقضاء أو بغير قضاء ليس للثاني أن يرده على الأول بخيار الرؤية. 

ولو رده عليه بخيار العيب فله أن يرده على الأول بالعيب إذا كان الرد بقضاء. 

والفرق أنه أوجب للثاني الحق من الحمل الذي وجب حقه فيه؛ وإيجاب حل الغير 
فيه آكد ني البيع من الرد بخيار الرؤية؛ ولو رده فرضيه لم يكن له الرد » كذلك هذا. 

وليس كذلك خيار العيب؛ لأن الأول لم يوجب له الح ني امحل الذي أوجب حق 
الثاني فيه لأن حقه ثبت في الحزء الفائت وفي بدله وهو في ذمة المشتري فلم يوجب الحق 
فيها في ذمة البائع» وإذا لم يوجب الحق في امحل الذي وجب حقه فيه لم يصر مسقطًا لحقه 
من الرد فبقي حقهء فإذا رد عليه كان له أن يرده كما لو باع شيمًا آخر. 

ووجه آخر أنه لما صالحه عليه وسلمه تمت الصفقة الأولى فيهء بدليل جواز 
مصالحة الثاني ولولا أنه ملكه وتمت الصفقة لما جاز أن يملكه غيره؛ وتمام الصفقة يوجب 
بطلان خيار الرؤية» كما لو رآه وقبضهء أو نقول بالصلح اتتقل الملك فيه إلى غيره: 
وانتقال الملك يوجب بطلان غيار الرؤية ولا يرجب بطلان خيار العيب؛ كما لو مات 
قورئه ررئه , 

- إذا ادعى على رجل ألف درهم فأنكرهاء ثم صالحه على أن باعه بها عبدًا 
فهو جائزء وهذا إقرار بالدين. 

ولو قال: صالحتك منها على عبد لا يكون إقرارًا بها. 

والفرق أن البيع يقتضي أن يكون ما بإزائه بدلا مضموئاء فصار قوله: بعنك هذا 
العباد بما تدعيه . إقرارًا بأن ما يدعيه مضمون , فكان إقّ 


58 
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الفووق قي القزوخ سس سس سس وي 

وليس كفتك لفظ الضلحء الأن الصاح لا يقنضي اذا كوك بإؤالة هو النصاخ عند 
بدل مضمون» لأنه لو اقتضى ذلك لوجب أنه إذا صالح من الألن على حسمائة 8 
يجوزء لأن الألف لا يكون مضموًا بخمسمالة» وإذا لم يقتض بدلا مضمرنا لم يكو 
دخوله ني الصلح إقرارً بأن ما يازائه يكون مضمولا عليه فلا بلزمه حي 70707 

156- إذا صالح من الدين على عبد وهو مقر يه وقيضه لم يكن له أن ببيع العبد 
مرابحة. 

ولو اشتراه بألف جاز له أن يبيعه مرابحة. 

والفرق بينهما أن عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراء. بدليل أنه لو 
صالح من الألف على خمسمائة جازء فلم يعلم كم لاقى العبد من الدين وكم حط: نلا 
يصل إلى الإخبار عن رأس المال من غير ظن ولا حزر فلا يجوز. 

وليس كذلك البيع» لأنه ليس مبناه على الخط وإنما هو على الاعتياض تأمكنه 
الإخبار عن رأس ماله من غير ظن ولا حزرء فجاز أن يعقد مرابحة . 

37- إذا كان لرجلين على رجل مال وني يده ألف درهم» لأحدهما ألف درهم: 
وللآخر مائة دينار فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها لم يجز. 

ولو كانت الألف والمائة دينار لواحد فصالحه على ألف درهم جاز. 

والفرق أنه جعل الألف بدلا عن الألف والمائة دينار» لأنه لم يرض أحدها يسقرط 
حقه إلا بسلامة بعض الألف له فكان فيه قسخة الألف درهم على ألف ومائة دينار فكان 
رباء لأنه يخص الألف أقل منها فلا يجوز. 

وليس كذلك إذا كانا لواحدء لأنه لا يقسم الألف على الدراهم والدنائير بل يجعل 
الألف مستبقاة» والمائة يبرأ منها ويمكن أن تجعل هكذا ليصح العقد نجعلناه كذلك. 

14- إذا طعن المشتري بعيب في جارية اشتراها فصالح المشتري البائع على أن 
قبل المبيع منه مع العيب وثوبًا معها ويرد عليه الشمن فهو جائز؛ فإن استحق من يد البائع 
المبيع كان للمشتري أن يأخذ الثوب من البائع. 

ولو طعن المشتري بعيب فنصالحه البائع على عبد ودفعه إليى» ثم استحق المبيع فؤت 
العبد يسلم للمشتري بحصته من الثمن. 

والفرق أن البائع لما صالح على عبد ققد الحق العبد بعقد قائم فالتحق يه فصار 
كأنهما موجودان وفت العقد. فاستحق أحدهماء ولو كان كذلك بفي الباقي بحصته, 
كذلك هذا 


ب ةر الفروق في الفروع 
وليس كذلك في المسألة الأولى إذا صالح البايع على أن بوذا غلية البيع وثويًا معى 
أن ما رد عليه المبيع ونوبًا معه م ببق بينهما قد فلم يصر محف بعاد “لم اح به 
فصار 0 0 االسوا م 0 الغائب لم يكن 
3 6 00 دار 5 على خدمة عبد سنة؛ فلصاحب الخدمة 

- إذا ادعى 
أن يخرج بالعبد من المصر إلى أهله. 

ولو استأجر عبدًا ليخدمه لم يجز له أن يخرج به من المصر. 

والفرق أن في مقابلة الخدمة بدل مستقر وهو رد العبد المستأجر على المؤجر ؛ فلو 
جوزتا للسعاجر السفر به لجاز أن يلزم المؤجر أضعاف قيمة ما أخذ من الأجرة على 
رده فيؤدي إلى الإضرار به فلذلك لم يجز له السفر به » وهذا قلنا: إن للمرتهن أن يسافر 
بالعبدء لأن رده عليه لا على الراهن» فلا يؤدي جواز السفر به إلى إلزام غرم لم يرض به. 

وأما العبد المصالم بخدمته فليس في مقابلة الخدمة مال مستقرء فلو الزمتاه مثونة 
الرد لم يؤد إلى أن يلزمه أكثر مما أخذ فجاز كما قلنا في الرهن» وكان الشيخ أبو بكر 
الرازي يقول: مسألة الصلح محمولة على أن المدعي كان متأهيًًا للسفر ويخاصمء فصالح 
على الخدمة؛ فيصير ذلك دلالة على أن رب العبد رضي بإخراجه: فكأنه شرط ذلك» 
فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق. 

- إذا صالح من الشفعة على مال بطلت الشفعة ولم يجب المال. 

ولو صالح من دم العمد على مال جاز الصلح ووجب المال. 

ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم يجز الصلح ولم يجب المال. 

والفرق أن ملك المشتري في الدار بعد الصلح مع الشفيع وقبله سواء ؛ فلم يستفد 
بالصلح حمًا لم يكن» والصلح من غير حق لا يجوز. 

وليس كذلك الدم. لأن ملك القاتل في الدم مخالف لما كان قبله» لأنه كان مباح الدم 
للمولىء فإذا صالح زالت الإباحة وأسقط حقه عن التصرف في نفسه, فلذلك جاز الصلح: 
وإذا صح الصلح والدم مما يجوز أن ينتقل إلى المال بنفسه جاز أن يأخخذ عنه العوض. 

وني الشفعة لا يجوز أن يتتقل مالاء ولا يسقط حمًا يجوز له التصرف فيه؛ فلا 
يصح أخذ مال عليه. 

رني الكفالة لا يتتقل مالا ولا يسقط حمًا يجوز له التصرف فيه فلم يجز اخحذ 
العرض عليه كالوكالة والمضاربة. 


لحان 


الفروق في الفروع مع سي بون ب« 
كتاب الإكراه 

917 - إذا أكره فقبل له: : لتقتلك أو لنشرين هذا الخمر أو 
لحم الختزير فلم يفعل حتى قتل كان آنمًا 77 

ولو أكره على أخذ مال الغير فامتنع منه حتى قل لا يكون آننا. 

والفرق أن الحظر في الميتة وا والخمر والمختزير لح الله تعالى, والحظر برتفع بالإكراف. 
بدليل قوله تعالى: < إلا مَا أضطرن: إِلَيهِ 4 [الأنعام: ]١15‏ فصار مباحًا. نقد امتنم اع 
أكل مباح حتى قثل فأثم. قا 

وليس كذلك مال الغيرء لأن الحظر فيه لحق المالك»: ارحقه يبقى مع الإكراه فبقي 
الحظرء فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل» فكان مأموراء كما لو امتنع عن الزنى أو و 
إنسان. 

8- ولو أكرهوه على هبة جارية لرجل ودقعها إليه فوهب ودنع وأعتقها 
الموهوب له جاز عتقه عند علمائنا الثلاثة. ولو باعها الموهوب له لم يجز. 

والفرق أن هذا عتق صادر عن إكراه » بدليل أنه لولا الإكراه وإلا لما قدر 
الموهوب له على الإعتاق» والإكراه لا يمنع صحة الإعتاق فنفذ. 

وليس كذلك البيع» لآنه بيع صادر عن الإكراه فلم يجزء كما لو أكره على البيعء 
يوضحه أنه بالإكراه على الهبة يأمره بأن يملكه؛ والملك تسليط على جميع أنواع التصرفء 
فكأنه سلطه على البيع مكرما فلم بجزء وني العتق جعل كأنه سلطه على العتق مكرهًا 
فأعتق» كذلك هذا. 

5- لو أكره على أن يبيع عبدًا له بألف فباعه بأكثر من ألف جاز البيع بالكل. 

ولو أكره على أن يقر بألف نأقر بأكثر منها جاز إقراره بتلك الزيادة ولم يجر 
بالألف. 

والفرق أن في باب البيع هو غير مكره على تلك الزيادة» فصار راضيًا بذلك القدرء 
فجاز العقّد في ذلك الجزء, وإذا جاز في جزء جاز في الجميع, إذ لو جوزنا ني بعضه لفرقنا 
الصفقة عليه وهذا لا يجوزء والدليل عليه أنه لو باخ شيئًا على أنه بالخيار ثم أجاز العقد 
ني نصفه فإنه يجوز في جميعهء كذلك هذا. 

وأما في باب الإقرار فبو غير مكره على تلك الزيادة» فجاز إقراره باء وجواز 


لتأكلن هذه المبتة أو 


.)417/١4( انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 


د ل سس سح الفروق في الفروع 
إقراره في بعض اما أقر به لا يمتع بطلائه في الباقيء 0 لإنسان بألف وخمسماتة 
: 3 ى لزمه الألفء كذلك هذا. 
فرد إقراره في حمسمائة ردي لال 0 م مه لط فلو نل 
../- لو أكره على أن يبيع 6 
يجز البيع استحسانًا. ولو أكره على أن يقر له بألف درهم نأقر بمائة دينار قيمتها ألف 
درهم جاز إقراره به. 
والفرق أن الدراهم والدنائير في باب البياعات جعلت كالحنس الواحد. بدليل أنهما 
قن الأككاق رلته المتلفات؛ والبيع يقتضي شنّاء فصار الإكراه على أن يبيع بجنس الدراهم 
إكرامًا على أن يبيع بجنس الدنانير» وصار كأنه أكرهه على الببع مطلقا فلم يجز البيع . 
سواء باع بالدراهم أو بالدنائير. 

وليس كذلك الإقرار» لأنهما جنسان مختلفان حقيقة رإما جعلا كالجنس الواحد في 
كونهما شنّاء والإقرار ليس بثمنء فلم يجعلا كالشيء الواحد فقد عدل عما أكرهه عليه 
فصار عتارًا في الدنائير فلزمه. 

فإن قيل: لو قال: بعتك هذا العبد بألف» فقال: قبلت بمائة دينار قيمتها ألف درهم 
لم يجزء ولا يجعل كالحنس الواحد. وكذلك لو شهد شاهد بأنه باعه بألف. وشهد آخر 
بأنه باعه بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم تجز شهادتهماء وكذلك لو اشترى بدنائير لم 
بجر له أن يبيع مرابحة على قيمتها بدراهمء وكذلك لو قال: اشتريت بألف درهمء وقال 
البائع: بعته بمائة دينار فإنهما يتحالفان؛ ولو كانا كالشيء الواحد لما ثبعت هذه الأحكام؛ 
والجواب ما بيناه . 

١‏ - إذا أكره على البيع والتسليم» فباع وسلمء ثم باع المشتري من غيره وسلم؛ 
ثم إن المالك أجاز أحد البيعين جاز البيع الثاني: وكذلك إذا تناسخته الباعة ثم أجاز أحد 
الييوع جاز الكل 20 

ولو أن رجلا باع مال غير بغير أمره ثم باعه الآخر من آخخرء والثالث من رابعه 
وأجاز صاحبه أحد العقود لم يجز جميع العقود. وإشا يجوز ما أجازاه وكذلك الغاصب إذا 
باخ الشيء المغصوب من آخر, وباعه المشتري من آخخرء فأجاز أحد البيعين بطل الآخر. 

والفرق أن المشتري من المكره عقد على ملك نفسهء بدليل أنه لو أعتقه نفذ عتقه 
فيه؛ إلا أن لغيره وهو البائع حق الفسخ فيه فإذا أجازه فقد أسقط حق نفسه, فزال المانع 


"44 


0615 انظر لسان الحكام رص‎ )١( 


لقوق قي فزوج ام _سسس 
بن نقوة المقدة ننقةاج العقوة 'كلياة:"كما: وا ار ,عيذ عن 06 زيار ان 8 
غيره وسلمء ثم باعه المشتري النالث وسلمء ثم أجاز البائع العقد الأول 1 
كلباء كذلك هذا. 
وليس كذلك الغاصب وبائع مال الغيرء لأن كل واحد لم يعقد على منك نفهء 
وها عقد على ملك غيره؛ وهو المغصوب منهء بدليل أنه لو أعتقه لا ينفذ عنقه فيه. فقد 
عقد على ملك غيره عقودًا . فإجازة واحد لا توجب إجازة الآخر. كما لو باع عبده 
وجاريته فأجاز بيع الجارية ولم يجز بيع الغلام. كذلك هذا . - 
ووجه آخر أن المشتري عقد لنفسه. بدليل أن بدله يدخل في ملكه عند إجازتى. 
وإذا لم يقع عقد المشتري للبائع؛ وإنما له حق الفسخ وإذا رضي به وأجازه نقد أسفط 
حقه فصار كما لو لم يكن؛ ولو لم يكن لمازت العقود كلها كذلك هذا. 
وليس كذلك الغاصب, لأن هذه العقود كلها وقعت لصاحب المال. بدليل أنه إذا 
أجازه فإنه يدخل بدله في ملكه. فأي واحد تولاه وأجازه جاز وبطل ما سواه؛ كما لو 
عقد على شيكين له فأجاز العقد على أحدهما. 
1- ولو أن المشتري من المكره باعه من آخر حتى تناسخته الأيدي ثم إن 
المشتري الأخير أعتقه ثم أجاز البيع لم تجز إجازته؛ ولصاحبه أن يضمن أيهم شاء "2 
ولو باع عبدًا بيعًا فاسدًا فباعه المشتري من آخر لم يجز له أن يضمن الثاني. وله 
أن يضمن الأول لا غير . 
وجه الفرق أن في البيع الفاسد المالك سلط الأول إلى التصرف حتى باعه وسلمه 
فصار يتصرف بتسليطه وإذنه فيبيعه من الثالث بإذنه فلم يكن له أن يضمنه. 
وليس كذلك الإكراه. لآن الإكراه يمنع صحة التسليط فلم يكن ببعه من الثاني بإذنه 
وتسليطه فصار الآخر متصرنًا ني ملكه بغير أذنه فكان له أن يضمنه. 
- فإذا ضمن أحد الباعة لم تجز البيوع الماضية قبل ذلك: وجازت العقود 
التي بعدها. 
ولو أجاز أحد البيوع جازت العقود التي قبلها وبعدها. 
والفرق بين الإجازة والتضمين أن التضمين ينمحض تمليكاء وليس فيه معنى إسقاط 
حق» بدليل أنه يأخخذ منه البدل لما نقل الملك فيه إليه فصار هذا تخصيصًا له بالتمليك؛ فاحتص 


.)١55/؟14( والمبسوط‎ »)١157/1( انظر البحر الرائق (9/7) وحاشية ابن عابدين‎ )1١( 


لس يح القروق في الفروم 
كما قلنا في الغاصب إذا باع ثم أجاز لم نجز البيووع الماضية إلا أن الدني 
له , فكأنه كان ملكا له فنفذ ما بعده من العقود. 

فإذا أجازه فقط أسقط حق نفسهء وقد عقد 


ثهة* 
به ولم يجز ما قبله» 
والثالث نفلاه من جهة الذي أجاز 

وأما الإجازة فيتمحض إسقاط الحقء 
على ملك نفسه عقوا وإنما امتنع من نفاذه لعدم رضاء فإذا رضي جاز الجميع. 

.- إذا أكره على بيع عبده فباعه ولم يسلمء فأعتقه المشتري لم ينفذ عتقه. ولو 

ولو اشترى عبدًا بشرط الخبار للبائع وقبضه أر لم يقبضه ثم أعتقه لم ينفذ عتقه. 

والفرق أنه إنما باع بشرط الخيار لنفسه لئلا يتملك عليه العبد من غير رضاه. أو 
لكيلا يفوت ملكه عليه إلا برضاهء فلم يكن مسلطًا للمشتري على التصرف, فإذا أعتقه 
فلو نفذناه لأزلنا ملكه بغير رضاهء وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك الإكراه. لأنه لم يشترط لنفسه غياراء وإنما سلطه على التصرف 
والعتق وإكراهه على التسليط على العنق لا يمنع تفوذه؛ كما لو أكرهه على نفس الإعتاق 
لا يمنع نفوذه فصح التسليط فعتق . 

أر نقول: المانع من نفوذ عتقه خيار البائع» وخياره بعد القبض باق فبقي المانع 
فلم يجز. 

وليس كذلك في مسألتناء لأن المانع من نفوذه عدم القبضء فإذا وجد زال المانع 


إذا آكره بوعيد تلف حتى جعل عتق عبده أو طلاق امرأته لم يدخل بها بيد 
رجلء فطلق أو أعتق ضمن المكره نصف المهر» وقيمة العبد!". 

ولو شهد الشهود بأنه جعل أمر امرأته بيد هذا! أو عتق عبدهء ثم أعتق العبد وطلن 
المرأة» ثم رجعواء فإنهم لا يغرمون شيعًا. 

والفرق أن الإكراه آكد وأبلغ من تعلق الضمان به من الشهادة» بدليل أن في باب 
الإكراه يجعل المكره كالمباشر نينقل العقد إليهء ولا يجعل ني الشبادة كذلك؛ ألا ترى أنه 
يجب القصاص على المكره بالقتل» ولا يجب القصاص على الشهود إذا رجعواء والدليل 
عليه أن للقاضي آلا يقضي بشهادة الشهود, فلم يكونوا ملجكين فلا ينتقل الفعل إليهمء 
بخلاف الإكراه؛ فإن القعل ينقل إليه فصار مباشرًا بنفسه تفويت ملك غيره فغرمه وني 


(1) انظر البحر (87/4) وحاشية ابن عابدين (6/6 0/). والمبسوط (غ 4/6 


ليفووق في القروع تس لد ووس 
الشاهد تسبب ولم بباشر» فإذا لم يباشر إتلاف ملك غيره لم يغرم . 

- لو أكره بوعيد تلف على البيع» ولم يؤمر بالدفع, قباعه ودفعه لم بحن عم 
الذي أكرهه شيء ""2. آذ 

ولو آكره بوعيد تلف على أن يهبه لهء ولم يأمره بدقعه ولم ينبه عن ذنك, فوهيه 
ودفعه » فقال له: قد وهبته لك فخذه. فاخذه الموهوب له فيلك عنده. كان الذي أكرهه 
طنامفا: 

والفرق أن مقصوده من البيع يحصل بنفس العقد لأن مقصوده من البيع التمليك 
والملك في الببع يحصل بنفس العقدء فلم يكن الإكراه على العقد إكراهًا على القبض 
والتسليم؛ فصار مسلمًا باختياره » فلم يكن عليه ضمان. 

وليس كذلك الهبة لأن مقصوده حصول الملك له والملك لا يحصل بنفس العقد. 
وإسا يحصل بالقبض على العقد., نصار إكراهه على العقد إكرامًا على التسليم فكان 
مكرمًا عليه فله أن يضمنه. 

7- لو أكره رجلين بوعيد تلف حتى تبايعا وتقابضا عبدّكء ثم أكره المشتري 
بوعيد تلف حتى قتل العبد عمدًا بالسيف فلا قصاص على المكرهء ولكن البائع يضمن 
المكره قيمته . 

ولو كان أكرههما بالحبس على البيع» وأكره المشتري على القتل عمدًا فللبائع قيمة 
العبد على المشتريء وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه. 

والفرق أن الإكراه بالحبس لا يوجب نقل الفعل فلم يوجب هذا الفعل ضمائا على 
المكره حتى يجب له حق ملك فيه» فلم يصر شبهة ني درء القصاصء فجاز أن يقبض. 

وليس كذلك في المسألة الأخرى ٠‏ لأن العقد أوجب الضمان على المكره. لأن 
الإكراه بوعيد تلف يوجب تقل الفعل إلى المكرهء فقد وجب للمكره حق ملك فيه 
فصار شبهة» والشبهة تدرأ القصاصء ولا يلزم الغاصب إذا قتل المغصوب فإنه لا يجب 
القصاص في إحدى الروايتين فلا يلزمنا . 


.)175/19( انظر المبسوط ( 98/7) والبدائع‎ )١( 


كا لس سح الفروق في الفروع 
كتاب الحجر 

.ا قال محمد بن الحسن رحمه الله: إذا قال المحجور عليه هذا أخي أو عمي لم 
يأخذ القاضي بقوله» ولا يوجب تفقعة 1 5 1 نفقته في ماله. 

ولو قال: هذا ابني أو هذا أبي صدقه القاضي» وا 

والفرق أن نسب الأخ والعم لا يثبت بقوله» فلو أوجينا لهم النفقة بإقراره 
لأرجبناها بقوله» وإيجاب الحق ني ماله بقوله لا يجوز. 

ولفان كذلك الولد والوالد » لأنهما إذا تصادقا ثبت النسب بقوهما فإذا أوجبنا 
النفقة يقوهما لم نوجبها بقولهء ولا بقول الأب» وإنما أوجبناها بثبوت النسبء وهذا 
جائز كما لو ثبت بالبينة . 

و.- إذا بلغت المرأة مُفْسدةٌ فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع» ولم يجب 
المال» فإذا صارت مُضْلحةٌ لم تؤخحذ بذلك 7©. 

والأمة إذا اختلعت نفسها من زوجها بمال لا يجب المال في الحال؛ فإذا أعتقت 
أخعذت بذلك. 

والفرق أن الأمة محجور عليها لحق الغير» وإشا امتنع نفاذه الحق المولى» فإذا أعتقت 
خلص الحق لاء وزال المانع فلزمها المال» كما لو أقرت بدين. 

وليس كذلك المرأة لأنها محجورة لحق نفسهاء فلم ينفذ قوها في حق تفسهاء 
فصارت كالصغيرة والمجنونة إذا أقرتا بمال واختلعتا أنفسهما من الزوج بمال ثم بلغ الصبي 
وبرئ المجنون لا يلزمهما المال» كذلك هذا. 

٠‏ إذا أمر المصلح مفسدًا ببيع عبده» فباع وقبض الثمن جاز ببعه وقبضه. 

ولو أمره بالبيع وهو مصلح؛ ثم نسد, ثم قبض الثمن لم يجز قبضه. 

والفرق أنه إذا أمره وهو مصلح فقد أمره بعقد يتعلق حقوقه به, وبقبض تتعلق 
عهدته به فإذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضًا لم تعلق العهدة به فلم يكن قبضه بأمره» 
فلا يجوز. 

وليس كذلك إذا أمره بالبيع بعد الحجر, لأنه أمره بعقد لا يتعلق حقوقه به وبقبض 
لا يتعلق عهدته به؛ وقد قبض بتلك الصفة» فصار قبضه واقمًا بأمره فأجزاه . 


نايا 


(1) انظر تحفة الفقهاء (/8 0 6) والبدائع (4/ه). 
(5) انظر حاشية ابن عابدين (404/5) والمبسوط (19/4/78). 


الفروق في الفروع 2 لس سس ميت بح بم د 

مع إذا باع المحجور ماله يثمن مثله. فرفع إلى 2 
وفع الثمن إليه؛ فإن دفع له لم يبرأء ويجب عليه أن يد 

ولو وكل ركيلاً بالبيع ونباه عن قيض الدمن 
المشتري على دفع الثمن هرة أخرى. 

والفرق أن المحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به. وقبض الدمن من حفرق 
العقدء فإذا نهاه القاضي فقد أبطل حقه عن التصرف لفساده . وله أن مغل 0-3 
لفساده كما يمنعه من البيع والشراء. 

وليس كذلك الموكلء وذلك لأن العاقد هرء وحقوق العقد متعلقة به. وقبض 
النمن من حفوقه» فوجب له قبضه؛ فصار الموكل بالنهي يبطل حقه. وليس إلبه إبطال 
حن الموكلء كما لو نهاه عن دفع لثمن فلا يبطل حقه ويصح قبضه بعد ذلك, كذلك 


هذاء. 


القاضي أجزاه ونمى المشداني عمن 
فع ثمنًا آخر إلى القاضي 


٠‏ فقبضه فإنه يصح قبضه. ولا بي 


كتاب المضاربة 

- إذا دفع إليه ألف درهم مضارية على مثل ما شرط فلان لقلان من الريح؛ 
فإن كانا علما جميعًا ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي دنعها إليه فهذه 
المضاربة جائزة بمثل ذلك الشرطء وإن لم يعلماه أو علم أحدهما فالمضاربة فاسدة. 

ولو باع من إنسان شينًا بمثل ما باعه فلان» والمشتري يعلم بما باعه والبائع لا 
يعلم جاز. 

والفرق بينهما أن الحاجة في صحة عقد البيع إلى معرفة المستوجب لليدل . ليدري 
بماذا يطالبهء آلا ترى أنه لو اشترى عبدًا آبقًا عن صاحبه. وهو في يده جازء لكونه قادرًا 
على قبضهء وإن لم يكن البائع قاارًا على تسليمه والمستوجب هو المشتري فإذا علمه نقد 
وجد معرفة من احتيج إلى معرنته ني صحة العقد فجاز. وني المضاربة كل واحد 
مستوجب الربح؛ رب المال برأس المال» والمضارب بالعمل» فاحتيج إلى معرفتهما جميعًاء 
فإذا لم يعلماه لم يجز. 

71- إذا دفع المريض مالاً مضاربة إلى إنسان مضاربة فاسدة فعمل وجب له 
أجر المثل. والربح كله لرب المالء وبخاصم المضارب سائر الغرماء. 

ولو اشترى المريض شيعًا فوجب عليه الكمن كان المشتري أحق بالكمن ولا يضاربه 
سائر الغرماء. 

والفرق أن حق الغرماء لا يثبت في المنافع؛ فصار وجوبه يبدل لم يثبت حقهم فيه 


يو الس ا القروق في الفروم 
فم كل ناقلا حقهمء فصار مؤثرًا بعض الغرماء على بعضء فلم يجزء وكان هم أن 
يشاركره. 5 
وليس كذلك الثمن؛ لأنه بالشراء نقل حقهم نصفين إلى عين ثبت حقهم فيه وله 
حق النقل نانقطع حقهم عن الثمن فكان أولى به. 

14- إذا اشترى المضارب بألف المضاربة عبدًا فجنى عبده جناية خطأ لم يكن 
للمضارب أن يدفعه 0©. 

ولو اشترى العبد المأذون عبناء فجنى خطأ فله أن يدفعه. 

والفرق أن المضارب يتصرف بالأمرء بدليل أنه إذا خخص بنوع اختص به ولا 
يكون له أن يتعدى إلى ذلك النوعء فدل أنه يتصرف بالأمر لا يفك الحجرء وقد أمر 
بالتجارة ولم يؤمر بغيرهاء والدفع بالحناية ليس من التجارة» فلم يجز له فعله . 

وليس كذلك المأذون» لأنه يتصرف بفك الحجرء بدليل أنه إذا أذن له في نوع كان 
إذنا في جميع الأنواع» فصار يتصرف بفك الحجر في جميع أنواع الكسبء وهنا من 
التكسب فجاز كالحر. 

- إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضارية بالنصف على أن للمضارب - 
ما عمل في المال- أجر عشرة دراهم كل شهر» فعمل على هذا الشرط؛ فربح فالريح على 
ما اشترطاء ولا أجر له. 

ولو دفع أرضًا مزارعة على أن للعامل نصف الخارجء وأجر مائة درهم فعمل على 
هذا فله أجر المثل. 

والفرق أن في المزارعة شرط الأجر بإزاء العمل» وشرط بإزاء العمل أيضًا بعض 
الخارج؛ رذلك يكون مزارعة» والأول إجارة» فقد أدخل عقد الإجارة ني المزارعة فكان 
فاسداء فاستحق أجر المثل. 

وأما المضاربة فإنما اشترط له الأجر بإزائه اتسليم النفس في المدةء والربح مشترط 
بإزاء العمل» وسا عقدان مختلفانء نفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر ١‏ فبقيت 
المضاربة صحيحة » فكان الربح بينهما على الشرط. 

ووجه آخر أن المضاربة أجريت بحرى الشركة» والشرط الفاسد إذا لحق بعقد 
الشركة بطل الشرط؛ وجاز العقدء كما لو شرط أن يكون الربح بينهماء والوضيعة على 


.)10/5( انظر لهدابة 16/5 8) والبدائع‎ )1١( 


وقروق في الفروع سس تتش لللتت ووم 
)مدهما فإن شرط الوضيعة فاسد . كذلك هذا. 


وليس كذلك المزارعةء لأنها أجريت مخرى الإجارات» والشرط الفاسد إذا لحم 
بعقد الإجارة أفسده. كذلك هذا. 0 
- إذا قال رب المال للمضارب: استدن علي» كان ما استداله وما اشترى 
بالدين بينهما على المضاربة. مود 
ولو قال: استدن على نفسسك. كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة. دون رب 
المال. - 
والفرق بينهما أنه إذا قال : استدن علي » فقد أمره بأن يشتري بدين على رب 
المال» ووجوب الدين عليه لا يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة, بدليل أنه لو 
دفع إليه مالا مضاربة فاشترى به شيئاء ثم تلف المال وجب ضمانه على رب المالء 
ويكون الشراء واقعًا على المضاربة» كذلك هذا. 

وليس كذلك إذا قال: استدن على نفسكء, لأنه أمره أن يستدين عليه ووجوب 
الدين على المضارب يمنع من وقوع الشراء» على حكم المضاربة؛ والدليل عليه أنه لو 
خالف في المال حتى وجب الضمان عليه؛ ثم اشترى شيئًا نإن الشراء يقع له لا 
للمضاربة, كذلك هذا . 

7- وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى با عبدًا يساري ألفي 
درهم فجنى العبد جناية؛ قال ني الزيادات : الفداء عليبما أرباع؛ ربع على المضارب 
وثلاثة أرباع على رب المال» وبطلت المضارية» والفداء يجب عليهما. 

وأما النفقة فإنها تجب على رب المال خاصة. 

والفرق بينبماء على ظاهر الرواية في الزيادات: لأنا لو أوجينا النفقة على المضارب 
لأدى إلى أن يحصل للمضارب الربح قبل حصول رأس المال لرب المالء ويجوز أن 
تنقص قيمته فيفوت الربح والنفقة لإتلاف ربع العين» فلا يملكه بإزاء النفقة فبقي الملك 
لرب المال؛ فتجب النفقة عليه. 

وليس كذلك الفداء. لأن الفداء يقابل العين» فلو ملكناه الربع وأوجبنا عليه ربع 
الفداءء لم يؤد إلى أن يحصل له ربح قبل حصول رأس المال لرب المالء لأن الربح هو أن 
بحصل له شيء من المال من غير ضمان يقابله» وهبنا يملكه بضمان يقابله. 

ووجه آخر أن وجوب النفقة بمعنى يضم إلى رأس المالء فوجب على رب المال؛ 
كالئمن لو اشترى بألف المضاربة عبدًا ثم تلف الألف فإنه يرجع على رب المال يالف ٠‏ 


يا سح القروقفيالقوع 
كذلك هذاء. 

وأما الفداء فوجوبه بمعنى لا يضم إلى رأس المالء فلا يجب على رب المال, 
كذلك هذاء. 

- فإن فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربة» وربعه ملك المضارب 
وثلاثة أرباعه ملك رب المال. 

ولو كان رأس المال ألف درهم فربح فصار ألفين» فاشترى عبدًا بألفين نتلن 
الشمن ني يدهء فإن رب المال يغرم آلقًا و<مسمائة» ويغرم المضارب خمسمائة ويدنعها 
إلى البائع» وأخدذ العبدء فيكون ربع العبد للمضارب خاصة»ء ويبقى ثلاثة أرباعه على 
المضاربة. 

والفرق أن الفداء ليس من موجب عقد المضاربةء بدليل أنه لو جنى العبد جناية, 
وفي يد المضارب مقدار ما يفدي لم يكن له أن يفدي؛ ولو فدى كان متطوعًا فقد وقع 
التمييز بما ليس من موجب المضاربة» فانفسخت المضاربة كما لو اقتسما المال. 

وليس كذلك الدمنء لأن أداء النمن من موجب العقدء لأنه لو اشترى شيمًا وفي يده 
من المال مقدار الثمن فإن له أن يؤدي الثمن من غير إذن رب المال» فقد وقع التمييز بما 
هو من موجب العقدء فلم يرفع العقد. فبقيت المضاربة ني ثلاثة أرباع العبدء وربع بدل 
ما نقد من ماله خاصة» فسلم له؛ كما لو اشترى شيا 

كتاب الشرب 

5- إذا كان تبر بين قوم لهم عليه أرضون, لا يعرفون كيف كان أصله بينهم» 
فاختلفوا فيه, واختصموا في الشرب فإن الشرب بينهم على قدر أراضيهم 90©. 

ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم . اختلفوا فيها فإنها تقسم على عدد 
الرعوس ؛ دون عدد دورهم. 

والفرق أن تصرف صاحب الأرض الكثير في الشرب أكثر من تصرف صاحب 
الأرض القليل » لأنه يحتاج إلى إجراء الماء أكثر مما يحتاج إليه الآخرء فصار لكل واحد 
يد ثي الشرب بأرضه؛ رأراضي كل قوم عتلفء فحققت يده في الشرب بقدرها » فكان 
أولى بذلك القدر. 


(1) انظر الفداية )٠١7/4(‏ والبحر (/144) وقتاوى السعدي (5.1/1) والمبسوط زع 205/5 
5) رلسان الحكام وص 07 4). 


إوؤروق في القروع لللللسسس ل ووس 

وليس كذلك الطريق» لآن صاحب الدار الصغيرة يحتاج إلى الاستطراق نحم نا 
يحناج إليه صاحب الكبيرة ؛ فقد استويا ني التصرف. وهو نبب الاستجفاق: +3 اسعويا 
في سبب الاستحقاق استويا في المستحق؛ كدار في يد رجلون تنازعا فيها فسمت بينهما 
نصفين » كذلك هذا. 

نهر بين قوم وبعضهم غائب» فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شرا 
سمىء» عن الغائب فله أن ييطل القسمة. فإن كانرا أوفوه حقه وجازره وأنابوه لم يكن 
لطر 

بخلاف الدار بين قوم وبعضهم غائب؛ فميزوا نصيب الغائب» ثم رجع فله أن 
ينقض القسمة. 

والفرق أنا لو نقضنا القسمة في الشرب لأعدنا مثلهاء لأنه يقع له في الثاني مثل ما 
وفع له في الأول» وهو يوم من كذا يوم» فلم يكن فائدة في القسمة فترك. 

وأما ني الدار فمن حيث يفسخ القسمة لم يعد مثلهاء لحواز أن يقع قسمه جانبًا 
آخر فجاز أن يعاد القسمة. 

- إذا باع شريًا بأمة وقبضباء فوطئها رجل بشبهة » فأخذ العقر أو قطع 
يدها فأخذ الأرش, ثم مانت الحارية عنده ضمن قيمتهاء والمبر والأرش له. 

ولو ولدت ولدًا وماتت الأم ضمن قيمة الأم ولا يكون الولد له. 

والفرق أن الأرش بدل جزء منباء وكذلك العقر والتضمين يوجبان نقل الملك فيها 
إليه. والأجزاء لا تنفصل عن الأم في نقل الملك لاستحالة أن يكون الأصل لواحد واليد 
لآخر فملكها بجميع أجزائهاء فكان يدا له. 

ولبن كذلك الولدء لأن التضمين يوجب نقل الملك فيهاء والولد ينفصل عن الأم 
في نقل الملكء ألا ترى أن المغرور يستحق رقيقًاء والولد يكون حرًا فانتقال الملك في 
الأم لا يوجب في الولد الملك فلم يملك الولدء فبقي على ملك صاحبه فسلم إليه. 

- نهر بين قوم لهم عليه أرضون لكل راحد منهم أرض معلومة؛ ازا تيع 
أن يسوق شربه إلى آخخر لم يكن له ني ذلك النبر شرب فيما مضىء فليس له ذلك ٠‏ 

ولو كان طريق بين رجلين» اشترى أحدهما بحنب داره دارًا أخرى فأراد أن يفتح 


)١(‏ انظر المبسوط (1//97/ا1). 
)١(‏ انظر المبسوط (109/9/572). 


القروق في الفبيم 
كان له ذلك إن كان ساكن الدارين واحدا. 
العرب يستوجب لنفسه حقًا زائدًا » بدليل أنه عند الاختلاف يقسم 
فإذا أراد أن يسوقه إلى أرض أخرى ليستوجب به حقًا زائن 


مةم 

بامها في هذا الطريق 
والفرق أن في 

الشرب على قدر الأراضي 


لم يكن له ذلك. 5 
وليس كذلك الطريق» لأنه لا يستوجب لنفسه حقا زائداء لأن الطريق عند 


الاختلاف تقسم على عدد الرؤوس» فإذا كان ساكن الدار واحدًا فلم يستوجب به حِن 
زائمً فكان له أن يفعل ذلك» وإن كان ساكن الدارين محتلفا فهو يستوجب زائدًا لا يقسم 
على عدد الرعوس» فلا يكون له ذلك والله أعلم بالصواب. 
كتاب الأشربة 

ع7- لا بس بيع العصير ممن يتخخذه حيرا 90©, 

وكره بيع السلاح في أيام الفنة ("2, 

والفرق أن تحريم الخمر لأجل المرارة والشدة: ولا فعل له فيها » وإنما يجريها الله 
تعالى فيه» فلم يكن نفس البيع إعانة على محظور فجاز. 

وليس كذلك السلاح؛ لأن الكراهة لأجل استعماله من فعل المشتري» فصار 
بتمليك السلاح معيئًا له على استعمال المحظورء والإعانة على المحظور محظور فكره . 

والفرق أن السلاح لو كان ملكا له بحال بينه وبينه في أيام الفتنة» وتزال يده؛ فلآن 
يحال بينه وبينه إذا لم يكن ملكا له أولى . 

وليس كذلك الخمر لأن العصير لو كان في يد من يتخذه حمرًا لا يحال بينه وبينه» 
لأنا لو منعناه لم يقدر أحد أن يتخذه خلا لأنه لا يصير خلا ما لم يصر حمرًاء فإذا ملكه 
لأجل ذلك التصرف لم يكره له ذلك» كما لو لم يعلم أنه يتخذ خيرًا. 

4 إذا خاف على نفسه من الدوع» ومع رفيقه طعام . فأى أن يعطيه لا بحل 
له قتاله بالسلاح» ويفائله بغير السلاح 0" 

واذا كان ثي البعر ماءء وهو محتاج إليه يخاف على نفسه؛ فمنعه صاحب البثر عن 
البئر جاز له أن يقائله بالسلاح, 
ا 1 ١‏ 
(01) 1 5 
). انظر اليخخر ( /80)) ١/4‏ ؟) وفتارى السعدي (450/1) والمبسوط (63/94). 


(1) انظر الحداية (0/و ىل لان 
)١ 0‏ والبحر (86/5» )١64‏ وشرح فتح القدير )1١7/3(‏ والبدائع 


(؟) انظر أصول السرخحسي (0111/1. 


الفروق في الفروع 

والفرق أن الطعام ملك له وله أن يدفع عن ملكه ريقئل, ولو قال كان 3 
يديل 0 كك قال : «من قل 3رنماله فيو شبيده باذ 37 
عر تي 213917 كلام لد ذكرة:3 أنيقاتام باسلان» وقد وصطل فى ريد دي ل 
ماله» فكان له أن يقاتله بغير السلاح. 

وأما الماء فليس بمملوك لهء فإذا منعه كان متعديًا في 
بالسلاح » لأن هذا حقهء فإذا منع 
مال. 


المنعء فكان له أن يقاتله 
عن حفه كان له أن يقاتله بالسلاح؛ كما لو قاتله على 


كتاب الرهن 

- الرهن بضمان الدرك لايصحء ولا يتلف على الضمان 00 

ولو رهن منه شيئا بعشرة يقرضه في ثاني الحال فتلف تلف على الضمان. 

ولو كفل بضمان الدرك جاز, 

والفرق أن ضمان الدرك غير حاصل في الحال» لحواز أن يلحقه درك أو لا يلحقه» 
فقد رهنه بغير مال مضمونء فلم يكن مضموئًا كالرهن بالوديعة والعارية. 

وأما ما يقرضه في ثاني الحال فهو مضمونء لأنه شرط أن يكون بإزائه عشرة داره 
نبو مفبوض على ضمان العشرة. فصار مضموئا كالمقبوض على السوم . 

وأما الكفالة بالدرك فهو ضمان بما يستحقء والكفالة بضمان غير حاصل في الخال 
جائز, كما لو قال؛ ما بايعت فلانا فأنا له ضامن فإنه يجوزء كذلك هذا. 

- لو رهن دابتين فقتلت أحدهما الأخرى ذهب من الدين بحساب المقتولة. 

ولو رهن عبدين فقتل أحدهما الآخر انتقل ما في المقتول إلى القاتل؛ ولا يسقط 
0 له يي أنه قال: «العجما 

والفرق أن فعل الدابة هدرء» ل رري ا 3 
جبار»”"', نصار كأنه قال : مات حتف أنفه. ولو مات 0 5 

1 
تعلقت جنايته برقبته, فلم يكن هدرًاء فقام مقام المقتول» وا 5 


.)0١64/5( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) رواه البخخاري (9/هغ ه)» (1577/1). وانظر الدرا : 
باحس لوم وعتصر الطحاري (01/5 01 154) والآثار 
الفقهاء ٠/1‏ 5) والمبسوط للشييائي (9/4دة) والحجة له (9/1؟ 


اية في تخريج الحداية (181/15) ونصب الراية 
للشيباني رص 88) وتحفة 
؛) وافداية (0501/4). 


و الفروق في الفروع 
عبد أجنبي. 

7 إذا رهن أرضًا مزروعة وشجرة مثمرة دخخل الزرع والثمر ني الرهن”'. 
باع أرضًا مزروعة وشجرة مثمرة لم يدخل الزرع والثمرة في البيع إلا بالشرط . 

والفرق أنا لو لم ندخل الثمرة والزرع في العقد لأبطلنا العقد, لأن له اتصالا بعين 
الرهن؛ واتصال غير الرهن بعين الرهن يمنع صحة الرهن للإشاعة» فمن حيث لا يدخ 
فيه البظلله قتدخلة.. 1 

وفي البيع لو لم يدخل في العقد لم يبطله؛ لأن البيع متصل بعين المبيع» وذلك لا 
يمنع صحة البيع» لأن الإشاعة لا تؤثر فيه. 

- إذا اشترى شيئًا له حمل ومئونة فالتقيا ني غير البلد الذي تبايعا فيه يكلف 
البائع إحضار المبيع أولاً ثم نكلف المشتري إحضار النمن. 

ولو رهن شيئًا لرجل له حمل ومكونة » فالتقيا في غير البلد الذي رهنه فيه. نطلب 
دينه فقال: احضر الرهن وخذ دينك» فليس على المرتمن أن يحضر الرهن» وله أن يأخذ 
الدين من الراهن بعد أن يحلف بالله ما نوى رهنك. 

والفرق أنه لو لم يجبره على إحضار المبيع لأدى إلى أن يسقط عنه ضمان التسليم 
مع بقاء العقد» وهذا لا يجوزء كما لو باع المبيع قبل القبض لم يجز. 

وأما ني الرهن فلو جعلناه راضيًا بحفظه في تلك البلدة ولم يجبره على إحضارها لأدى 
إلى أن يسقط عنه ضمان التسليم مع بقاء العقد» وهذا جائزء كما لو باعه منه أو وهبه قبل 
القبضء ولأن في البيع ملك المبيع بإزاء المنء فملك قابل ملككّاء وتسلم قابل تسليمّاء 
وإحضار قابل إحضاراء فما لم يحضر أحدهما المبيع لا يجبر الآخر على إحضار الثمن. 

8- ولو رهن عند إنسان رهنًا وجعله مسلْطًا على بيعه عند حلول الدين فلما 
حل الأجل لم يجد من يشتريه بالنقد إلا بوكس فباعه بالنسيئة جازء فإن قال الراهن: 
أحضر الثمن حتى أعطيك دينك لم يكن له ذلك ويقال: أذ الدين إلى المرتجن فإذا حل 
الأجل أخذ الثمن حينئذ ودنعه إليك. 

ولو قتل العبد» فقضى بقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين» فأراد المرتجن أخذ 
دينه من الراهن لم يكن له ذلك حتى يحضر القيمة إلى الراهن. 

والفرق أن القيمة تخلف العين» بدليل أنه لو رهن عنده عبدًا قيمته ألف بألفء 


/ 
3 


.)7017/1( انظر أعلام الموقعين لابن قيم‎ )١( 


فرق قي القروج اسمس -اااااة ه 
وار يساوي حمسمائة؛ ففتله إنسان فضمن قيمته. ثم تلفت تلك القيمة, ليفط اميه 
وزين؛ فصارت القيمة كالعين» ولو كان العين باقبًا يكلف إحضاره. كذلك هذا. 

وليس كذلك الثمنء لأنه لا يخلف العين. مدلل أن لو رهج عنده هيك وينم الف 
وسلطه على بيعه» فباعه بخمسمائة» ثم تلفت اذ الة لم يسقط جميع الدينء فلم 
الدين ملاقيًا للشمن» » فلا يكلف إحضاره. لأنه لا يقوم مقامه. 

ا- إذا رهن جارية بألف وهي تساري ألما فولدت ولدًا يساوي ألقا. فزاده 
الراهن عبدًا يساوي ألقّاء فماتت الأم بقي الولد بمائتين 
يمسبالةة 

ولو ماتت الأم أولاً ثم زاده العبد فإن الولد يكون بمائتين وخمسين. والعبد الزائد 
بمائتين وحمسين. 

والفرق أن الأم إذا ماتت صار للولد حصة من الضمان موقوفة على الفكاك؛ لأنه 
وجد ما يوجب انفساخ الضمانء لأنا لو لم نجعل له حصة لوجب أن يأخذ الراهن الولد 
مجاناء وسقط جميع الدين بموت الأم. فدل أن الأم ذهبت بالحصة» وبقيت للولد حصة 
فإذا ألحقت الزيادة التحق بما في الولد من الضمان. 

وليس كذلك إذا كانت الأم حية» لأنه لا حصة للولد من الضمانء لأنه لم يوجد ما 
يوجب انفساخ الضمان؛ فلم يصر للولد حصة, فصارت الزيادة لاحقة بأصل الرهن وهي 
الجارية» فصار نصف الدين في الحارية ونصفه في الزيادة» فإذا ولدت انقسم ما فيها من 
الضمان فيها وني ولدهاء فصار في الولد ربع الدين وفي الأم ربعه. 

ووجه آخر وهو أنه الحق الزيادة بالعقد, والعقد باق لأن المعقود عليه وهو الأم 
باقية فالتحقت الزيادة بالعقد فلحقتها فانقسم ما فيها من الضمان نصفين نصف في الزيادة 
ونصف فيهاء فلما ولدت انقسم ما فيها من الضمان فيها وني ولدها. 

وأما إذا زاده من الضمان نصفين نصف في الزيادة ونصف فيهاء فلما ولدت انقسم 
ها فيها من الضمان فيها وفي ولدها. 

وأما إذا زاد بعد موت الأم فالزيادة غير ملحقة بالعقدء لأن المعقود عليه قد نات 
رهي الأ وإنما بقي نصف الضمان ني الولد فقد الح الزيادة بالضمان» فلحق من 
الضمان, إذ المرتجن صار مستوفيًا لحصة الأم بالموت» فلا يصح إلحاق الزيادة بى ألا ترى 
أن الولد لو مات قبل الفكاك بطلت الزيادة, وفي الفصل الأول لو مات الولد / 
الزيادة رهمًا مع الأم. 


يكن 


وخمسين درهماء والعيد الزيادة 


الفروق في الفروع 


._مائق ثم زاده جارية ثم تبين الخمسمائة ار 
ن بألف وقضاه 2 - 0 
٠‏ عبدًا 0 
وعرب- إذا رهن عبدا ب 


ّ ). مستحقة كانت الزيادة ملحقة بالخنمسمائة الباقية» ولو وجدها ستوقة أو 
0 7 بالألف كله فجعل في الزيادات الزيوف والمستحقة في ار 
رصاصًا فالزياهدة رهن + 


سواء. 
اشترى عبدًا بألف 
ولو اشتر' ٍ 2 ا 
ره البيع فيجيسه على الاستيفاء , ولو وجده زيونًا لم يكن له أن بحيسه نجمل 
الب عددتة:#النوقة قي باب البيع» وفرق بينه وبين الزيوفء وني الرهن سوى بينهما . 
الفرق أن البائع إنما سلم المبيع إليه بشرط أن يسلم له الشمنء لأن سلامة المقضي 
/ لم يوجد شرط سلامة المبيع له فكان له ان 


ونقده الكمن» ثم وجد الشمن مستحقا أو رصاضًا فله أن 


شرط في سلامة البدل المشترى» فإذا استحق 

فيه. 
يرجع 3 5000 لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له لأن 
إلحاق الزيادة يبعض الضمان جائزء والمقضي له وإن استحق بعد ذلك فحين زاد حكمه 
فإن نصف الدين مقضيء فتكون الزيادة لاحقة بخمسمائة درهم. 

- إذا رهن جارية بألف درهم فاعورت وولدت يعد العور فالولد يلحق 
بالجميع وجعل كأن الولادة كانت متقدمة على العور. 

ولو زاد في الرهن بعد العور فالزيادة تلحق الباقي فتكون الحارية العوراء والزيادة 
رهئًا بخمسمائة. 

ولو لم تعور ولكنه قضى نصف الدين ثم زاد أو ولدت فالزيادة والولد يلحقان 
الباقي من الدين. 

والفرق أن صحة الزيادة: بالضمانء بدليل أنه لو هلك جميع الرهن لم تصح الزيادة؛ 
ولأنه يحبس الزيادة بقبض مبتداء فوجب أن يكون من شرطها وجوب الضمان كالأصل؛ 
وإذا كانت صحتها بالضمان لحقت ما فيه الضمان ونصف الضمان فات بالعور فحلقت 
الزيادة الباقي . 

وليس كذلك الولد لأن وجوب حتق الإمساك في الولد بالعقد لا بالضمان بدليل أنه 
حين يحدث لا يكون مضموئًا حتى لو تلف لا يسقط شيء من الضمانء وإذا كان وجوبه 
بالعقد والعقد باق التحق بالجميع» والدليل على أن العقد باق وإن ذهب نصف الرهن 
بالاعورار أن ما نات بالعور دخل ني القضاءء وما دخل في القضاء تم العقد فيه ولا ينحل 
العقد عنه لأن مقصودهما من عقد الرهن استيفاء الحق من عينه» بدليل أنه يختص بما 


إلفروق قي الفروم ‏ سعممسس يب بلمى_ 
يمكن استيفاء اللحق منهء وقد حصل الاستيفاء فصار متممًا العقد فيه 
نلحقت الزيادة الجميع. 5 

رليس كذلك إذا قضاه بعض الدين؛ لأن ما قضاه انحل العقد عنه. لأن قضاء بعض 
دين يوجب فسخ العقد عما بإزائه» ولا يوجب تتميمه . آلا ترى أنه لو قضى جميع 
الدين انحل الرهن فلا يلحق الولد ما انحل العقد عنه؛ وأما الزيادة فصحتها بالضمان» و 
انحل زال الضمان عنه فلم يلحقه. والله أعلم. 

كتاب الوصايا 

- إذا قال: ثلث مالي لفلان وفلان؛ وأحدهما ميت فالثلث كله للحي 

ولو قال: ثلث مالي بين فلان وفلان. وأحدهما ميت فللحي نصف الثلث © 

أوالفرق أن «بين» لفظ اشتراكء بدليل أنه لا يصح إدخاله على الواحد؛ فإذا قال: 
بين فلان وفلان؛ فقد أشرك بينبما في اللفظ, فلا يجب لكل واحد منهما إلا نصفهء فلا 
يستحق أكثر من النصف. 

وفي مسألتنا قوله: لفلان فليس بلفظ اشتراك ء بدليل أنه يصح لواحد وهو أن 
يقول: ثلث مالي لفلان؛ وسكت عليه فإنه يستحق الجميع» فثبت أنه ليس بلفظ اشتراك؛ 
فقد أوجب الجميع للأول والواجب للثاني مزاحمة بينه وبين الأول؛ ولا يصح وجود 
المزاحمة من الميت. فلم يوجد نقصائًا ني الحارية للأول» فاستحق الجميع. 

4- إذا أوصى بثلث ماله لفلان وله مال فبلك ذلك المال أو لم يكن له مال ثم 
اكتسب مالا فله ثلث ماله بعد موته. 

ولو أوصى بثلث غنمه فبلكت غنمه قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل» 
فالوصية باطلة» وكذلك العروض كلها. 

والفرق أن الوصية قرينة الإرث؛ بدليل أنها تجب بما يجب به الإرث وتسقط بما 
يسقط به الإرث» والله تعالى أوجب الميراث في المال وهو قوله تعالى: « إذَا حَصَ رَأَحَدَكُمْ 
لْمَوْتُ إن يَركَ حَرًا آلْوَصِيَةُ 4 [البقرة : ]1.١‏ جاء في التفسير مالا فقد أوصى بثلث ماله 
فقد عقد عقدًا له مثال في الشرع فانصرف إلى ما له مثل في الشرع وما مثل له في الشرع 
من إيجاب الحق في المال» وهو الميراث يراعي ماله وقت الموت كذلك في الوصبة 


. 
قلا يوجب اتخلالة. 


)١(‏ انظر البحر (477/8): والمبسوط (151/89ء 0١69‏ ربدائع الصنائع (6./9©). وأعلام 
الموقعين (0785/1). 


بال سس سح القروق في الفروع 
وليس كذلك في الغنم لأن الوصية قرينة الإرث والله تعالى لم يوجب الإرث ني 
7 خاص ء فإذا أضاف إلى نوع خاص ولم يكن عنده فقد أوجب التق في معدوم, فلا 
تصح الوصية. ولأنه إذا أورصى بالغنم نقد أضاف الوصية إلى جهة خاصة » فصار المراد به 
الموجود دون الحادث؛ كما لو وكله بقبض دينه الذي على فلان اختص بالدين الموجود 
عليه دون الدين الحادث. 

وليس كذلك إذا قال: يثلث ماليء لأنه أضاف الوصية إلى جهة عامة, لأن المال 
اسم لما يتمول فيتناول الموجود والحادث» كما لو وكل وكيلا يقبض ديونه ورفع غلاته 
يتناول ذلك الإذن الموجود والحادث جميعًا كذلك هذا. 

هع- إذا أوصى فقال: لفلان شاة من مالي» فليس له غنم فالوصية جائزة؛ 
ويعطي له قيمة شاةء وكذلك لو قال: له قفيز حنطة في مالي أو ثوب من مالي. 

ولو قال: له شاة من غنمي أو قفيز من حنطتي» ثم مات» وليس له غنم ولا حنطة 
فالوصية ياظلة 9©, 

والفرق أن الله تعالى أوجب الميراث في المال» فإذا أوصى له بشاة من ماله فقد 
عقد على ماله عقدًا له مثال في الشر ع فجاز إيجاب القيمة في ماله. 

وليس كذلك إذا قال: شاة من غنمي » لأن الله تعالى لم يوجب الحق فيه نوع 
خاصء فإذا أرجب فقد عقد عقدًا ليس له مثال ني الشرع, فكان إيجاب مجهول فلم 
يجز. 


4 


وفرق على بن عيسى العجمي بينهما أنه إذا قال : شاة من مالي » لا فائدة في ذكر 
المال فلغاء فصار كأنه قال: أوصيت لفلان بشاة » ولا شاة له فيعطي قيمة شاةء كما لو 
قال: أوصيت لفلان بألف درهم من مالى. 

وليس كذلك قوله : شاة من غنميء لأن في تخصيص أغنامه فائدة: بدليل أن 
الورئة لو أرادوا أن يدفعوا من غنم غيرها لم يكن لهم ذلك فلم يلغ ذكر الغنم فاخقص بما 
خص فإذا لم يكن له غنم صار ذلك وصية بمعدرمء فلم يصح. الدليل عليه إذا قال: 
وصيت لفلان بالألف التي لي في هذا الصندوق ولم يكن له في الصندوق شيء لم تصح 
الوصية. كذلك هذا. 


-)504/5( انظر المداية (853/4)» واليحر (118/4): والمبسوط (0011/207. والدر المختار‎ )١( 
. والبدائع (لاأزهه‎ 


الفروق في الفروع 5 مولع 

5 إذا أرصى فقال: أوصيت بسالم لفلان» ثم قال: أوصيت بسالم لفلان :ل 
العبد بينهما تصفان . 5 

رلوقالة المتبالاي أوصيت به لفلان هو لفلان. كان رجوعًا ع ن الوصية الأولى 

والفرق أنه لما قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هر لفلان, نقد تعرض للعبد 
الأول» لأنه ذكر وصية له فلو جعلناه اشتراكًا لألغينا ذكر الوصية ٠‏ ولا يجوز إلغاء اللفظ 
مع إمكان إعماله» فجعل نقلا لما أوجب لاأول إلى الثاني فكان رجوعًا. 

وليس كذلك المسألة الثانية» لأنه لم يتعرض للعقد الأول» حيث لم يعد ذلك 
الوصية له إنما أوجب للثاني مثل ما أوجب للأول. فكان إشراكاء كما لو قال: أرصيت 
بئلث مالي لفلان» ثم قال: أرصيت بثلثي لفلان آخرء كان إشراكاء كذلك هذا. 

ولأنه لما قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان, نقد ذكر العقد والمعفود 
عليه ونقله إلى الثاني فلم يبق في امحل الأرل لا عقد ولا عبد فلم يستحق شيئًاء كما لو 
قال: رجعت. 

وليس كذلك إذا قال: أوصيت بسالم لفلان؛ لأنه لم يذكر العقد الأول وإها ذكر 
المعقود عليه وصحة العقد الأول بذكر فلان. 

ألا ترى أنه لو قال: أوصيت بهذا العبد» لم يصح حتى يبين الموصي له فإذا قال 
أوصيت به لفلان لم يذكر ما أوجب به الحق لغيره فلم يصر فاسحًا له ولا راجمًاء فبقي 
العقد الأول بحاله فاشتركا فيه. 

70- إذا قال: العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان: كان رجوعًا 
وكذلك لو قال: فقد أوصيت به لفلان. 

وإن قال: العبد الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان آخر كان العبد 

والفرف أن (قد) حرف بيدأ به في الكلام قال الله تعالى: ١ط‏ قد فلخ المُؤْمئُونَ » 
[المؤسون: ]١‏ وقال: 9 قد سَمِعَ َه [امحادلة : »]١‏ نقد ابندا نقل العقد من الأول إلى 
الثاني فكان رجوعًاء وقوله فقد إيقاء للصلة» ووجود حرف الصلة وعدمه بمنزلة: فكأنه 
قال: قد أوصيت. ١‏ 

وأما إذا قال: وقد أوصيت. فالواو للعطف؛ ولا يكون الثاني معطرفًا على الأول إلا 
بعد بقاء الأول» فلم يكن ذكره للثاني رجوعًا عن الأول» فصار اشتراكًا ء فكأنه قال: 
أوصيت به لهماء ولو قال هكذا كان بينهماء كذلك هنا. 


اسح القروق في القوم 
لإنسان ثم جحد الوصية له كان زعوعاء 
لإنسان ثم قال: اشهدوا أني لم أوص بذلك 


لضن 
,مم/ا- ولو أوصى بعبده 
وقال في الجامع الكبير إذا أوصى بعبده 
العبد لفلان. فإنه لا يكون رجوعًا. 
ْ والفرق أنه إذا قال: لم أوص نقد نفى وصيته له؛ وله نفيها فصار 
عازلاء» كذلك هذا قفصار الرجوع في ضمن تفي 


فاسضًا طا. كم 


ل ول وكيل ثم جحد الوكالة صار 
فكأنه قال! رجعت. 

00 كذلك إذا قال؛ اشبدواء لأنه لم يحك نفيًا عن نفسهء وإنما أمرهم بالشهادة 
على النفي؛ والأمر بالشهادة على نفي شيء وقد وجد ما كان أمرًا يكذب ؛ فلم يعمل , 
فاستوى وجوده وعدمه ولو لم يقل لبقيت الوصية» كذلك هذا. 

وإذا قاسم الوصي الورثة» ودفع إليهم حقوقهم» وأجاز حصة الوصية, 
ودنعها نسرقت لم يرجع في مال الميت بشيء في قول محمد خاصة؛ والمقاسمة جائزة إذا 
كانت الوصايا لله تعالى 200 

وأما إذا كانت الوصية لآدمي وقسم وأخرج نصيبهم ثم هلك قبل أن يدفع إليهم؛ 
فإنه يرجع في مال الميت» وتبطل قسمته. 

والفرق بينهما أن الوصايا إذا كانت لله تعالى فالوصي ينفرد بتنفيذهء فيتفرد 
بقسمته. نصحت القسمة» فإذا هلك؛ هلك من ماهمء وإذا كانت الوصية لآدمي لم ينفرد 
الوصي بتنفيذه» فلم ينفرد بقسمته» فلم تصح قسمته عليهم» فصارت القسمة كأنها لم 
تكنء ولأن الوصايا إذا كانت لله تعالى؛ فالحق فيه للميت. وللوصي ولاية عليه فتفذ 

وإذا كان الرصايا لآدمي فالحق فيه لآدمي, وهو الموصى لهء ولا ولاية للوصي 
عليه فلم تنفذ قسمته عليه» فصارت كأن لم تكن. 

4٠‏ إذا أوصى بخدمة عبده لرجل فقتل العبد. فعلى القاتل قيمته في ثلاث متدوة 
ويشتري بها عبدًا آخر يخدمه. 

ولو استأجر عبدًا من إنسان فقتل بطلت الإجارة » ولا يشتري بالقيمة عبدًا آخر 
يخدمه. 


والفرق أن ابتداء الوصية بخدمة عبد يشترى جائز» لأنه لو أوصى بأن يشتري عبدًا 


لسسلت سس 
)1١(‏ انظر البحر الرائق (4/8 1١‏ ٠5)؛‏ وحاشية ابن عابدين (07/87/5). 


القروق في القروجح اس  __‏ سسسب 
وحم ب مع شريكل ماقم بانتقاله إلى القيمة, ربقي العبد بيقاء خلفة. كانمي 
إذا قبل في يد البائع. 5 

وليس كذلك الإجارةء لأن ابتداء عقد الإجارة على به وري بجني 
يطل ما كان» ولأن حق الموصى له في العين» يدليل أنه يبر خروجه من الثنث له 
المنفعة» فسرى إلى البدل» وأما ني الإجارة فليس حقه في العينء وإننا ف 00 
المنفعة» بدليل أنه لو لم ييين مقدار مدة المنفعة لم يجز وإن كان العين معلوماء وإذا لم 
بتعلق حقه بالعين لم يسر إلى البدل , 

-4١‏ إذا قثل العبد الموصى بخدمته فليس للموصى له أن يستوثي القصاص وله 
للورثة؛ نإذا اجتمعوا فلهم ذلك , وليس للراهن أن يستوفي القصاص ولا للمرتهن فإذا 
اجتمعا فلهما استيفاء القصاص» وليس لأحد الشريكين أن يستوني القصاص فإذا اجتمعا 
فلهما الاستيفاء. 

وليس للبائع قبل التسليم أن يستوفي القصاص إذا قتل المبيع في يدهء ولا للمشتري 
ولا إذا اجتمعا قبل إجازة المشتري ورضاهء فإن أجاز المشتري إمضاء البيع فله الاستيفاء؛ 
وإن اخقار فسخ العقد فللبائع أن يستوني» هكذا ذكره الكرخي عن محمد وكذلك عبد 
المضاربة إذا قتل ليس للمضارب ولا لرب المال أن يقتص » ولا إذا اجتمعاء وكذلك 
عبد المكاتب والعبد المأذون إذا كان عليه دين فقتل ليس للمولى ولا للغرماء أن يقتضوا 
ولا إذا اجتمعوا. 

والفرق بين هذه المسائل أن من حيث توقف جواز استيفاء القصاص في الموصى 
بخدمته والمرهون والمشترك على رضا المرتهن والشريك والموصى له لم يؤد إلى إبطال 
حقه؛ لأنه في باب الوصية إذا قتل العبد ينتهي عمد الوصية» نيصير صاحب الخدمة مستوفيًا 
جميع حقه, ولا يبطل حقه بالقتل» كما لو مات العبد الموصي بخدمته وكذلك في المرهون 
قنله يكون دخولا في الاستيفاء» فيجعل كأنه مات في يده فلا يؤدي إلي إيطال حقه. 
وكذلك المشتري يقتله ينتبي ملكه فيصير كانه مات: ففي هذه المسائل من حيث توقف 
استيفاء القصاص على رضا الموصي له والمرتهن والشريك لا يودي إلى إبعال حقه 
فأرتفناء فإذا تراضيا واجتمعا فقد اجتمع صاحب المال وصاحب الحق فجاز أن يقتلا. 

وليس كذلك في المسائل الأخرء لأنا من حيث توقف استيفاء 0 على 9 
الآخر يؤدي إلى إبطال حقه, لأنه إذا قتل المبيع قبل التسليم فات البغرة 00 
المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقدء وإذا بطل العقد سقط حقه. فلم يؤثر رصاء 


يله 


با لسلست القروق في القزوم 
في استيفاء القصاص؛ فمن حيث يشترط رضاه يبطله» وكذلك عند المضاربة قل بطل 
دق المطتارية لأنه لا يحصل له شيء فيسقط ربحه. وفي عبد المكاتب بيبطل جح 
المكاتب أيضّاء وكذلك ني العبد المأذون وإذا قتل يطل حق غرمائه بتلف العين. فمن 
حيث توقف على رضاه يسقط حقه فلا نوقف؛ فاستوى وجود رضاه وعدمه ولو لم 
يرض أحدهما باستيفاء القصاص لم يكن للآخر أن يستوني» كذلك إذا اجتمعاء فصار هنا 
قتلا لم يوجب القود فوجبت الدية. 

47- إذا أوصى بأن يعتق عنه نسمة فأعتقها الوارث عن نفسه؛ جاز عن الميت. 
ولو أعتقها الوصي عن نفسه لم يجز عن الميت ولا عن نفسه. 

والفرق أن الوارث يتصرف بحق الملك؛ ولأنه موقوف على حكم ملك الميت. 
بدليل أنه لو ظهر عليه دين بطلت الوصية؛ وبيع ني الدين» وللوارث حى ملك في أملاك 
الميت» فصار تصرفه بحق الملك فمخالفته جبة الأمر لا يمنع نفوذ تصرفه. دليله الرجل 
إذا طلق امرأته ني حالة الحيض. 

وليس كذلك الوصيء لأنه يتصرف بالأمر لا بحق الملك» فمخالفة جهة الأمر يمنع 
تصرفهء كما لو وكل وكيلا بأن يطلق امرأته للسنة فطلقها للبدعة لم يقع. كذلك هذا. 

47 - لو أن رجلا أوصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة وإن أجاز مولاه. 

ولو وكل عبد غيره جازت الوكالة ويكره إذا كان بغير إذن المولى» ولا يكره إذا 
كان بإذن المولى. 

والفرق أن المولى إذا لم يأذن لم يجز تعلق العبدة به. وإذا وكله بالبيع وباع خرج 
هو عن العهدة» وإذا خرج هو عن العبدة تعلقت العهدة بالآمر فمن حيث يجوز تعلق 
العبدة به فجوزناه. 

وليس كذلك الوصية؛ لأنه إذا باع الوصي تعلقت العهدة به؛ وخرج العاقد عن 
العبدة» فوجب تعلق العهدة بمن وقع العقد لهء ولا يمكن تعليق العهدة بمن وقع العقد له 
لأنه ميت فلو جوزنا وصايته إلى العبد بغير إذن المولى» لكان إذا باع لم يتعلق العيدة به 
فيؤدي إلى أن يعقد عفدًا لا تتعلق العهدة فيه بأحد, وهذا لا يجوز. ولآن الوصي يتصرف 
على الوازثة فلو جوزنا الوصاية على عبد غيره؛ لكان للوارث أن يشتريه نيمنعه من 
التصرف عليه فلم يجز أن يكون وصيًا. 

رليس كذلك الوكالة» لأنه يتصرف على الآمر لا على غيره؛ وقدرة الآمر على منع 
الوكيل من التصرف لا تمنع صحة الوكالة؛ كما لو وكل حيرًا. 


القروق قي القفروع -_ للسسستتست ست ووس 
غ04- إذا كان الوارث كبيرًا غائباء والموصى له كبير خاطز.: ققان الوصي 
المومى له وأعطاه من المال حصتهء وقبض نصيب الوارث. ثم تلف في يده فليس 
للوارث أن يضمنه. 
ولو كان الموصى له غائيًا نقاسم الوصي الرارث وأعطاه حصته. وأمسك حصة 
الموصى له وميزه» وتلف في يده» فلصاحب الوصية أن يرجع على الورثة بعلث ما بقي في 
يده 

والفرق أن الموصى له لا يملك على طريق المخلف على الميت. وإنما يملكه ملكًا 
مبتداء بدليل أنه لا يرد بالعيب» ولا يرد عليه؛ نصار كالمشتري من الميت ولا ولاية للولي 
علي ولا يجوز قبضه عليه » وإذا لم يحز قبضه على الموصى له لم تصح القسمة, فإذا 
تلفء تلف من الجميع» فكان له أن يأخذ ثلث ما بقي من يد الورثة. 

وليس كذلك الوارث إذا كان غائبا لأن الوارث يملك الشيء على طريق الخلف 
عن الميت» بدليل أنه يرد بالعيب ويرد عليه والوصي يقوم بمال الميت» فجاز قبضه فصار 
كما لو كان حاضرًا فقبض نصيبه , ثم تلف في يده ولو كان كذلك لا يرجع في حصة 
الوصي؛ على الموصى له بشيءء كذلك هذا . 

© - الوصي إذا احقال بدين من غريم أملا منه جاز استحسانًا. 

ولو أن المريض احتال بدين له على واحد على إنسان آخر فإنه يجوز من الدلث. 

والفرق أن الوصي أبسط يدا في باب التصرف في مال الميت من المريض في مالهء 
بدليل أن المريض لو باع ماله بغبن يسير لا يجوز إذا كان عليه دين» ولو باعه من وارنه 
لا يجوزء والوصي لو باع مال الميت بغبن يسير أو باعه من وارث نفسه جازء فجاز ألا 
يجعل تبرعًا في مال الميت من الوصي» ويجعل تبرعًا من المريض. 

*74- إذا كان الوارث ابنين والمال ألفين أو الورئة ثلاثة بتين والمال ثلائة آلااف 
فاقتسموا وأحذ كل واحد ألما ثم أقر أحد الورثة بأن الميت أوصى لفلان بالئلث دفع 
للموصى له ثلث ما في يده. 

ولو أقر أن فلانا أخ له رابع فإنه يدفع له ما في يده. 

والفرق أن إقراره على بقية الورئة لا يصح بالوصية» قصار كما لو كان الورئة 
وبقية المال لم يكنء ولو لم يكن إلا هذا القدر وهو الألف درهم وترك ابنَا واقر بأن 
الميت أوصى بالئلث لرجل دفع إليه ثلث ما في يده كذلك هذا. 

رأما في الإقرار بالأخ لم ينفذ على سائر الورئة» وجعل كأنه لم يترك من الورثة إلا 


لشسشسصسح” الفروق في الفروم 
هنا الابن وهذه الألف نأقر بأخ آخر قسم المال بينهما نصفين» لكيه 

ولو أوصى رجل لرجل بوصية فلا حكم للقبول والرد في حياته. 

ولو أوصى إليه كان القبول رالرد ني حال حياته . 

والفرق بينهما أن الوصية له إيجاب الحق له بعد الموت؛ بدليل أنه براعي ثلث ماله 
عتد الموت» قلو جعلنا الإيجاب عند العقد والتمليك عند الموت لكان تعليق التمليك 
بخطر» وإنه لا يجوز كذلك هذا وإذا كان الإيجاب عند الموت روعي القبول (الرد في 


امف 


تلك الحالة. 

م كذلك الوصية إليه» لأن الإيجاب عند العقدء لأنه يتصرف بإذنى وإذنه وجد 
بالعقد ولو جعلنا الإيجاب بالعقد والتسليط على التصرف عند الموت لكان تعليقا بتسليط 
على التصرف بخطر . هذا جائزء كما لو قال: إذا قدم فلان فأنت وكيلي فإنه يصح» 
كذلك هذا. وإن كان الإيجاب عند العقد كان القبول والرد في تلك الحالة. 

- إذا أوصى لرجل بوصية أو وهب شينًا منه في مرضه. فقبل ثم رد بعد 
الموت فله ذلك. 

ولو وهب له شيئًا في حالة الصحة ثم أراد أن يرده بعد الموت لم يكن له ذلك 0©. 

والفرق أنه إذا ملكها بعد الموت بالوصية أو ني حال المرض فقد ملكها وله حق 
ملك فيهاء وإذا رد على الورثة أعادها إلى حق ملك الميتء فبو بالرد يعيدها إلى ملك 
الذي استفاد الملك منه» فجاز كما لو قبل في حال الحياة ورد في حال الحياة . 

وليس كذلك إذا ملكها في حال الصحة؛ لأنه ملكها وحقيقة الملك كان ثانا 
للراهب فيه. وبعد الموت يرده إلى حكم ملكه؛ وليس للميت حقيقة ملكء فلم يعده إلى 
الملك الذي استوجبه فلم يجزء كما لو أراد أن يرد على إنسان آخر في حال حياته . 

والفرق أن بعد الموت حالة يصح قبول الوصية فيهاء وإذا كان وقمًا للقبول كان 
وقنًا للرد» كحالة الحياة والصحة في الهبة من الصحيح. 

وأما إذا وهب وهو صحيح فرد بعد الموت فهذه حالة لا تصح لقبول هبة وجدت 
في حالة الصحة, وإذا لم يكن وقنًا للقبول لم يكن وقنًا للرد. فصار تمليكًا مبتدأء فإن أتى 
بما يحصل به الملك صح وإلا فلا. 

- إذا أوصى بجاريته رهي ثلث ماله لإنسان فوهب لها ألف درهم فالجارية 


ساس سسب 
)1١(‏ انظر البحر (411/4) والميسوط (020/007. 


الؤروق في القروخ سس ا لد و 
وثلث الألف للموصى له. 
ولو باع جارية أر تزوج امرأة على جارية فوهب ها ألف درهم قبل اتسنب 
الألف للبائع وللزوج عند أبي حنيفة خاصة . 
والفرق أن الشيء إذا ألحن بالعقد اقتضى أن يملك على الوجه الذي يملك الأصل. 
ولمبيع قد ملك بالضمان نلو الحقنا الكسب بالعقد لم يكن له حصة من الضمان: ٠‏ فيؤدي 
إلى أن يملكه لا على الوجه الذي ملك الأصل وهذا لا يجوز فلا يلحقه به. 
وليس كذلك في باب الوصية, لأنا لو الحقناه بالعقد يملك على الوجه الذي يملك 
الأصل؛ لأنه يعتبر خروجها من الثلث كما يعتبر خروج الأصل من الثلث فجاز أن يلحق 
بالعقد على الأصل. 
ووجه آخر أن الكسب لا يجوز إفراد بعقد البيع» فلم يجز إلحاقه بهء لأن للزيادة 
حكم الأصل كالخمر والخنزير. 
وليس كذلك الوصية: لأنه يجوز إفراده الكسب والغلة بعقد الوصية» فجاز الحاقه 
بعقد الوصية. 
وفرق آخر أن الكسب الذي يوجد في المستقبل جعل كالموجود في الحال في باب 
الوصية» بدليل جواز عقد الوصية عليه وبدليل أنه يعتبر خروجه من الثلث فصار كما لو 
كان موجودًا. 
وليس كذلك ني البيع؛ لأن الكسب في المستقبل في باب البيع لا يجعل كالموجود 
ني الحال» بدليل أنه لا يجوز إفراده بالعقد, وإذا لم يجعل كالموجود في ابتداء العقد لم يجز 
أن يجعل كالموجود في إلحاقه بالعقد . 
- إذا أوصى بأحد عبديه لإنسان ثم مات فالبيان إلى الورئة؛ فأي عبد عينوه 
له كان له, 


رفوا 


ولو أعتق أحد عبديه بغير عينه ثم مات ولم يبين فإنه يعتق من كل واحد نصفه. 

والفرق أن نفس الإعتاق يوجب الحقء إلا أن العتق في الذمة إلى أن يصرفه إلى 
العين) فإذا مات سقطت ذمته, فانتقل إلى العين فعتق نصف كل واحد منهما لاستوائهما 
في الاستحقاق, فلو خيرنا الورثة في التعيين خيرناهم ني تعيين العتق الموقف في نصف حر 
ونصف عبدء وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك الوصية؛ لأن الوصية إيجاب الحق بعد الموت؛ وبعد الموت الملك 
للورئة؛ وللميت حق فيه؛ فلو خيرنا لخيرناه بين تمليكه في التمييز وهذا جائر. 


م ا 0 الفروق في الفروع 
ونه ولو ]عتمي الخومرى هاه عون الورثة | جدعنابغتق ذلك الواخدة 

الموصى له أحدهما بعينه ثم عين الورثة له ذلك العبد لم يعتق عليه. 

إذا أعتق أحدهما فللورئة خيار في صرف ملكه عنه إلى غيره فقد أعتق 


لف عن 


ولو اعتق 

والفرق أنه 0-7 5 1 
عبد وللخير فيه خيار في صرف عتقه عنه إلى غيره» فلم يعتق» كما لو تمرك عدا عل 
أن البائع بالخبارء نم أعتقه المشتري فإنه لا يعتق» كذلك هذا. 1 

وأما إذا أعتقهما فليس للورئة خيار في صرف العتق عنهماء فصار معتقا ملكه 
وملك غيره؛ ننفذ ني ملك نفسه؛ ووقف في ملك غيره» كما لو قال لعبده وعبد غيره 
أعتقتكما. 

؟ه- إذا قال: أوصيت لابني فلان بثلث مالي فإذا ليس له إلا ابن واحد فله 
نصف المال. 

ولو قال: أوصيت لابني فلان عمرو وخالد بئلث مالي» فإذا ليس له ولد غير عمرو 
كان الثلث كله له. 

والفرق أن قوله «لابني فلان» لفظ اشتراك والاشتراك قد صح, بدليل أنه لو ولد 
لفلان ابن آخر فإنهما يستحقان الثلث؛ وإذا صح الاشتراك كان للموجود نصفه. كما لو 
قال: ثلث مالي بين فلان وفلان. وأحدهما ميت فللباقي نصف الثلث. 

وليس كذلك قوله «عمرو وخالدي» لأن اللفظ ليس لفظ اشتراك؛ بدليل أنه ولد 
لفلان ابن آخر فسمي خالدًا لا يستحق شيئاء فقد أوجب الجميع لعمرو وأشرك فيه من 
لا يصح إشراكه فلم يزاحمه في الاستحقاق. فبقي الجميع له كما لو قال: أوصيت بثلث 
مالي لفلان وفلان وأحدهسا ميت, فالنلث كله للحي كذلك هذا. 

761- إذا أوصى لرجل بجاريته على أن ما في بطنها لورثته على فرائض الله تعالى 
ثم مات الموصيء ثم وضعت الحارية فالوصية جائزة والولد للورثة. 

ولو أوصى بعبد واستثنى الخدمة لورثته لا يجوز. 

والفرق أنه بالاستثناء منع دخول الجنين فيه» وأوجب أن يكون ميرانًا والولد عين» 
وتوريث الأعيان جائز فلو جوزنا الاستثناء لملكنا الورئة عيئا وهذا جائر. 

رليس كذلك الخدمة لأنه بالاستثناء منع دخول المنفعة في العقدء وأوجب أن 
يكون ميراناء والخدمة ليست بعين في العتقد وتوريث ما ليس بعين في العقد لا يجوزء كما 
لو استأجر عبدًا ثم مات المستأجر لم يورث عند الخدمة» كذلك هنا. 

4 ولو أوصى بصوف غنمه ولينها يتناول الموجود. وأما ما يحدث في ثاني 


إلفروق في القروع لسلست ست ليم 
لجال لم تصح الوصية به. 

ولو أوصى بغلة داره وعبده يجوزء وينصرف إلى ما يحدث (3) 

والفرق أنه يفف يعقده مناقع عقاره على استغلال غيره وهذا جائر كما لو وقف 
عقاره على غيره 

وليس كذلك الصوف واللبن» لأنه يقف بعقده منافع حيوانه من الصوف وال 
على حال استغلال غيره رهذا لا يجوزء كما لو وقف عين الحيوان فإنه لا يجوزء البق 
نيه أنه وقف ما لا يتأبد» لأن الحيوان لا ييقى بخلاف العقار. 

وأما الفرق بين غلة العبد وخدمته واللبن والصوف: أن الخدمة جعلت في الحكم في 
عقود المعاوضات شنًا له بمنزله الموجودء بدليل جواز الاعتياض عنهاء والموجود 
بالموجود جائزء كذلك ما هو ني حكمه. 

رليس كذلك اللبن والصوفء لأنه لم بجعل بمنزلة الموجودء بدليل أنه لا يجوز 
الاعتياض عنهما بحال؛ فصار معدومّاء وتمليك المعدوم لا يصح. 

هه - ولو أوصى بثمرة بستانه وفيه شرة موجودة فما بحدث نيه لا يدخل في 
الوصية» ما لم يقل : أبدًا 8 

وفي الغلة يدخل فيها الموجود والحادث. 

والفرق أن حقيقة اسم الثمرة يتناول الموجودء بدليل قوله يل «من باع نخلا 
مؤبّرا فئمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وأراد بالكمرة الموجود دون الحادث» فإذا 
كانت الثمرة موجودة انصرف اللفظ إلى حقيقته؛ وإذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ حرج 
المحاز من أن يكون مراداء لأن اللفظ لا يطلق ويراد به الحقيقة والمجاز. 

وليس كذلك الغلة, لأن حقيقة اسم الغلة يقع على الموجود والحادث» بدليل أنه 
وكل ركيلا بدفع غلاته كان وكيلا في الموجود والحادث ندخلا جميعًا ني الأمر فتناولهما. 

- إذا أوصى إلى إنسان فلم يقبل الوصية حتى مات الموصيء ثم باع واشترى 
شيًا من تركته ولم يعلم بموته صار قابلا للوصية » ولم يكن له رده. 

ولو وكل وكيلا ببيع أو شراءء ولم يعلم بالوكالة» فباع واشترى فإنه لا يصير وكيلا 


)*517/1( انظر الهداية شرح البداية (56/4؟) وحاشية ابن عابدين (384/5) والجامع الصغير‎ )١( 
1 .)5/18( والمبسوط‎ 

(1) انظر الهداية شرح البداية (188/4)» والبحر الرائق (4/8 1ه 517) وحاشية ابن عابدين (8/ 
5 والجامع الصغير (ص /الاه) وشرح نعح القدير (005/1). 


1 
اب اسح القروقفي القع 
ما لم يتصرف فيه بعد العلم. 7 
والفرق أن الإايجاب قد تم من قبل الموصي بمونهء بدليل أنه لا يقدر هو ولا ورنه 
التصرفء إلا أنه وقف على قبوله فإذا تصرف بما يدل عل 


على إبطاله» فوجب له حق 5 
كما لو اشترى عبدًا على أنه بالخيار ثم باعه صار مخيرا بالبيع, 


الرضا والقبول صار راضيّاء 


كذلك هذا. 
ا كذلك الوكالة: لأن الإيجاب لم يتم من قبل الموكل» بدليل أن لموجبه إبطاله 


وعزله » فلم يصر بفعله بحبرا, كما لو اشترى عبدًا على أن البائع بالخيارء ثم باعه المشتري 
لم يجزء لآن الإيجاب لم يتم كذلك هذا والله أعلم بالصواب. 
كتاب املأذون 

ه- إذا قال لعبده: إذا أديت ألقًا فأنت حر كان مأذوئًا في التجارة» وجعله 
بمعنى الشرط والجزاء . 

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك آلف درهم. لم 
يجعل بمعنى الشرطء وإنما جعله إخبار حتى لو طلقها لا يلزمها شيء. 

والفرق أن قوله: افعل ولك كذا. تحتمل معنى الشرط والحزاءء كقوله: احمل هذا 
الشيء ولك درهمء أو خط هذا الثوب ولك درهمء فإذا حمل أو خخاط لزمه الدره 
ويحتمل معنى الإخبار كقوله : افعل ذلك وأنت جالس أو قائم أو قاعد. 

وني مسألة المأذون لا يصح حمله على الإخبارء لأنه لما ذكر المال وقدمه على 
العتق اقتضى حصول المال قبل العتق» وإذا لم يصح حمله على الإخبار جعل شرطاء وأما 
في الطلاق فلم يقدم ذكر المال فلم يكن المقصود تحصيل المالء فحمل على الإخبان 
ولم يجعل أداء المال شرطًا في وقوع الطلاق» فكأنها قالت: طلقني ولك ألف درهم 
بسبب آخر. 

- إذا كان لرجل عبد مأذون فقال: اشهدوا أني قد حجرت عليه رأس الشهر 
كان باطلا ولا يصير محجورً. 

ولو وكل وكيلا ثم قال: عزلتك رأس الشهرء كان معزولا إذا جاء رأس الشهر. 

ولفرق انه لبا وقت العزل نقد خص الإذن بوقت فصار كتخصيصه بنوع؛ فلو 
خص بنوع عم جميع الأنواع؛ كذلك إذا خص بوقت عم جميع الأوقات. 

وأما الوكبل فقوله عزلتك ركس الشهر توقيت للتوكيل بشهر فصار تخصيصه بوقت 
كتخصيصه بنو]ء وقد خص بنوع فإنه يختص به ولا بعدوه . فكذلك إذا نص بوقت 


إإؤروق في القروعة ‏ سسسع ‏ للجى_ 
خض به ولا يعدوة . 
وه إذا قال القاضي لعيد الينيم: لتجر في البر ولا تعده إلى غيره, 
حجرت عليك أن تعدوه إلى غيرهء كان مأذونًا له في جميع التجارات. 
ولو عقد عقدًا في غير ما أمره به فرفع إليه فأبطله. ثم رفع إلى قاض آخر نفد 
إبطاله. 
والفرق أن قوله ني المسألة الأولى ليس بقضاءء لأن القضاء يخنص بالموجود دون 
المعدوم» آلا ترى أنه لو قال: أبطلت كل عقد يعقد مختلهًا فيه فإنه لا يبطل ما لم يعقد فيه 
بعده وإذا لم يكن بعقد فيبطله بعده؛ وإذا لم يكن قضاء كان إذا بأن يعقد ويعجرء والإذن 
ني التجارة يعم ولا بخصء كما لو وجد عن المالك. 
وإذا عقد عقدًا واحدًا في غير ما أمره نأبطله كان إبطاله قضاء , لأنه أبطل شينًا 
موجوداء والقضاء يختص بالموجودء وإذا كان قوله قضاء لا إذئاء والقضاء مما ينص 
بالموجود فاختص ونفذ فإذا رجع إلى قاض آخر فقد رجع إليه قضاؤه فكان عليه تنفيذه. 
- صبي محجور باع عبدًا فضمن عنه إنسان الدرك في أصل العقد, ثم قبض 
العبد منه ثم استحق العبد في يد المشتري فالضمان جائز» ويؤخذ الكفيل بالشمن. 
ولو قبض العبد ثم ضمن المشتري رجلاً بالدرك فإنه لا يصح ضمانه. 
والفرق بينهما أنه ضمن ما يقبضه في المستقبل؛ وما يقبضه يجوز أن يكون 
مضموئًا عليه لأنه لو أذن في التجارة كان مضموئًا عليه؛ فإذا جاز أن يكون مضموئًا في 
الشرع بالإذن جاز أن يصير مضمونًا عليه بالشرط» وإن لم يكن مضموئًا على القابض 
والدليل عليه لو قال: ادفع عشرة دراهم إلى المساكين على أني ضامن» فإن الضمان يصح 
وإن لم يكن مضموئًا على القابض» كذلك هذا 
وليس كذلك إذا ضمن بعد ما قبض العبد من المشتريء لأنه ضمن ما قبض وما 
قبض كان غير مضمونء ولا يجوز أن يصير بالإذن مضموئًا فقد ضمن غير مضمون» فلم 
يصح الضمان. كرجل دفع عشرة دراهم إلى المساكين ثم جاء رجل يضمنها إن الضمان 
لايصح كذلك هذا. 
-0١‏ لو أمر المولى قوم أن يبايعوا عبده» والعبد لا يعلم بأمر المولى جاز بيعه 
منهم إذا بايعوة. 
ولو قال لرجل: اشتر عبدي من فلان» فذهب واشترى ولم يعلم الوكيل بالأمر لم 


ام 


فإني قد 


ا طتلللل سس صصح الفروق في الفروع 
الفرق أن الحاجة إلى الإذن في مسألة المأذون لحق من يعاقده لا لحق العبد. لأن 
7 الطلب بضمانه إلى حالة العتق. 


ف 


عفد العبد من غير إذن يصح وينفذ في حق العيد» ولنما يتأخر 
وإذا كانت الحاجة إلى الإذن الحقهم وعلموا جازء كما لو علم الكل. 

ون كذلك مسألة الوكالة» لأن الحاجة إلى إذن صاحبه في البيع لحق الوكيل حتى 
يتعلق العبدة به ويثبت له الرجوع بمقتضاه على الآمرء ولم يعلم الوكيل فلم تتعلق العبدة 
بالعاقد» وهو من أهله كان عقدًا بغير إذن فلم يجز. 

+7- وإذا أشهد الرجل أهل سرقه أنه حجر على عبده المأذون لم يصر محجورًا 
إن لم يعلم العبد بالحجر. 

ولو أذن لعبده المحجور ني التجارة بين يدي أهل سوقه فبايعوه ولم يعلم العبد كان 
مأذونًا. 

والفرق أن الإذن في التجارة فيه نوع حق للعبد وني الحجر إبطال حقهء بدليل أنه 
يتعلق برقبته حتى يتبع ملك المولى» فلا يبقى عليه ضمان بعد العتق» وبالحجر يبطل ذلك 
فيازمه بعد العتق» وإذا كان للعبد فيه حق احتيج إلى علمه في إبطال حقه كالوكيل. 

وليس هذا كالإذن» لأن الإذن حق الغرماء. لأن الضرر يلحقهم إذا عاقدوه وكان 
محجوراء نإن الضمان يتأخر إلى حالة العتق» وليس فيه إبطال حق للعبد. فجاز إذا علموا 
إن لم يعلم بذلك إذ ليس فيه إبطال حقه. 

- إذا وجبت على الجارية المأذونة ديون فولدت بيع ولدها معها في الدين. 
ولو ولدت أولا ثم لحقها دين لا يباع ولدها. 

ولو وهبت لها هبة أو اكتسبت كسبًا قبل الدين أو بعده قضي الدين من جميع 
اكتسابها. 

والفرق أن الدين تعلق برقبتهاء بدليل أنها تباع فيه فجاز أن يسري إلى الولد 
كالتدبير والاستيلاد إذا ولدت أولا » فلم يكن الدين ثابثًا في الأم وقت الولادة» فتأخر 
الحق عن الولادة» والحق المتأخر لا ينفذ في الولادة المتقدمة كالتدبير والاستيلاد. 

أما الفرق بين الكسب والولد إذا تقدما على الدين: أن العبد بالعقد يلزم إكسابه 
ضمائاء ويوجب الحق فيهاء وهو يملك إيجاب الحق فيهاء آلا ترى أنه لو باعها جازء 
فجاز ثبوت دينه فيه. 

وليس كذلك الولد. لأنه بإيجاب الدين على نفسها يلزم الولد المولود قبل الدين 
ضماناء رهو لا يقدر على إيجاب الحق فيء ألا ترى أنها لو أرادت بيعه أو رهنه لم يكن 


الفروق في القروح لل سس 
لها ذلك» فصار كولد غيرها, ولا يتقدر على إيجاب الحق في ولد نا 


يرهاء كذالء 
4- إذا جنت آمة جتاية كرما كذللك ميد 


ثم ولدت ولدا 
الولد. والمأذونة إذا ركيتها الديون فولدت تم لابوا 
والفرق أن الحناية لم تتعلق بعينهاء وإنها تجب مجحهولة , أله 
العاقلة» وعاقلتها مولاها فوجبت على 
الولد. 

واد كلاه لقيو لان تعين ثي رقبتهاء بدليل أنها تتبع به بعد العتق. والحق إذا 
تعين في الأم سرى إلى الولد كالكتابة والتدبير والاستيلاد . 

6 العبد المأذون إذا اشترى وباع فركتبه الديون» فوهيوها من العبد لم يكن 
للعبد الرجوع على المولى بما وهبوه منه . 

والوكيل بالشراء والكفيل بالثمن إذا وهب منه المال ثبت له الرجوع على الموكل 
والمكفول عنه. 

والفرق بينهما أن رجوع العبد على المولى لحق الغرماء لاالحق نفسهء لأنه ليس من 
أهل وجوب الضمان له على مولاء» وإذا كان الرجوع لحق الغرماء وقد زال حقهم زال 
الرجوع. 

وليس كذلك الوكيل والكفيل» لأن ثبوت الرجوع هما لحق أنفسهما لا لحق 
الغرماءء لأن صحة التوكيل بضمان منعقد بين؛الوكيل والموكل» بدليل أن ما لا يجوز أن 
يكون مضموًا لا يصح التوكيل به» وكذلك نفس الكفالة توجب ضمانًا عليه ينبت له 
الرجوع به عليهء وإذا كان ثبوت رجوع الوكيل لحق نفسه وقد ملك ما عليه بالحبة 
كالملك بالأداء» ولو أدى لرجع به عليى. كذلك هذا. 

5- عبد بين رجلين» عليه ألف درهم لرجلين» وفي يده ألف درهم: فأخذ أحد 
الموليين الألف من يده وأتلفه » فرفع إلى القاضيء نقضى لكل واحد من الغريمين 
بخمسمائة درهم عليه» ولم يدفع حتى أبرأه أحد الغرماء من دينه سلم الألف كله للآخر. 

ولو أن رجلين ادعيا دارًا وأقاما البينتين» فقضى القاضي لكل واحد بنصفها ثم إن 
أحدها ترك دعواه لا يسلم للآخر إلا النصف. 

والفرق أن حق كل واحد تعين ني نصف الدارء لأن كل واحد أثيت اللجميع لنفسه 
والعين ضافقت عن جميعهماء فصار حق كل واحد نصفهء فإذا ترك أحدهما الدعوى لم 


إلا تثبت الجحناية بي 


ترى أنها تجب على 
المولى» وإذا لم يتعين الحى في الأم لا يسري إلى 


يستحق الآخر أكثر من حقه. 


سنح الفروق في الفروم 
الغريمان» لآن حقهما ثبت في الذمة» والذمة تسع الحقوق كلها فيثبت 
استيفاء بعضه لا يسقطه فبقي حقه بكماله. فإذا أبرا 


ليا 

ون 1 5 
الا كا 1 يك وقدز الاخر على امتشفاء جنيع خيونة ذكان له أن يسعوفيه , 

ووه اختراان القاضي المااخضى بنطيف لدان فقدافسيخعقلاه في بعطنه» وللقاحي 
اجتهاد ني فسخ العقود وإجازتباء فإذا فسخ انفسخ » فلا يعود من غير تجديد. 

وأما ني مسآلة الدين فليس للقاضي ولاية في إبطال الدين ولا اجتهاد له فيهاء فلم 
بيطل حق كل واحد عما استوجبه فبقي جميع دينه إلا أنه نقض لأجل المزاحمة: وقد 
ارتفعت المزاحمة بالهبة فسلم الجميع للآخرء كأحد الشفيعين إذا سلم الشفعة سلم الجميع 
للآخرء كذلك هذا. 9 

510/- العبد المأذون إذا ركبته الديون فباع شيئا مما في يده من مولاه بمثل قيمته 
جاز. والمريض إذا كان عليه ديون فباع شيعًا من وارله بمئل قيمته لم يجز. 

والفرق أن للمولى أن يفدي عبده وما ني يده بقضاء دينه ويملكه بالفداء» ألا ترى 
أنه لو قضى جميع دينه ملك جميع الرقبة. وما في يده فهو بالفداء ينقل حقهم من العين إلى 
البدل؛ فسلم له ما في يده بالفداء لا بالشراء فجاز أن يسلم له. 

وأما في المريض فالوارث لا يملك مال مورثه من تركته» بدليل أن الوارث لو قضى 
جميع دينه في حال حياته لم يملك شيثًا من تركته» فإذا لم يملكه الورثة بالفداء صار تمليكه 
بالشراءء وي الشراء منه تخصيص له بالعين» والتخصيص بالعين مما يصح الإيصاء به فإذا 
فعله ني المرض كان وصية» ولا وصية للوارث فلم يجر. 

- إذا كان على المأذون دين نأقر بشيء بعينه في يده أنه لفلان جاز إقراره 
وكان أولى من الغرماء. 

ولو أقر المريض بعين في يده لإنسان وعليه دين لم يكن المقر له بالعين أولى. 

والفرق أن حجر المريض آكد من حجر المأذون في حق الغرماءء لا ترى أنه لو 
باع المأذون بمحاباة قليلة جازء وعند أبي حنيفة يجوز بامحاباة الكثيرة أيضاء فجاز أن 
ينفذ إقراره عند ضعف الحجر وإن لم ينفذ عند موته. 

0 راذا أذن لعبده في التجارة فقال لرجل: أقررت لك بألف درهم وأنا 
محجور علي؛ وقال ذلك الرجل: كنت مأذوئا فالقول قول المقر له ويلزمه المال. 

ولو أن صبًا بلغ فقال: أفررت لك وأنا صبي يألف درهم وقال المقر له: لا بل 
أقررت وأنت بالغ» فالقول قول المقر. 


إإؤروق في القروع لس س-ب باس ولس 

والفرق بينهما أن إقراره تي حال الحجر يوجب المال. إلا أنه يتأخر إلى وفت 
الخرية فقد أقر بوجوب المال عليه في الحال فادعى تأخيره إلى غاية. فلم بصدق عنى 
وعوى الأجل ؛ كما لو قال: لك على ألف درهم. قد أجلتني فيها. 

وليس كذلك إذا قال: أقررت وأنا صبي؛ لأن إقراره في حال الصبا لا يوحت 
الضمان» فلم يقر بما يوجب الضمات وإنما أضاف الإقرار إلى حالة لو وجد في تلك الحالة 
لم يتعلق به حكمء كذلك إذا أضافه إليه. 

(فقصل) 

٠.‏ /ا- إذا اشترى المحجور عليه عبدًا فأجازه المولى جاز. 

ولو أن حرا اشترى لغيره عبدًا بغير إذنه فأجازه المشترى له لم يجر. 

والفرق أن العبد لا يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده إذا كان محجورًا نإذا عفد 
عقدًا لم ينفذ عليه فوقف على إجازة المولى فإذا أجازه جاز. 

وني الأجنبي هو يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقدى فلما وجد العقد نفادًا نفذ 
على المشتري؛ فصار يجيز العقد بعد نفوذه» فلم تعمل إجازته» كما لو أعتق عبده عن 
غيره بغير إذنه؛ ثم أجازه لم تعمل إجازتهء كذلك هذا. 

- المأذون إذا كان عليه دين فباع شيئًا مما في يده بغبن يسير جازء وكذلك 
المكاتب» وكذلك الأب والجد والوصي والقاضي إذا باعوا مال اليتيم وكذلك المضارب 
وشريك العنان والمفاوض إذا باع من أجنبي بمحاباة يسيرة جاز. 

فإن باع المأذون من مولاه بغبن يسير وعليه دين لم يجزء وكذلك المضارب إذا 
باع مال المضاربة من رب المال وعليه دين للمضاربة بغبن يسير لم يجزء وكذلك 
المريض إذا باع ما في يديه وعليه دين بغبن يسير لم يجز. 

والفرق ببن هذه المسائل أن حق الغرماء تعلق بعين مال المريض بدليل أنه لو أراد 
أن يتبرع به لم يجزء وكذلك حق الغرماء تعلق بعين ها في يد الماذونء وكذلك 
المضارب؛ رصار المضارب والعبد والمريض محجورًا عليه في حق المولى ورب المال 
وسائر الناس لا تلحقه النهمة ني حقهم؛ وإنما يجوز تصرفه مع هؤلاء على وجه نقلل الحق 
من ملك محل إلى محل فإن نقل الجميع لا تلحقه التهمة فجاز, وقام الثاني مقام الأول؛ وإ 
نقل البعض دون البعض لحقته التهمة فيه فلم يجز فإذا بلغ بغين يسير من هؤلاء وقد نقل 
البعض درن البعض فلحقته التهمة فلم يجزء وأما إذا باعوا من الأجانب فلا تلحقهم 
التسمة ني حقهمء ذلم يكن جواز تصرنه بحق النقلء وإنما هو بحكم التجارة؛ فإذا باع ولم 


57 ا نسح الفروق في الفروم 
عق ة جاز. 
0 والاب والحد والقاضي فجواز تصرفهم ليس هو على وجه النقل 
بدليل أنه لا تللحقهم التبيمة في حق الأجائب وإنما هم حق التصرف على رجه الاحتياط 
والاحياظ ما يكون من فعل التجار» وهذا أذ عليه عند التجارة» فإذا باعه ا 
يكو تنارله تلحقه غيم ولم يلحقه الغهمة جازء وإذا ظبر الغين وهو ليس يأخذ شنم 
فصار تاركًا للاحتياط فلم يجز تصرفهء وأما إذا باع المأذون بغبن كثير فعند أبي حنيفة 
رحمه الله يجوزء لأنه يتصرف لنفسه بفك الحجرء فصار كالحر الصحيح. 
كتاب الديات والجنايات 
إذا ضرب سن رجل فاسودت فقال الضارب: اسودت من مرض جد فيها 
بعد ضري وكذبه المضروب فالقول قول المضروب مع يمينه90, 
ولو شجه موضحه فصارت منقلة» فقال المضروب: إما ضَارت منقلة من ضربك» 
وقال الضارب: إنما صارت منقلة من شيء آخر فالقول قول الضارب. 
والفرق أن السواد إذا وجد عقيب الضرب فالظاهر أنه وقع منه. فإذا قال : إنه وقع 
من غيرهء فقد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدق. 
وليس كذلك الشجة, لأن الظاهر أن الموضحة لا تصير منقلة بنفسهاء لأن المنقلة 
أن تنقل العظم من حل إلى حل آخرء وهو لا يحصل بغير فعل أحدء وإنما تصير منقلة 
بفعل آخر قصار الضارب يدعي والظاهر معه؛ فالقول قوله؛ والمضروب يدعي خلاف 
الظاهر فلم يقبل قوله. 
17- إذا أقر أنه قتل رجلا عمداء وادعى المولى الخطأ فلا شيء للولي. 
ولو أقر أنه قتل رجلا خطأء وادعى الولي أنه قتله عمدًا لزمه الدية في ماله 
استحسانًا . 
والفرق أنه إذا أقر بالعمد وادعى الولي الخنطأ ففي زعم القاتل أن القصاص واجب 
ولو صدقنا الولي فأوجبنا الدية لنقلنا القصاص إلى المال: بقول الولي وهذا لا يجوزء كما 
لو اتمقا على العمد ثم أراد الولي أخذ الدية لم يكن له ذلك. 
وليس كذلك إذا أقر بالخطأء لأن في زعم المدعي أن القصاص واجب فلو أوجبنا 


)١(‏ انظر جراهر المقود للمنهاجي (111/1) ط. دار الكتب العلمية بيروت» تحقيق مسعد السعدنيء 
والبحر الرائق (48/8 ؟) وحاشية ابن عابدين (658/5ه). ١‏ 


الشف فى القروة ببس ووم 
بزوية إنقانا القصاص إلى المال بمول القاتل» وهذا جائز كما لو ادعى الفاتل في سهة. 

ع- إذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة على سكان السفيفة وركابا كل هم 
نيبا ولو وجد القتيل في احلة فالقسامة على أهل الخطة دون السكان عند أني حنيفة رحمه 
الله 

والفرق أن حقيقة اليد ثبعت على السفينة. بدليل أنها تغرم بالغصب. ويمكن نقنبا 
رتحويلهاء فقد ثبت الهم حقيقة اليد فيها فاختصوا بالتصرف في حل القتل . فاختصوه 
بتحمل القسامة. 

وليس كذلك المحلة بدليل أنه لا يمكن نقلها أو تحويلها حتى قلنا لا يغرم العقار. 
بالفمية وصاحب اليد هو المتصرف في الدار بإسكانه فيهاء فلم يختصوا بالتصرف في 
محل القتيل» فلم بختصوا بتحمل القتل . 

وفرق آخر أن تدبير المحلة والتصرف فيها إنما يكون إلى أرباب الخطة والسكان 
كالمتصرفين من جهتهمء فصاروا كالعبيد والمكاتبين؛ فإن القسامة لا يجب على العبيد 
والمكاتبين» كذلك هذا. 

وليس كذلك السفينة» لأن التصرف فيها إها يكون إلى السكان والملاحين دون 
الملاك بدليل أنها تجري بأمرهم وهم المتصرقون فيهاء فاختصوا بتحمل ما يجب فيباء 
ولأنه لا حكم امحل السفينة» بدليل أنا لو علقنا الحكم بامحل لأبطلتاه لآن البحر لم يدخل 
تحت قهر أحد » وإذا لم يكن لمحلبا حكمء؛ صار الحكم للسفينة» والسكان هم المختصون 
بالتصرف في السقينة» قاخقصوا بتحمل القسامة والدية. 

وليس كذلك النحلة. لأن لمكان الدار حكم وهو دار الإسلا» بدليل أنه يدخل 
تحت القهر والغلبة» وحكمها معلق بأهل الخطة» والحكم إذا علق بجهة فما لم تنقطع تلك 
الجهة لا ينقل عنها إلى غيرها كالغصب . 

- إذا قطع الرجل مفصلا من إصبع رجلء واقتص منه وبرئ» ثم قطع أحدها 
باقي إصبع صاحبه فعليه القصاص. 

ولو قطع يد رجل من المفصل فاقتص منه وبرئ؛ ثم إن أحدهما قطع ذراع صاحبه 
من تلك اليد فلا قصاص فيه وإن كانوا سواء. 

والفرق أن المساواة معتبرة فيما دون النفسء ولم يوجد في الذراعء لأن المساواة 
إها تعرف بوجوب تقدير من جبة الشرعء ولم يردء فلم توجد المساواة. فلا يجب 


القصاص. 


-:. اسل سح الفروق في الفروع 
وني الاصيع ورد الشرع بتقددير أنه يجب في المفصلين لكا الدية فلكل واحد بدل 
عرق ستراي السين لاستواء بدهما وصفتهماء فوجب القصاص بينهما. 

0 أرض مشتركة بين رجلين أوقف أحدهما دابته فيها بغير إذنه شريكه 
فأصابت إنسانا بيد أو رجل أو غير ذلك فلا ضمان عليه ”47. 

ولو حفر فيها بكرا بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان فمات ضمن نصف ديته. 

والفرق أن له أن يرتفق بالأرض المشتركة بهذا القدر من غير إذن شريكه ألا ترى 
أن له أن يسكن نصف تلك البقعة وإن لم يقسم أيضًا فهو بالإيقاف غير حائر » رإذا لم 


ناا 


بجر لا يغرم. 

وليس كذلك البثر لأنه ليس لأحد الشريكين حفر البعر في الموضع المشترك, لأنه 
بالحفر يهدم الأرض؛ فصار هدم السفل كهدم العلو» وهدم العلو جناية كذلك السفل 
فصار متعديّا فيه فغرم ما تلف به كما لو لم يكن فيه ملك وإذا كانت الحناية بالحفر 
والحفر نصفه ني ملكه ونصفه في ملك غيره فغرم نصفه. ولم يغرم النصف الباقي. 

07 إذا رمحت ذابة وهي مشي في طريق المسلمين؛ وصاحبها راكب عليها فلا 
ضمان على الراكب ولا يجعل كأنه باشر الإتلاف بنفسه. 

وقال في الزيادات (": إذا ركب مشرك وساق دابته وسيرها في معسكر المسلمين 
فنفحت الدابة وصاحبها راكبها فنفحت برجلها أو بيدها نقتلت مسلمًا لم يغسل وجعل 
كأن المشرك باشر القتل بنفسه. 

رالفرق أنه متسبب في إتلافه. وكونه شهيدًا متعلق بوجوب سبب من جبته يقع 
التلف بتلك الحهة لا بمباشرته » ألا ترى أنه لو رمى هذا الكافر بنار فذهبت يميناً وشالا 
فأحرقت مسلمًا لم يغسل؛ لكونه متسيبًا . 

وأما ني الضمان فإها يجب لكونه متلقاء ولم يوجد إتلاف . والدليل عليه أنه لو 
أرقد نارًا في ملك نفسه فأحرقت ملك جاره لم يضمن ولم يجعل مباشرًاء كذلك هناء 
والله الموفق للصواب. 
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(1) الزيادات محمد بن الحسن الشيباني مخطوط بدار الكتب المصرية, 


